
 
  
  

   الدستوريةالحماية
   الإنسان في التنمية الشاملة المستدامة لحق

  ٢٠٣٠ والسعودية مصر لرؤية مع إشارة خاصة دراسة
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 ٧٩٥

  ةمقدم
  

ة،            اة كریم ي حی العیش ف ك ب سانیتھ، وذل الانسان منذ وجوده یسعى إلى تحقق إن

ذلیلھا                 اولا ت ة مح ع الطبیع ستمر م م ومتواصل وم ي صراع دائ ھ ف وھو الأمر الذي جعل

ب    ك یتطل ق ذل اره، وتحقی وره وإزدھ تمراره وتط ضیات اس شیئتھ ولمقت ضاعھا لم وإخ

ا ازدادت  ھ كلم ت أن د ثب رة، فق ة والخب ھ   المعرف ت ل ا فتح ھ كلم سان وخبرات ة الإن  معرف

ة             ي حقیق ل ف ا یمث ذا م ا، وھ الطبیعة ذراعیھا فیغتني بكنوزھا وثرواتھا التي لا حدود لھ

  . le développementالأمر نواة مولد ظاھرة التنمیة 

شریة              شأة الب دم ن ة ق ضیة قدیم ي ق ة ھ ضیة التنمی ول أن ق ن الق ھ یمك وبذلك فأن

ت         عُرفت منذ وجد الانسان،    د كان سبیا، وق دیثا ن د ح یلھا یع  إلا أن الاھتمام ببحثھا وتأص

الج   دما ع ان عن ن الزم رنین م ة ق ذ قراب ة من میث " البدای ة " آدم س ضیة التنمی ق

  . )١(" ثروة الأمم " الاقتصادیة في كتابھ الشھیر المعنوان 

ساع           ك نتیجة ات ة، وذل ضیة التنمی ام بق شرین أزداد الاھتم رن الع ع الق ع مطل  وم

ن ذات      واطنین م ین الم بعض، وب ضھا ال دول وبع ین ال شة ب ستوى المعی ي م وة ف الفج

دة  ة الواح سب،     . الدول صادیة فح ة الاقت ا التنمی صود بھ یس المق شودة ل ة المن والتنمی

ة     صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت اة ال ب الحی ة جوان شاملة لكاف ة ال ا التنمی ولكنھ

  .والثقافیة وغیرھا

                                                             
(1) voir R. Gendarme, les pauvreté des nations; 2 eme édition, Cujas paris, 

1973, p.10.  



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

شاملة  ة ال تى    فالتنمی ي ش سان ف اء بالان یا للارتق دخلا أساس ل م ستدامة تمث الم

ا     ا أنھ صحة، كم یم وال ستویات التعل ع م ب رف ة تتطل ك أن التنمی اس ذل الات، وأس المج

ساع              ة، وات ة عامل ك بظھور طبق اعي، وذل م الاجتم ي الفھ ة ف رات عمیق ى تغیی ؤدي إل ت

ش            ة ال ق التنمی أن تحقی ذلك ف افة ل ة المتوسطة، بالإض ق    حجم الطبق أنھ تحقی ن ش املة م

  .  السلام والاستقرار على الصعیدین الدولي والداخلي

ا      سلم بھ ة الم أن الحقیق دولي ف صعید ال ى ال ي  فعل یش ف ن أن یع الم لا یمك أن الع

سلام    حالة سلام إلا إذا توافر للناس أمن في حاجاتھم الأساسیة، بمعنى أخر أن تحقیق ال

فالباحث في الصراعات الدائرة  .ق التنمیة الشاملةعلى الصعید الدولي لن یأتي إلا بتحقی

ي         ابع ف ة ن ذورھا العمیق د ج بین الأمم، وظھور الجماعات الأرھابیة بمختلف أشكالھا یج

   .الأساس من التفاوات بین الأمم

ع         ات المجتم ى رأس أولوی ة عل ضیة التنمی ت ق د كان ة فق ذه الحقیق ا بھ وإیمان

 الثانیة، فالأمم المتحدة منذ إنشاھا أعلنت في میثاقھا الدولي، لاسیما بعد الحرب العالمیة

دولي المؤمن                تمر المجھود ال ا، واس سعى إلیھ ي ت دافھا الت م أھ د أھ أن التنمیة تمثل أح

وق            المي لحق بقضیة التنمیة باعتبارھا حقا من حقوق الانسان وذلك بإصدار الاعلان الع

ن        ام      الإنسان، فضلا عن العھدین الدولیین المنبثقان ع دة ع م المتح ة للأم ة العام الجمعی

دولي     ١٩٦٦ د ال ة والعھ ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت دولي للحق د ال ا العھ ، ھم

ام           ة ع ي التنمی ق ف للحقوق المدنیة والسیاسیة، وصولا لإصدار إعلان دولي مستقل للح

١٩٨٦ .   

نھا  وم–وعلى الصعید الوطني فقد حرص المشرع الدستوري في مختلف الدول         

ي    -جمھوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة       سان ف ق الان  على النص على ح

ا        ا وثیق رتبط ارتباط التنمیة، إیمانا بحقیقة ھي أن تحقیق الأمن والسلام داخل أي دولة ی



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

بعملیة التنمیة، وأساس ذلك أن تحقیق التنمیة المجتمعیة في مختلف المجالات من شأنھ 

یة متكاملة تستطیع التعامل مع كافة المشكلات التي یعاني منھا أفراد      إیجاد منظومة خدم  

ي                شاكل الت ن الم ا م رد وغیرھ ستوى الف المجتمع، كالبطالة والفقر والأمیة وانخفاض م

ي    ؤدي ف ذي ی ر ال اعي، والأم اوت الاجتم صادي والتف اعي والاقت ان الاجتم د الحرم تول

  .)١(لحق في الأمنالنھایة لزیادة معدلات الجریمة مما  یھدر ا

صریة          ة الم ت الحكوم د حرص ة فق ة التنمی سعودیة  )٢(وإیمان بأھمی ى  )٣( وال  عل

ة  ى رؤی ف    ٢٠٣٠تبن ي مختل ستدامة ف شاملة الم ة ال ترتیجیة للتنمی ة اس ون بمثاب  لتك

ستقبل،   ر بالم ربط الحاض ة، ت ة والبیئی ة والثقافی صادیة والاجتماعی اة الاقت واحي الحی ن

لبلدین العریقة لتبني مسیرة تنمویة واضحة لوطن متقدم ومزدھر وتستلھم من حضارة ا

  . تسوده العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة، یسع للجمیع بلا تمییز

ن         وعلى الرغم من أھمیة تحقیق التنمیة على ھذا النحو إلا أنھا واجھت العدید م

دي، فضلا عن المعوقات، منھا المعوقات ذات الطابع السیاسي، وأخرى ذات طابع اقتصا 

ة   ة والإداری ات الاجتماعی صعید    . المعوق ى ال ل عل ى الأق ات عل ذه المعوق ى ھ ب عل ولتغل

  .الوطني فأن الأمر یقتضي التكاتف والمشاركة بین المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

اول          صول، نتن ة ف ث لثلاث ذا البح ترتیبا على العرض المتقدم نقسم الدراسة في ھ

ق وم الح ي الأول مفھ انوني  ف ھ الق ستدامة وأساس شاملة الم ة ال ي التنمی صص .  ف ونخ

                                                             
   eg.sci.crci.www:            راجع رؤیة جمھوریة مصر العربیة على الموقع الالكتروني )١(
  sa.gov.2030vision.www: راجع رؤیة المملكة العربیة السعودیة على الموقع الالكتروني )٢(
ة           . راجع د  )٣( صادیة دراس ات الإقت وق والحری د، التنظیم الدستوري للحق و المج أشرف عبد الفتاح أب

ة     (قیة على النظام الدستوري     تطبی اق التنمی رة وأف كندریة،    )التعدیلات الأخی ارف بالاس شأة المع ، من
 .١٧١ – ١٧٠، ص ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

ذه     الثاني لبیان معوقات الحق في التنمیة، ونختم البحث بإظھار أبرز سبل التغلب علي ھ

  :المعوقات، وذلك على النحو التالي

  .مفھوم الحق في التنمیة وأساسھ القانوني: الفصل الأول

  .میةمفھوم الحق في التن:       المبحث الأول

  .الأساس القانوني للحق في التنمیة في التشریعات الدولیة:       المبحث الثاني

  .الأساس القانوني للحق في التنمیة في التشریعات الوطنیة:       المبحث الثالث

  .معوقات الحق في التنمیة: الفصل الثاني

  المعوقات السیاسیة للحق في التنمیة:       المبحث الأول

  .المعوقات ذات الطابع الاقتصادي للحق في التنمیة: بحث الثاني      الم

  المعوقات الاجتماعیة:       المبحث الثالث

  .المعوقات الإداریة للحق في التنمیة:       المبحث الرابع

  .سبل تفعیل الحق في التنمیة: الفصل الثالث

  .الدور الحكومي في تفعیل الحق في التنمیة:       المبحث الأول

  .دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة:       المبحث الثاني

الجمعیات والمؤسسات ( دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة :       المبحث الثالث

  ).الأھلیة



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

  الفصل الأول
  مفهوم الحق في التنمية وأساسه القانوني

       

ك      ة، وذل ضیق للتنمی وم ال زمن المفھ ن ال ة م رة طویل اد لفت ط س لال رب   م خ

ري،           سان الأخ وق الإن ام لحق ولي أي اھتم م ی صادي، ول م الاقت النمو أو الك ة ب   التنمی

ھ       حیث كان ھناك شبھ انفصال تام بین التنمیة وھذه الحقوق، وھو الأمر الذي ترتب علی

ة            ر عالمی ث تنك الم الثال ن الع نتائج في منتھي الخطورة،  منھا أن بعض الدول لاسیما م

صادیة   حقوق الإنسا  ضحیة   . ن كذریعة للتضحیة بھا بداعي تحقیق التنمیة الإقت ل أن الت ب

ة    ق التنمی رط لتحقی ة ش بح بمثاب دول أص ذه ال ر ھ ة نظ ن وجھ سان م وق الإن بحق

  .الاقتصادیة

ضرورة         داخلي ب دولى وال صعیدین ال ى ال وقد ترتب على ذلك تعالي الأصوات عل

ا بحق     سان، إیمان وق الإن ن حق ا م ة حق ل التنمی وق   جع ة وحق ضمونھا أن التنمی ة م یق

ي أن    ذي یعن ا، وال ادل بینھم أثیر المتب ك الت اس ذل دة، وأس ة واح ان لعمل سان وجھ الإن

ذه            ا أن ھ سان، كم وق الإن التنمیة لا یمكن أن تتحقق أو تستمر إذا كان ھناك انتھاك لحق

  .الأخیرة لا یمكن أن تزدھر وتترعرع إذا ساد الفقر والتخلف

وق           وبذلك فقد تبنى     ا بحق ذي یربطھ ة ال دیث للتنمی المجتمع الدولي المفھوم الح

الإنسان، ویجعلھا حقا من ھذه الحقوق تحت عنوان الحق في التنمیة، وھذا ما سنتناولھ 

ي      ق ف بالتفصیل، من خلال تقسیم ھذا الفصل لثلاثة مباحث، نتناول في الأول مفھوم الح

انوني   اس الق ان الأس اني لبی صص الث ة، ونخ شریعات   التنمی ي الت ة ف ي التنمی ق ف  للح

شریعات           ي الت ق ف ذا الح انوني لھ اس الق ح الأس ث نوض ث الثال ي المبح ة، وف الدولی

  :الوطنیة، وذلك على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

  المبحث الأول
  مفهوم الحق في التنمية

  

نوھنا أن المجتمع الدولي والداخلي تحولا من المفھوم الضیق للتنمیة الذي یركز 

لنمو الاقتصادي إلى المفھوم الواسع القائم على محوریة الانسان، وذلك على الكم أو ا

من خلال ربط التنمیة بحقوق الإنسان، وجعلھا حقا أساسیا من ھذه الحقوق، ولالقاء 

الضوء على ھذا الحق الحدیث نسبیا نحاول أن نستعرض المقصود بھ، وصاحب الحق 

للدولة أم حق للفرد ؟ للإجابة عن كل في التنمیة بمعنى أخر ھل الحق في التنمیة حق 

  : ھذه التساؤلات نقسم ھذا المبحث لمطلبین، وذلك على النحو التالي

  .ماھیة الحق في التنمیة الشاملة المستدامة: المطلب الأول      

  .صاحب الحق في التنمیة الشاملة المستدامة: المطلب الثاني      

  

  المطلب الأول
   الشاملة المستدامة  ماهية الحق في التنمية

        

ة          ق التنمی صود بمفھوم الح ین المق إن تحدید مفھوم ھذا الحق یقتضي منا أن نب

ا      ا یقودن ذا م ستدامة، وھ ة الم صود بالتنمی یح المق ك بتوض ب ذل م نعق ة، ث صفة عام ب

  :لتقسیم ھذا المطلب لفرعین على النحو التالي

  



 

 

 

 

 

 ٨٠١

  الفرع الأول
  المقصود بالحق في التنمية

سیاسة    أحدث   انون وال تعریف الحق في التنمیة جدلا ونقاشا واسعا بین رجال الق

صعید             ى ال ذي ظھر عل ق وال ذا الح ة ھ ى حداث ر إل والاقتصاد وھذا راجع في حقیقة الأم

 في خطاب وزیر الخارجیة السنغالي أمام ١٩٦٦  عام - كما نوھنا سلفا–الدولي صرحة 

ي       " فیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة والذي جاء   ا ف ى حقن ط عل یس فق د ل یجب أن نؤك

  ".التنمیة ، ولكن یجب أن نتخذ الخطوات التي التي تمكن ھذا الحق لیكون حقیقة 

ك          ة وذل ي التنمی ق ف فعلى الصعید الاقتصادي فقد تبنى البعض مفھوما ضیقا للح

دلول التن           ین م ز ب اه لا یمی ذا الاتج ة أن ھ صادي، لدرج النمو الاقت لال ربطھ ب ن خ ة م می

ة     ي لدلال اتج الحقیق ن الن رد م ل الف ط دخ د كمتوس ر واح ا مؤش ستخدم لھم و، وی والنم

ات  . )١(علیھما   وبناء على ذلك عرفت التنمیة بأنھا التغییر في بنیة الاقتصاد بتعدد قطاع

  . )٢(الانتاج والخدمات فیھ وزیادة ما بینھما من ترابط 

 لأن مصطلح )٣( -ھ الاقتصاد  حتى على صعید فق–وقد ھجر ھذا التعریف سریعا     

ا             ن مكوناتھ ون م ة ومك ن عناصر التنمی صرا م . التنمیة أوسع من النمو، فالنمو یعد عن

باعتبار أن . كما أنھ یمكن تحقیق مستویات كبیرة من النمو دون تحقیق تنمیة اقتصادیة 

                                                             
ع د )١( ضة        . راج صادیة، دار النھ ة الاقت ي التنمی رة ف شكلات المعاص ض الم صعیدي، بع د االله ال عب

 .١٠، ص ١٩٩٢العربیة، 
اھرة     أسماعیل صبري، عبد االله، التنمیة      . راجع د  )٢( ي، الق ستقبل العرب ة، دار الم ، ص ١٩٨٣العربی

٣٩. 
ع د  )٣( ا، دار    . راج لامي منھ نھج الاس ف الم صادیة ومواق ة الاقت لبي، التنمی رحیم ش د ال ماعیل عب إس

 .٦٥، ص ٢٠١٢، ١الامام الشاطبي للطباعة والنشر، القاھرة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

صادي       د الاقت ب البع یة بجان ة وسیاس ة وثقافی رى اجتماعی اد أخ ا أبع ة لھ ذه التنمی ، ھ

  .وإغفال ھذه الأبعاد أو تجاھلھا سیعوق تحقیق النمو الاقتصادي

وھذا ما أخذ في الاعتبار في المفھوم الحدیث للتنمیة سواء من قبل الفقھ أو من 
قبل المواثیق الدولیة المعنیة بالحق في التنمیة، فعلى الصعید الفقھي عرف البعض ھذا 

ى أساسھا یحصل الإنسان بوصفھ فردا أو الحق بأنھ مجموعة المبادئ والقواعد التي عل
عضوا في المجتمع وفي حدود المستطاع على احتیاجاتھ الاقصادیة والاجتماعیة 

وعرف البعض الأخر . )١(والثقافیة الضروریة لكرامتھ ولكامل تفتح وأزدھا شخصیتھ 
  الحق في التنمیة بأنھ حق الشعوب في كافة أنحاء العالم وحق كل مواطن بالتمتع 

ویعتبر البعض الآخر الحق في التنمیة الشكل الحدیث للحق في . كافة حقوق الأنسانب
  .)٢(السعادة 

وقد تبنت المواثیق الدولیة التعریف الواسع للحق في التنمیة، فالمادة الأولى من 
 عرفت ھذا الحق بأنھ ١٩٨٦إعلان الحق في التنمیة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 

ن غیر قابل للتصرف وبموجبھ یحق لكل إنسان ولجمیع الشعوب حق من حقوق الإنسا
المشاركة والإسھام في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة والتمتع 
بھذه التنمیة التي یمكن فیھا إعمال جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة إعمالا 

ال التام لحق الشعوب في تقریر وینطوي حق الإنسان في التنمیة أیضا على الإعم. تاما
المصیر، الذي یشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العھدین الدولیین الخاصین 
بحقوق الإنسان، ممارسة حقھا، غیر القابل للتصرف، في ممارسة السیادة التامة على 

  .جمیع ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة
                                                             

(1) Zalmai Haquni, le droit au développent fondements et sources, RJ, 
Dupuy, sijtherlands, 1980, p.23. 

صادیة        . راجع ھذه التعریفات لدى د     )٢( ة الاقت ي التنمی سان ف ق الأن یم، ح د الحك صفاء الدین محمد عب
وحمایتھ دولیا، رسالة للحصول على درجة الدكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة عین شمس، سنة 

 . ١٥٣ -١٥٢ ص ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

  الفرع الثاني
  مفهوم التنمية الشاملة المستدامة

أتضح لنا أن المفھوم الواسع للتنمیة وجد التأیید من قبل الساحة الفقھیة وتبنتھ 

المواثیق الدولیة، باعتبار أن ھذا المفھوم یحقق التنمیة الشاملة في مختلف نواحي 

الأمر الذي یمكن من خلالھ تحقیق . الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 .le développement sustainable المتواصلة التنمیة المستدامة أو

وقد اختلفت الأراء حول الظھور التاریخي لھذا المصطلح، ودون الدخول في 

مجادلات لیس لھا محل في بحثنا، فھناك اتفاق على أن أول استخدام صریح لمصطلح 

ة التنمیة المستدامة أو المتواصلة جاء من قبل الاستراتیجیة العالمیة لصون الطبیع

WCS ١( ١٩٨٠ في عام(   .  

وقد ذاع ھذا المصطلح وحاز على ثقة الساحة الدولیة بفضل تقریر اللجنة 

، أو كما أصطلح على تسمیتھ بلجنة برونتلاند، ١٩٨٧العالمیة للبیئة والتنمیة لعام 

فھذا التقریر یعد بمثابة المولد الحقیقي . )٢(" مستقبلنا المشترك " والذي یحمل عنوان 

 التنمیة المستدامة، وأصبحت مألوفة في ومتداولة في الأحادیث والمناقشات لفكرة

  .والمؤتمرات السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة

                                                             
 .٧٠ أسماعیل عبد الرحیم ، مرجع سابق، ص /راجع في ذلك د )١(
سیدة             )٢( ر ال دت التقری ي أع ة والت سة اللجن والجدیر بالذكر أن اللجنة سمیت بھذا الأسم نسبة إلى رئی

 . ھارلم برونتد رئیسة وزراء النرویج آنذاك



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

صر   ة م ھ رؤی دت علی ا أك ذا م ة  ٢٠٣٠وھ تراتیجیة التنمی ت اس ث جعل  حی

ذه     ) ١(  ٢٠٣٠المستدامة تمثل رؤیة مصر  أن ھ ا ب اء قولھ ت    الاسراتیجیة  "كما ج تبنّ

اة  جودة  تحسن بھ یُقصد عام كإطار المستدامة تنمیةال مفھوم ي  الحی ت  ف  الحاضر  الوق

ز  ثم ومن أفضل، حیاة في القادمة الأجیال بحقوق یخل لا بما ة  مفھوم  یرتك ذي  التنمی  ال

ة  عى الاسراتیجیة تتبنّاه اد  ثلاث سیة  أبع شمل  رئی د  ت صادي  البع د  الاقت اعي  والبع  الاجتم

  ."البیئي  والبعد

د   صادیة،           ویشتمل البع ة الاقت ة الأول التنمی اور فرعی ة مح ى أربع صادي عل  الاقت

شفافیة      ع ال ي والراب ث العلم ار والبح ة والابتك ث المعرف ة والثال اني الطاق ور الث والمح

امس       . وكفاءة المؤسسات الحكومیة  ن الخ اور م ى المح شتمل عل اعي فی أما البعد الاجتم

ة ا   امس العدال ور الخ ضمن المح ث ت امن حی ى الث سادس  إل ور ال ي المح ة وف لاجتماعی

ى    . الصحة وفي السابع التعلیم والتدریب وفي الثامن الثقافة       شتمل عل ى فی أما البعد البیئ

ة    ھ البیئ ع وعنوان ور التاس ضلا    ( المح ا، ف ل لمواردھ تثمار الأمث ا والاس اظ علیھ   الحف

ا  ة فیھ ال القادم وق الجی ى حق اظ عل ة الحف ن كفال ق ا) ع ر تحقی ور العاش ة والمح لتنمی

  .  )٢(العمرانیة 

سعودیة    ة ال ة العربی ة المملك ي رؤی ن   ) ٣( ٢٠٣٠وف ر م ي أكث د ف م التأكی د ت فق

ق           ة أطل ي الافتتاحی ستدامة، فف شاملة الم ة ال ق التنمی موضع على أن ھدف الرؤیة تحقی

ا      اء قولھ ة ج ي المقدم د " علیھا رؤیة الحاضر للمستقبل، وف ا  لق ي  االله حبان ة  ف  المملك

ة  سعودیة ا العربی ات  ل ة  مقوّم ضاریة  جغرافی ة  وح ة  واجتماعی صادیة  ودیموغرافی  واقت
                                                             

ي    )١( ع الالكترون ى الموق لاح الإداري عل ة والإص یط والمتابع ع وزارة التخط ع موق راج
eg.sci.crci.www.  

 . من رؤیة مصر١٤ – ١٢راجع من صفحة  )٢(
    sa.gov.2030vision.wwwراجع الموقع الالكتروني   )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

ة  .العالم مستوى على القیادیة الدول بین رفیعة مكانة تبوء من تمكّننا عدیدة،  أي ورؤی

 للمملكة رؤیتنا بناء عند انتھجناه ما وذلك فیھا، القوة مكامن من تنطلق لمستقبلھا دولة

لامي  العالم في فمكانتنا) م 2030  ه 1452 ( للعام السعودیة العربیة تمكننا  الإس ن  س  م

ا  أداء ادي  دورن ق  الری ند  كعم ا  وس ة  لأمتین لامیة،  العربی ا  والإس تكون  كم ا  س  قوتن

  ".استدامتھ وتحقیق اقتصادنا لتنویع والمحرّك المفتاح الاستثماریة

دفھ             بیل سعیھا للوصول لأھ ا وقد اعتمدت رؤیة المملكة العربیة السعودیة في س

اة             ات جودة الحی ضمن مقوم وي ی ع حی یة المحور الأول مجتم اور أساس ة مح ى ثلاث عل

وفیر                ضمن ت صاد مزدھر ی ق اقت ي تحقی للمواطنین والمقیمین ووالمحور الثاني یتمثل ف

ع  اع    . الفرص للجمی ى دور القط ز عل ذي یرك وح وال ن طم ھ وط ث وعنوان والمحو الثال

ة        ح الحكوم لال رسم ملام ن خ شفافیة       العام وذلك م اءة وال ز الكف لال تعزی ن خ الفاعة م

  .)١(إلخ ...والمساءلة 

ة              صطلح التنمی د م ى مول ا عل ین عام سة وثلاث ر خم ن مرور أكث رغم م ى ال وعل

صعیدین              ى ال شات عل دل والمناق ار للج ازال مث صطلح م المستدامة إلا أن مفھوم ھذا الم

ھ ع        )٢(النظري والعملي  ا علی ا متفق تلاف     ، حیث لم یعد ھناك تعریف ذا الاخ د ھ ا، وتأك المی

ل         ؤتمر البرازی ي م و  ( بصورة كبیرة ف د       ) ١٩٩٢ری د نمط موح ھ لا یوج رر أن ذي ق وال

للتنمیة والإدارة البیئیة، وبالتالي یكون لكل دولة أو منطقة أو مجموعة من البشر، نھج      

  .)٣(أسالیب مختلفة لتحقیق التنمیة المستدامة 

                                                             
 . من الرؤیة٥ – ٤راجع صفحة   )١(
 . ٧١مرجع سابق، ص إسماعیل عبد الرحیم شلبي، / راجع د )٢(
ع  )٣(  ,Mitchell B. Sustainable Devlopment at the village level in Bali: راج

Indonesia Human ecology. Vol 22m no 2. دى د رحیم،    /   مشار إلیھ ل د ال ماعیل عب اس
 . ٧١مرجع سابق، ص 
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شملھا للتنمیة المستدامة أو المتواصلة الذي ورغم ذلك یبقى أفضل التعریفات وأ   
ة    ة والتنمی دة للبیئ م المتح ة الأم سان لجن ى ل اء عل د( ج ة برونتلان ذكر، ) لجن الفة ال س

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحالي دون أن یكون ذلك على " والتى عرفتھا بأنھا    
  .)١(" حتیاجاتھا حساب التضحیة بحقوق الأجیال القادمة وقدرتھا على تلبیة ا

ي               ر الت ة التغیی ى عملی ف تعن ذا التعری ا لھ فالتنمیة المستدیمة أو المتواصلة وفق
ا   ة، بم ة التكنولوجی اخي التنمی تثمار ومن ات الاس وارد وتوجھ تغلال الم ا اس اغم فیھ یتن
سان   ات الإن اء باحتیاج ا للوف ستقبل وتعزیزھ ر والم ات الحاض تغلال امكان ن اس ن م یمك

  .    ستقبلیةالحالیة والم

  

  المطلب الثاني
  صاحب الحق في التنمية

احب أو          ول ص دور ح ة ی ي التنمی الحق ف ین ب اط المھتم ي أوس ساؤل ف ر ت أُثی
ي              ساؤل ف ذا الت ة ھ ت بدای د كان ة، وق سان أم الدول ة، الإن ي التنمی ق ف ن الح ستفید م الم

ص        " اجتماع الخبراء حول     ام اقت ة نظ سان وإقام ات الإن سان، حاج ى  حقوق الإن ادي دول
  . ١٩٧٨ یولیو ٢٣-١٩والذي عقدتھ الیونسكو في باریس في الفترة من " جدید 

ھ     دمھا الفقی ذي ق ل ال ة العم ا لورق ان عنوان ساؤل ك ذا الت ذكر أن ھ دیر بال والج
ھ    J. Riveroالفرنسي  اء قول ث ج د       " )٢( حی د التأكی ضروري الآن أن نعی ن ال یس م ل

ة،  للحاجة إلى التنمیة، فھي أصبحت مسلم     بھا وواضحة في الوجھة السیاسیة والأخلاقی

                                                             
ع   إسماعیل سراج الدین، حتى تصبح التنمیة مستدامة، مجلة التمو    / راجع د  )١( دد الراب یل والتنمیة الع

 .  ٨، ص ١٩٩٣ دیسمبر ٣٠
(2) Jean Rivero, sur le droit au développement, Unesco, U.N  Doc, 55= 78 

/conb/630/8/ 1978. P.123.  
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ن أن            د م انوني للتأكی سیاق الق ي ال شكلة ف درس الم ضروري أن ن ن ال ھ م ك فأن ع ذل وم
ق  : الأول. التنمیة حق، وھذا الحق یقتضي وجو شخصین   ستفید ( یسمى بحامل للح ) الم

ل              ب حام باع مطال ي إش ل ف ابي ویتمث ان الأول إیج ق،  وشخص أخر یقع علیھ التزام  الح
  .والتزام سلبي یتمثل في الامتناع عن التدخل في ممارسة ھذا الحق

ة             سان والدول ق للان ي ح ة ھ رى أن التنمی ا ن ي فأنن دال فقھ ي ج   ودون الدخول ف
ا          )١(معا   ة، كم ي التنمی م ف ة حقھ ا بتلبی اه مواطنیھ ، بحیث تكون ھذه الأخیرة ملتزمة تج

ب    یكون المجتمع الدولى ملتزما بتحقیق تنمیة     ا یترت ق دولی  الدول، فسلب الدول ھذا الح
  .علیھ تنصل الدولة من التزامھا بالتنمیة تجاه مواطنیھا لأن فاقد الشئ لا یعطیھ

ى     ١٩٨٦وھذا ما أكده أعلان الحق في التنمیة لعام      ادة الأول ن الم رة م  ففي الفق
صرف          ل للت ر قاب ھ  أكد أولا على أن الحق في التنمیة حق من حقوق الإنسان غی وبموجب

صادیة         ة اقت ق تنمی ي تحقی ھام ف شاركة والإس شعوب الم ع ال سان ولجمی ل إن ق لك یح
وق        ع حق ال جمی ا إعم واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة والتمتع بھذه التنمیة التي یمكن فیھ

ا         الا تام یة إعم ات الأساس ة        . الإنسان والحری ادة الثانی ن الم ى م رة الأول اءت الفق ا ج كم
ي     الإنسان ھو   " بقولھا   شط ف شارك الن ون الم الموضوع الرئیسي للتنمیة وینبغي أن یك

  . الحق في التنمیة والمستفید منھ

دول             ق لل ة ح ي التنمی ق ف ى أن الح د عل ا أك ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثانی ي الفق وف
ھ   ي        " بقول شعوب ف ق ال ام لح ال الت ى الإعم ضا عل ة أی ي التنمی سان ف ق الإن ینطوي ح

شمل،   ذي ی صیر، ال ر الم دولیین     تقری دین ال ن العھ صلة م ام ذات ال اة الأحك ع مراع  م
سیادة              ي ممارسة ال صرف، ف ل للت ر القاب ا، غی الخاصین بحقوق الإنسان، ممارسة حقھ

  ".التامة على جمیع ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة 

                                                             
 .٢٠٠صفاء الدین محمد عبد الحكیم، مرجع سابق، ص / راجع د )١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ة        ٢٠٣٠وفي رؤیة مصر     اور التنمی ن مح یا م ي محورا أساس سان ھ  جعلت الإن
دة         وذلك من خلال تخصیص بعدا ك       ى ع شتمل عل اعي وی د الاجتم وان البع ل عن املا یحم

اء  المستھدف من 2030 عام بحلول" محاور منھا العدالة الاجتماعیة وجاء فیھ أنھ   بن
ز  متكاتف عادل مجتمع ساواة  یتمی ي  بالم وق  ف صادیة  والفرص  الحق ة  الاقت  والاجتماعی

 المواطنن حق كفالة عى قادر مجتمع المجتمعي، الاندماج من درجة وبأعلى والسیاسیة
 ویحفز القانون، وسیادة الكفاءة والإنجاز معایر ضوء في العادل والتوزیع المشاركة في

 الحیاة، مخاطر من الحمایة آلیات ویوفِّر القدرات، عى المبني الاجتماعي الحراك فرص
شة  المجتمع شرائح بمساندة عى التوازي ویقوم ق  المھم ة  ویحق ات  الحمای ى  للفئ  الأول

   .عایةبالر

واطنین            ة الم صجة لكاف ي ال ق ف سادس الح ضمن المحور ال د ت بالإضافة لذلك فق
ل              ام صحي متكام ق نظ لال تطبی ن خ ة م لیمة وآمن اة صحیة س وذلك من خلال توفیر حی
ل          ا كف صحیة، كم یتمییز بالإتاحة والجودة وعدم التمییز وقادر على تحقیق المؤشرات ال

یم وال    ار        المحور السابع الحق في التعل ي إط ز وف ة دون تمیی ع بجودة عالی دریب للجمی ت
ستدام ومرن        ادل وم فء وع ة         . مؤسسي ك ي الثقاف واطن ف ق الم ة ح ل الرؤی م تفغ ا ل كم

صري        ٢٠٣٠بحیث یكون بحلول عام      ع الم ي المجتم ة ف  لدینا منظومة قیم ثقافیة إیجابی
 .تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمییز

س        ة ال ة العربی سان      ٢٠٣٠عودیة   وفي رؤیة المملك ى الإن ا عل ر تركیزھ د ظھ  فق
ا       " حیث جاء قولھا    ل المحور الأول أساس ي، ویمثّ ھ تنتھ ع، وإلی تبدأ رؤیتنا من المجتم

ن   . لتحقیق ھذه الرؤیة وتأسیس قاعدة صلبة لازدھارنا الاقتصادي       ینبثق ھذا المحور م
لا         ادئ الإس ق المب راده وف یش أف وي، یع ع حی اء مجتم ة بن ا بأھمی نھج  إیمانن میة وم

ي          ق، ف افي العری إرثھم الثق ة وفخورین ب زّین بھویتھم الوطنی دال، معت الوسطیة والاعت
بیئة إیجابیة وجاذبة، تتوافر فیھا مقوّمات جودة الحیاة للمواطنین والمقیمین، ویسندھم       

  ".بنیان أسري متین ومنظومتي رعایة صحیة واجتماعیة ممكّنة
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  المبحث الثاني
  للحق في التنمية في التشريعات الدوليةالأساس القانوني 

  
ا              ھ وحق اه حكومت رد تج یا للف ا أساس أسلفنا القول أن الحق في التنمیة أصبح حق

ق    ذا الح را لأن ھ دولي، ونظ ع ال اه المجتم ة تج ا –للدول ا قلن ة - كم رورة حتمی د ض  یع

دولي     شرع ال ام الم ى أھتم وز عل ھ یح ا جعل ذا م رى، وھ سان الأخ وق الإن  لممارسة حق

م     ة الأم شاء منظم ع إن ة م ة الحقیقی ت البدای ة، وكان ة الثانی رب العالمی د الح یما بع لاس

  .المتحدة، كما أولت المنظمات الأقلیمیة أھتماما خاصا بموضوع الحق التنمیة

یم       ا أن التنظ ضح لن ة یت ق الدولی شریعات والمواثی ي الت وض ف لال الخ ن خ وم

م  القانوني للحق في التنمیة قد مر بعدة تطو   رات، وقد كانت إرھصات ذلك مع إنشاء الأم

، أما البدایة الحقیقیة والتنظیم ١٩٤٨ والاعلان العالمي لحقوق الأنسان ١٩٤٥المتحدة 

ام      ة ع ا    ١٩٨٦الصریح لھذا الحق كانت بصدور إعلان الحق في التنمی ا یقودن ذا م ، وھ

دولي م          صعید ال ى ال ة عل ي التنمی لال مرحلتین   إلى تناول الأساس القانوني للحق ف ن خ

ام        ة ع ي التنمی ق ف لان الح دار أع ل أص ى قب ة الأول یتین، المرحل ب  ( ١٩٨٦أساس مطل

، وذلك على النحو )مطلب ثان( والمرحلة الثانیة في الفترة التي تعقب ھذا الاعلان ) أول

  :التالي

  المطلب الأول
  ١٩٨٦الحق في التنمية قبل أصدار أعلان 

شا        ذ إن دة من ام   أعلنت الأمم المتح م      ١٩٤٥ئھا ع د أھ ل أح ة تمث ضیة التنمی  أن ق

ة مباشرة             ك بطریق ى ذل أھدافھا، وقد اتضح ذلك بصورة جلیة في میثاقھا الذي نص عل



 

 

 

 

 

 ٨١٠

دولي    فقد ٣/٢ففي المادة   . وغیر مباشرة   حرصت الأمم المتحدة على ضرورة التعاون ال

ة وا    صادیة والاجتماعی صبغة الاقت سائل ذات ال الات أو الم ة المج ي كاف ة ف لثقافی

  .والانسانیة، وذلك إیمانا منھا أن ھذا التعاون یمثل أحد أھم ركائز التنمیة

وان        ل عن اون   " وفي الفصل التاسع من میثاق الأمم المتحدة والذي یحم ي التع ف

ادة        ول الم اعي تق تقرار      "  ٥٥الدولي الاقتصادي والاجتم ي الاس ة دواع ي تھیئ ة ف رغب

ا   ام علاق ضروریین لقی ة ال ى     والرفاھی سة عل دة مؤس م المتح ین الأم ة ب لیمة ودی ت س

احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر 

 :مصیرھا، تعمل الأمم المتحدة على

رد  ) أ  ل ف صل لك تخدام المت باب الاس وفیر أس شة وت ى للمعی ستوى أعل ق م تحقی

 .دي والاجتماعيوالنھوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصا

تیسیر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وما یتصل بھا، ) ب

  .وتعزیز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعلیم

ز        ) ج لا تمیی ع ب یة للجمی ات الأساس أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحری

ك     بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق        اة تل ساء، ومراع ال والن بین الرج

  .الحقوق والحریات فعلاً

رورة         ى ض ت عل د حرص ة فق ضیة التنمی دة بق م المتح ام الأم تكمالا لإھتم واس

 ٥٧التواصل مع الوكالات الدولیة المتخصصة في مختلف المجالات فقد جاء نص المادة 

ي   الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق    -١من میثاقھا بقولھ      بین الحكومات والت

ة    تضطلع بمقتضى نظمھا الأساسیة بتبعات دولیة واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقاف

ا  " الأمم المتحدة"والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من الشؤون یوصل بینھا وبین       وفق
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ین     - -٢ .٦٣لأحكام المادة    ا وب دة  " تسمى ھذه الوكالات التي یوصل بینھ م المتح " الأم

  )١(ا یلي من الأحكام بالوكالات المتخصصةفیم

ك               اعي وذل صادي والاجتم س الاقت ق المجل ي عن ة ف وقد جعل المیثاق ھذه المھم

ادة   ي الم ھ ف ضع   -١ ٦٢بقول ات وی وم بدراس اعي أن یق صادي والاجتم س الاقت   لمجل

وما تقاریر عن المسائل الدولیة في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة     

ولھ  .یتصل بھا، كما أن لھ أن یوجھ إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقاریر

ضاء    ى أع ة وإل ة العام ى الجمعی سائل إل ك الم ن تل سألة م ة م ي أی یاتھ ف دم توص أن یق

 .وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن" الأمم المتحدة"

وق   -٢ رام حق اعة احت تص بإش ا یخ یات فیم دم توص ھ أن یق ات ول سان والحری الإن

 .الأساسیة ومراعاتھا

ي          -٣ سائل الت ن الم ة ع ة العام ى الجمعی ولھ أن یعد مشروعات اتفاقات لتعرض عل

 .تدخل في دائرة اختصاصھ

رة                  -٤ ي دائ دخل ف ي ت سائل الت ة لدراسة الم ؤتمرات دولی د م ى عق دعو إل ولھ أن ی

  ."الأمم المتحدة"اختصاصھ وفقا للقواعد التي تضعھا 

ل  م یغف ا ل ذاتي      كم الحكم ال ة ب ر المتمتع الیم غی ق الأق دة ح م المتح اق الأم  میث

ة              ة أمان ي التنمی ا ف ل حقھ ى جع والبلدان المشمولھ بالوصایا في التنمیة، فبالنسبة للأول

                                                             
ر   وتتمثل أھم الوكالات الدولیة المتخصصة التي لھا         )١( ة والتعمی   صلة بالتنمیة في البنك الدولي للتنمی

 )D.I.B.R (    صندوق النقد الدولي )I.M.F ( وكالة التنمیة الدولیة  )I.D.A  ( الصندوق النقدي
ة     )  I.F.A.D( للتنمیة   ل الدولی ة    )  I.L.O( منظمة العم ة الصحة العالمی ي   ) W.H.O( منظم ف
ق         . راجع د  یم، ح د الحك د عب ابق،        صفاء الدین محم ع س ا، مرج ھ دولی ة وحمایت ي التنمی سان ف  الإن

 .١٢٨ھامش ص 
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ادة      ص الم اء ن ث ج ة حی ھ ٧٣مقدس دة    "  بقول م المتح ضاء الأم رر أع    -یق

ة أقالیم لم تنل شعوبھا قسطاً الذین یضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدار   

ام الأول،        - كاملاً من الحكم الذاتي ا المق الیم لھ ذه الأق صالح أھل ھ المبدأ القاضي بأن م

الیم            ذه الأق ة أھل ھ ة رفاھی ى تنمی ل عل زام بالعم نقھم، الالت ویقبلون أمانة مقدسة في ع

ذا ال      ذي رسمھ ھ اق إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي ال ذا  . میث ولھ

 :الغرض

 یكفلون تقدم ھذه الشعوب في شؤون السیاسة والاقتصاد والاجتماع والتعلیم، كما     -أ  

اءة    ن ضروب الإس اة      - یكفلون معاملتھا بإنصاف وحمایتھا م ع مراع ك م ل ذل ك

  .الاحترام الواجب لثقافة ھذه الشعوب

شع      -ب ذه ال سیاسیة لھ اني ال درون الأم ذاتي، ویق م ال ون الحك درھا،   ینم وب ق

روف         ا للظ رداً، وفق واً مط رة نم سیاسیة الح ا ال اء نظمھ ى إنم ا عل ویعاونونھ

 .الخاصة لكل إقلیم وشعوبھ، ومراحل تقدمھا المختلفة

 . یوطدون السلم والأمن الدولي-ج

ا          -د اونون فیم شجعون البحوث، ویتع دم، وی ي والتق سانیة للرق دابیر الإن یعززون الت

جتماعیة والاقتصادیة والعلمیة المفصّلة في ھذه المادة بینھم لتحقیق المقاصد الا

صة        ة المتخص ات الدولی تحقیقاً عملیاً، كما یتعاونون أیضاً لھذا الغرض مع الھیئ

   .كلما تراءت لھم ملاءمة ذلك

 ییرسلون إلى الأمین العام بانتظام یحیطونھ علماً بالبیانات الإحصائیة وغیرھا من       -ه

ة المتع ات الفنی ي   البیان الیم الت ي الأق یم ف اع والتعل صاد والاجتم أمور الاقت ة ب لق

اني                صلین الث ام الف ا أحك ق علیھ ي تنطب یكونون مسؤولین عنھا، عدا الأقالیم الت
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اق      ذا المیث ن ھ شر م ث ع شر والثال د      . ع ي ق ود الت اة القی ع مراع ك م ل ذل ك

  .تستدعیھا الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستوریة

س ة       وبالن ان أھمی ى بی اق عل رص المیث د ح ایة فق شمولة بالوص دان الم بة للبل

لأھداف الأساسیة لنظام الوصایة  " ٧٦التنمیة لھذه البلدان وذلك بقولھ في نص المادة   

ي    " الأمم المتحدة "طبقاً لمقاصد    اق ھ  -ب.... - أ:المبینة في المادة الأولى من ھذا المیث

الیم ال   الي الأق ة أھ ى ترقی ل عل اع    العم سیاسة والاجتم ور ال ي أم ایة ف شمولة بالوص م

والاقتصاد والتعلیم، واطراد تقدمھا نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما یلائم الظروف 

لء         ا بم رب عنھ ي تع شعوب الت ذه ال ات ھ ع رغب ق م یم وشعوبھ، ویتف ل إقل الخاصة لك

 .وصایةحریتھا وطبقاً لما قد ینص علیھ في شروط كل اتفاق من اتفاقات ال

 التشجیع على احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب     -ج

الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء، والتشجیع على إدراك 

 ما بین شعوب العالم من تقید بعضھم بالبعض؛

ع   كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعیة والاقتص  -د   ادیة والتجاریة لجمی

ضاء   دة   " أع م المتح ا        " الأم ضاً فیم الي أی ین ھؤلاء الأھ ساواة ب ا والم وأھالیھ

ع          ة وم ق الأغراض المتقدم لال بتحقی دم الإخ یتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع ع

  ).٨٠( مراعاة أحكام المادة 

شمولة بالوص                 دان الم ة البل ى تنمی النص عل دة ب م المتح ایا ولم یكتف میثاق الأم

ادة    ص الم ي ن ھ ف ك بقول ا وذل ك دوری ة ذل رورة متابع ى ض د عل ة أك ضع  " ٨٨ولكن ی

ي     ایة ف شمول بالوص یم م ل إقل كان ك دم س ن تق ئلة ع ن الأس ة م ایة طائف س الوص مجل

الإدارة      . الشؤون السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة     ة ب وتقدم السلطة القائم
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ة        في كل إقلیم مشمول بالوصایة داخ       نویاً للجمعی راً س ة تقری ة العام صاص الجمعی ل اخت

  .العامة موضوعاً على أساس ھذه الأسئلة

ة          ى كفال دة عل م المتح دى حرص الأم ضح م صوص یت ذه الن ل ھ تقراء ك ن اس م

تمرار         سیادة، واس صة ال الحق في التنمیة لكل الدول سواء كانت ذات سیادة كاملة أم ناق

لان    اء الاع د ج ھ فق نھج ذات ى ال ام  عل سان ع وق الإن المي لحق ضمنا )١( ١٩٤٨الع  مت

ة    ) ٢(مجموعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة       فضلا عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعی

یة          ).٣(والثقافیة   ات الأساس شكل المقوم وق ت ن الحق رة م  وقد قیل بأن ھذه الطائفة الأخی

  .)٤(للحق في التنمیة 

ة ال      درت الجمعی د أص ة فق ة لاحق ي مرحل ام    وف دة ع م المتح ة للأم  ١٩٦٦عام

ق            د الأول یتعل وق، العھ ن الحق ائفتین م ین ط ا ب ن خلالھم صلت م ین ف دین دولی عھ

ة       ة والثقافی بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والثاني معني بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعی
المي لحق              ) ٥( الإعلان الع اء ب ا ج د لم وق وبذلك فأن ھذا الاعلان الأخیر جاء لیعمق ویؤك

  . الإنسان، كما أنھ یمثل تجسیداً أكثر وضوحا لفكرة التنمیة

                                                             
د  )١( ب  اعُتم رار  بموج ة  ق ة  الجمعی ف  ٢١٧ العام ؤرخ  (٣ -د (أل ي  الم انون  ١٠ ف سمبر /الأول ك  دی

1948. 
 )٢١: ١( راجع المواد من  )٢(
 ).لآخر الاعلان : ٢٢( راجع المواد من  )٣(
و     . د )٤( ول         عزام المحجوب، علاقة التنمیة بحق ة ح دوة الإقلیمی ي الن ة ف ل مقدم ة عم سان، ورق ق الان

 .١٨٥، ص ١٩٩٩ یونیو ٩ -٧حقوق الإنسان والتنمیة، القاھرة 
ة  الجمعیة قرار بموجب والانضمام والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمد )٥( م  العام دة  للأم  ٢٢٠٠ المتح

اریخ ١٩٦٦ دیسمبر/الأول آانون ١٦ في المؤرخ ( ٢١ -د) ألف دء   وقد كان ت اذ  ب انون  ٣ :النف  ك
 ٢٧ للمادة وفقا ، ١٩٧٦ ینایر/الثاني



 

 

 

 

 

 ٨١٥

  المطلب الثاني
  ١٩٨٦الحق في التنمية بعد أصدار أعلان 

ة           ١٩٨٦یمثل عام    ي التنمی ق ف ط الح سار رب ي م  منعرجا حاسما ونقلة نوعیة ف

ان            ة، وك ذه المنظوم ن ھ ق جزءاً لا یتجزأ م ذا الح بمنظومة حقوق الإنسان، واعتبار ھ

ي   ذ سمبر  ٤لك بمقتضي تبني الأمم المتحدة ف ة    ١٩٨٦ دی ي التنمی ق ف لان الح د  .  لإع وق

سیاسیة         ب ال ي الخط یا ف ا أساس ق مطلب ذا الح بح ھ د أن أص لان بع ذا الاع اء ھ  )١(ج

    ).٢(وموضوع الكثیر من الندوات والمؤتمرات الدولیة 

                                                             
سان         ١٩٦٦ففي عام    )١( وق الإن ن حق ا م ة حق ار التنمی رورة اعتب  طالب وزیر الخارجیة السنغالي ض

قد لا یكفینا أن نطالب بحقنا في التنمیة، ولكن یجب أن نعمل على تحقیقھ في الواقع، یجب     " بقولھ  
ھ      أن نسعى إلى إقامة نظام ج  ا یضمن الاستمتاع ب ق وإنم ". دید لا یكتفي بالإقرار النظري لھذا الح

  راجع 
M. Keba, le droit au développement come un droit de l' homme, Re. Des 
droits de l'homme. Vol.v,1972, p. 505.   

رتھا السادسة  وجھ الرئیس الجزائري رسالة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في دو١٩٧٤وفي عام  
وع  ١٩٧٤في ابریل    ي    "  تتضمن ضرورة إقامة نظام  اقتصادي دولي جدید لموض شعوب ف ق ال ح

 .       ١٤٦صفاء الدین محمد عبد الحكیم، مرجع سابق، ص . راجع د". التنمیة 
و          )٢( من أھم المؤتمرات في ھذا المضمار نذكر، مؤتمر حقوق الإنسان والتنمیة الذي عقد في كولومب

(  بتنظیم مركز حقوق الانسان لمعھد مؤسسة سریلانكا، ومؤتمر ١٩٨٠ ینایر ١١-٨الفترة من في 
رة   ) التنمیة ، حقوق الانسان ، حكم القانون     ي الفت الذي نظمتھ لجنة القانونیین الدولیة في لاھاي ف

ة " ، ندوة ١٩٨١ مایو ١ – أبریل ٢٧من   ة الدراس    ) حقوق الانسان والتنمی ا جمعی ي نظمتھ ات الت
ام       ١٩٨٤الدولیة للعالم الثالث في نیورك    ا ع ي فیین سان ف وق الان دولي لحق ، ١٩٩٣، والمؤتمر ال

، ٢٠٠٠، وإعلان الالفیة الثالثة في نیورك سنة ١٩٩٤والمؤتمر العالمي للسكان والتنمیة بالقاھرة 
ون ٢٠٠٢وقمة الارض الثانیة التي تتعلق بالتنمیة المستدامة في جوھانسبرج         ن   ، وقمة م تیراى م

وان             ت عن ة الدراسیة تح ن الحلق ي   " نفس السنة التي تتعلق بكیفیة تمویلھا، ھذا فضلا ع ق ف الح
ن   ) التنمیة على المستوى الدولي     رة م  ١٦التي نظمتھا أكادیمیة القانون الدولي في لاھاي في الفت

 .   إلخ.... ١٩٧٩ اكتوبر ١٨ –
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 العدید من وقد احتوي أعلان الحق في التنمیة على عشرة مواد كرس من خلالھا

شرعین               ي ضمیر الم ق ف ذا الح المبادئ القانونیة التي أسھمت بشكل كبیر في ترسیخ ھ

  :الوطني والدولي على حد سواء، فقد جاء بھ ما یأتي

صرف    إن :أولا سان     :  التنمیة حق من حقوق الإنسان غیر قابل للت ل إن ق لك ھ یح وبموجب

ة ا      ق تنمی ي تحقی ھام ف شاركة والإس شعوب الم ع ال ة  ولجمی صادیة واجتماعی قت

وق       ع حق ال جمی ا إعم ن فیھ ي یمك ة الت ذه التنمی ع بھ یة والتمت ة وسیاس وثقافی

الا تام   ادة  ( ا الإنسان والحریات الأساسیة إعم لان     ).١/١م ل الاع ا جع ع كم  جمی

ة،  في الحق جوانب ة  التنمی ي  المبین ذا  ف لان،  ھ ة  الإع ي  بطة اومتر متلاحم  وینبغ

 ).٩/١مادة ( طار الجمیع منھا في إ واحد كل إلى النظر

ة     :ثانيـا دیث للتنمی لان المفھوم الح ى الأع ل   :  تبن ك بجع سان وذل  الموضوع  ھو  الإن

ق  في النشط المشارك یكون أن لھا، وینبغي الرئیسي ي  الح ة  ف ستفید  التنمی  والم

  .)٢/١مادة ( منھ 

دة م                 :ثالثا م المتح اق الأم ا لمیث دولي وفق اون ال ى ضرورة التع لان عل د الإع ن أجل   أك

دول أن  ): ٢/ ٣مادة ( إعمال الحق في التنمیة  اون كما أوجب على ال ضھا  تتع  بع

 أن  وینبغي للدول.التنمیة تعترض التي العقبات زالةإو التنمیة تأمین في بعض مع

ؤدي  حقوقھا تستوفى ا  وت ى  واجباتھ زز  نحو  عل ة  یع ة  عملی ام  إقام صادي  نظ  اقت

ي  د  دول ى  جدی اس  عل ساواة  أس ي  الم سیاد  ف ر  ةال ة  بطاوالت ة  والمنفع  المتبادل

ذلك  ویشجع الدول جمیع بین فیما والتعاون اة امر ك وق  ع سان  حق ا   الإن ( واعمالھ

  ).٣/٣مادة 

لان   :رابعا ل اع سؤولیة  ١٩٨٦ حم ة الم سیة   الدول ن  الرئی ة  ع اع  تھیئ ة  الأوض  الوطنی

ة  والدولیة ال  المواتی ق  لإعم ي  الح ة  ف ادة   ( التنمی ا   ): ٣/١م ا ألزمھ  ذتتخ  أنكم
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 إعمال تیسیر بغیة ملائمة دولیة إنمائیة سیاسات لوضع وجماعیا، فردیا خطوات،

الا    ق إعم ذا الح ادة  ( اتام  ھ ذ  أن و).٤/١م ة  الخطوات  تتخ ات  لإزال ي  العقب  الت

بیل  تعترض ة  س ئة  التنمی ن  والناش دم  ع اة امر ع وق  ع ة  الحق سیاسیة،  المدنی  وال

  .)٣ /٦مادة  ( فیةوالثقا والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق عن فضلا

دول أن       :خامـسا ى ال لان عل ب الاع وطني أوج صعید ال ى ال ذ   وعل ع  تتخ دابیر  جمی  الت

ة  في الحق لإعمال اللازمة ب  :التنمی ك    أن ویج ي ذل ضمن ف ة  ت افؤ  أمور،  جمل  تك

ة  في للجمیع الفرص ى  وصولھم  إمكانی وارد  إل یة  الم یم  الأساس دمات  والتعل  والخ

ادل  والتوزیع ملوالع والإسكان والغذاء الصحیة دخل  الع ي  .لل اذ  وینبغ دابیر  اتخ  ت

ي  .التنمیة عملیة في نشط المرأة بدور قیام لضمان فعالة لاحات  إجراء  وینبغ  إص

الم  كل استئصال بقصد مناسبة واجتماعیة اقتصادیة ة  المظ ب    .الاجتماعی ا أوج كم

ا ھ عاملا بوصفھا المجالات جمیع في الشعبیة المشاركة تشجع أن على الدول   ام

   )٨مادة  ( الإنسان حقوق لجمیع التام الإعمال وفى التنمیة في

اذ  :سادسا لان اتخ ل    أوجب الاع ي تكف ق  ممارسة  ضمان   الخطوات الت ي  الح ة  ف  التنمی

دریجي  وتعزیزه كاملة ممارسة ا  :الت ي  بم ك  ف یاغة  ذل اد  ص ذ  واعتم دابیر  وتنفی  ت

دابیر  السیاسات صعید على شریعیة  وت دابیر  ت ى  أخرى  وت صعیدین  عل وطني  ال  ال

   ).١٠مادة  ( والدولي

بعض         ادئ إلا أن ال ذه المب ة ھ ن أھمی رغم م لان     )١(وعلى ال أن أع ول ب ب للق  ذھ

ا           ة وغیرھ صادیة الاجتماعی وق الاقت ة الحق ث أن كاف د حی الحق في التنمیة لم یأتي بجدی

                                                             
وق        سقني فاكیة، التنمیة المستدامة و. راجع أ  )١( ة الحق ة لكلی ستیر مقدم الة ماج سان، رس وق الان حق

 .١٦، ص ٢٠١٠ -٢٠٠٩ الجزائر، - سطیف-جامعة فرحات عباس
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وق الان            المي لحق لان الع ي الاع ام  الواردة في الإعلان ما ھي إلا تكرار لما جاء ف سان لع

  .١٩٦٦ والعھدي الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٩٤٨

ھ أول                   ھ أن سب ل لان یح ذا الاع رى أن ھ ا ن رأي إلا أنن ذا ال دیرنا لھ ن تق وعلى م

ن               ل م ا جع ة، كم ا بالتنمی اعلان یربط الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھ

ت      ھذه الأخیرة حقا أساسیا من       ة سواء كان ة علی حقوق الانسان، تلتزم بھ الدول الموقع

ة    ب            . نامیة أم متقدم یس مجرد طل ة ل ي التنمی ق ف ي أن الح د أن تع ى لاب سبة للأول فبالن

بحت   . للأفراد تستجیب لھ حكوماتھا أم لا      لان      –بل أص ذا الاع ى ھ ة عل  - بمجرد الموافق

بأبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة ملتزمة أمام شعوبھا بتحقیق التنمیة على أرض الواقع    

  . والثقافیة والسیاسیة

كما أن الدول المتقدمة بموافقتھا على ھذا الاعلان أصبحت ملتزمة أمام المجتمع   

ن أجل                 ة م ة أو الفنی وارد المالی ر للم ي تفتق ة الت دول النامی الدولي بضرورة مساعدة ال

  . )١( اعانتھا على تنفیذ التزامھا بتحقیق التنمیة لشعوبھا

ین           ا ب لان م ذا الإع اه ھ رددة تج والتزام الدول المتقدمة على ھذا النحو جعلھا مت

ت بعض دول                 ة وتحفظ دة الامریكی ات المتح ھ الولای ت علی معترض ومتحفظ، إذ اعترض

ب               یس بغری ذا ل ة،  وھ ساعدات المالی أوربا على بعض بنوده كحق الدول النامیة في الم

راض         على المجتمع الدولي حیث أن ھن      ي الاعت ة ف دول الغربی ل ال ن قب اد م بھ اعتی اك ش

ا         ك حینم دث ذل د ح سان، وق وق الان ة بحق دة المعنی م المتح ات الأم رارات واعلان ى ق عل

صادیة      الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال سان والعھ وق الإن المي لحق لان الع در الاع ص

  .والاجتماعیة والثقافیة

                                                             
ریم      )١( ة ك ك كریم ة   / راجع في ذل ي التنمی ق ف ي        : الح ة ف ل مقدم ة عم ة، ورق ات النظری ة للأدبی دراس

 . ١٠٠-٩٩ ، ص١٩٩٩ یونیو ٩ – ٧الندوة الإقلیمیة حول حقوق الإنسان والتنمیة، القاھرة 
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دة   ات المتح ة الولای ن معارض رغم م ى ال ظ وعل ة وتحف ي التنمی ق ف لان الح لإع

دما نحو          سیر ق ي ال ة ف دول النامی بعض الدول الأوربیة علیھ إلا أن ذلك لم یوقف عزم ال

تھا        ا واعتراض ع تحفظاتھ الدفاع عن حقھا في التنمیة، وھذا ما جعل الدول المتقدمة ترف

ي         ك ف ة، وذل لان  ( على ذلك، وتسلم بحق الدول النامیة وشعوبھا في التنمی امج  اع وبرن

ن        ) عمل فیینا  رة م ي الفت ا ف  – ١٤الصادران عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بفیین

  .١٩٩٣ یونیو لعام ٢٥

ام            ة لع ي التنمی ق ف لان الح ي   ١٩٨٦وقد جاء ھذا المؤتمر لیعزز أع ، وخاصة ف

وأن الأخیر ھو  اعتبار الحق في التنمیة حقا عالمیا وجزءا لا یتجزأ من حقوق الانسان،         

ة ال سي للتنمی وع الرئی سان   . )١( موض وق الان ة وحق ین الدیمقراطی لان ب ط الاع ا رب كم

  .  )٢(وحریاتھ الاساسیة والتنمیة 

ى           ة عل ق التنمی كما ركز مؤتمر فیینا على ضرورة التعاون الدولي من أجل تحقی

ك       ي تعترض ذل ع     .)٣(أرض الواقع، وإزالة كافة المعوقات الت ؤتمر المجتم ب الم ا طال كم

ارجي            الد دین الخ بء ال ف ع ي تخفی ولي أن یبذل كل ما في وسعھ من أجل المساعدة عل

دان         ذه البل ات ھ الملقي علي عاتق البلدان النامیة، بغیة تكملة الجھود التي تبذلھا حكوم

ة        ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت ام للحق ال الت ي الإعم ل إل ل التوص ن أج   م

  ).٤(لشعوبھا 

                                                             
 . الجزء الأول١٠مادة  )١(
 . الجزء الأول٨مادة  )٢(
 . الجزء الأول١٠/٣مادة  )٣(
 . الجزء الاول١٢مادة  )٤(
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نھ أكد على البعد البیئي للتنمیة، بما یكفل حق الجیل الحالي كما یحسب للمؤتمر أ

ا    ة فیھ ال القادم ستدامة  ( والاجی ة الم زء     ) التنمی ن الج ى م ادة الاول اء نص الم ث ج حی

ھ         لان بقول ن الاع ة           " الثاني م اء بطریق تم الوف ث ی ة بحی ي التنمی ق ف ال الح ي أعم ینبغ

ال     ة للأجی ة والبیئی ات الإنمائی صفة بالاحتیاج ستقبلة  من ؤتمر  .  الحاضرة والم سلم الم وی

سمیة والخطرة           ات ال واد والنفای شروع للم ر الم اء غی أن الإلق العالمي لحقوق الإنسان ب

صحة   ي ال ك،     .یمكن أن یشكل تھدیدا خطیرا لحق كل إنسان في الحیاة وف ي ذل اء عل وبن

ا  د الاتفاقی ي أن تعتم دول إل ع ال سان جمی وق الإن المي لحق ؤتمر الع دعو الم ة ی ت القائم

ي            اون ف صرامة وأن تتع ذھا ب المتعلقة بإلقاء المواد والنفایات السمیة والخطرة وأن تنف

        . "منع الإلقاء غیر المشروع 

ة           ي عملی ي ف شریك أساس ة ك ر الحكومی ات غی ؤتمر دور المنظم ل الم م یغف   ل

ة  ي          .)١(التنمی ات ف ذه المنظم ھ ھ ضطلع ب ذي ت دور ال ة ال ا بأھمی ا منھ ز   إیمان   تعزی

ي      وطني والإقلیم ستوي ال ي الم سانیة عل شطة الإن سان والأن وق الإن شطة حق ع أن جمی

التعلیم      . والدولي ام ب سان، والقی وق الإن ومساھمتھا في زیادة وعي الجمھور بقضایا حق

ات    سان والحری وق الإن ع حق ة جمی ز وحمای ال، وتعزی ذا المج ي ھ ث ف دریب والبح والت

      ).٢(الأساسیة 

ي           كل ھذه ال   ة خاصة ف ل أھمی ھ یحت ا جعلت ل فیین مزایا التي أتى بھا برنامج وعم

سبوق    ر م ي غی اع دول ى إجم از عل ھ ح یما أن ة لاس ي التنمی ق ف ر الح راز وتعزی   . )٣(إب

ق أو أي        ذا الح ت بھ ي عُنی ة الت بات اللاحق ة المناس ي كاف اع ف ذا الاجم تمر ھ د اس   وق
                                                             

 .  الجزء الأول١٣مادة  )١(
 .  الجزء الأول٣٨مادة  )٢(
صفاء الدین .  دولة تمثل المجتمع الدولي بأكملھ راجع د١٧١حیث حضر ھذا المؤتمر ممثلون عن  )٣(

 . ٤٩٣ عبد الحكیم ، مرجع سابق، ص محمد
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ھ ن جوانب ب م ا . جان و دي ج لان ری ك إع ن ذل ذكر م شأن ن ة " نیرو ب ة والتنمی   " البیئ

، وإعلان مؤتمر القمة ١٩٩٤، وإعلان السكان والتنمیة المنعقد في القاھرة   ١٩٩٢عام  

ام        اجن ع ي كوبنھ د ف ؤتمر    ١٩٩٥العالمي للتنمیة الاجتماعیة المنعق ل الم اج عم ، ومنھ

ام      ین ع ة ل  ١٩٩٥العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بك ة العالمی ي    والقم ذاء ف لغ

نة           ١٩٩٦روما   ورك س ي نی ة ف ة الثالث ة الأرض  ٢٠٠٠، وصولا إلى إعلان الألفی ، وقم

  .٢٠٠٢الثانیة في جوھانسبورج بشأن التنمیة المستدامة سنة 

 للتجارة المتحدة الأمم لمؤتمر عشرة الحادیة الدورة ولا نغفل أن نشیر إلى نتائج

ھ  ١٨ إلى ١٣ من الفترة يف البرازیل، باولو ساو في التي عقدت والتنمیة  ٢٠٠٤ یونی

شأن  ز  موضوع  ب ساق  تعزی ین  الات تراتیجیات  ب ة  الاس ة  الإنمائی ات  الوطنی  والعملی

ة  النمو تحقیق أجل من العالمیة الاقتصادیة صادیین،  والتنمی ي  وبخاصة  الاقت دان  ف  البل

ضا  . النامیة ائج وأی دورة  بنت ة  ال ق  الثامن ل  للفری ي  العام الحق  المعن ي  ب ابع   ةالتنمی  ف الت

وق  لمجلس سان  حق ودة  الإن ي  المعق ف  ف ي  جنی رة  ف ن  الفت ر  ٢٦ م ى  فبرای ارس ٢ إل   م

ع  العام المؤتمر الفریق تقریر في الواردة بصیغتھا ٢٠٠٧ شر  الراب اء  ع  أو دول لرؤس

ات  دان  حكوم دم  بل از  ع ود  الانحی ي  المعق ا،  ف ي  ھافان بتمبر  ١٦ و ١٥ ف  ٢٠٠٦ س

ب  الوزاري والاجتماع سیق  لمكت دان  ةحرك  تن دم  بل از  ع ود  الانحی ي  المعق ا،  ف  بوتراجای

  . ٢٠  مایو٣٠ و ٢٩ في مالیزیا
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  المبحث الثالث
  أساس الحق في التنمية في التشريعات الوطنية

    
ة، إلا أن                ق التنمی دولي بح ام ال دى الاھتم سابق م ث ال ا المبح ي ثنای ا ف أتضح لن

اج إ     ع یحت ى أرض الواق ق عل ذا الح سان لھ ة الأن شرعھ    ممارس ن م ك م ین ذل ى تقن ل

م             ا ل ي م ة لا یكف ي التنمی سان ف ق الإن دولي بح الوطني، وبعبارة أخرى فأن الاعتراف ال

ة   شریعات الوطنی ل الت ن قب رس م شریعات    . یك اتیر والت ف الدس ھ مختل ا أدركت ذا م وھ

صورة صریحة    . الوطنیة، من خلال النص صراحة على حق الإنسان في التنمیة   سواء ب

  .أو غیر صریحة

صادر       ة ال ة العربی فعلى صعید الدساتیر العربیة فقد حرص نظام الحكم في المملك

 وعلى صعید  ).١() ٢٦مادة ( ھجریة على كفالة حقوق الإنسان بصفة عامة  ١٤١٢عام  

ادة الحق في التنمیة  ى أن  ١٤ تنص الم ع  عل روات  جمی ي  الث ا  الت ي  االله أودعھ اطن  ف  ب

ذي  والبحري  البري النطاق في أو لإقلیمیةا المیاه في أو ظاھرھا في أو الأرض د  ال  یمت

ع  الدولة اختصاص إلیھ وارد  وجمی ك  م روات  تل ك  الث ة  مل اً  للدول ا  وفق ھ  لم ام  یبین  .النظ

ا  الثروات ھذه استغلال وسائل النظام ویبین ا  وحمایتھ ھ   وتنمیتھ ا فی صلحة  لم ة  م  الدول

ة التنم تحقیق یتم " ٢٢ المادة كما تقول .واقتصادھا وأمنھا صادیة  ی ة  الاقت  والاجتماعی

  .عادلة علمیة خطة وفق

                                                             
ة    " في دراسة تفصیلیة راجع مؤلفنا تحت عنوان      )١( ا دراس حقوق الإنسان الدستوریة وسبل حمایتھ

شقري               ة ال ة، مكتب ق الدولی شریعات والمواثی في ضوء النظام الدستوري السعودي والمصري والت
 . ھجریة١٤٣٨ عام ٢٠١٧الریاض، سنة 
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ى       د تبن ستدامة فق شاملة الم ة ال ة التنمی سعودیة بأھمی ة ال ن الحكوم ا م وأیمان

ة     شریفین رؤی رمین ال ادم الح ة خ وزراء برئاس س ال ة  ٢٠٣٠مجل ا رؤی ق علیھ  وأطل

ة     ى ثلاث ة عل یة  الحاضر للمستقبل وقد اعتمدت ھذه الرؤی اور أساس ي  مح ع المجت وھ  م

 بعضھا مع وتتّسق تتكامل المحاور وھذه الطموح، والوطن المزدھر والاقتصاد الحیوي

  .الرؤیة ھذه مرتكزات من الاستفادة وتعظیم أھدافنا تحقیق سبیل في

وعلى صعید النظام القانوني المصري، فقد أولى المشرع الدستوري أھمیة بالغة 

ل    ق یمث ذا الح أن ھ ھ ب ا من ة إیمان ي التنمی ق ف ات  للح وق والحری ة الحق اس لكاف  الأس

الواردة في صلبھ، وبدونھ تصبح ھذه الحقوق وتلك الحریات مجرد حبر على ورق، كما    

 استمرارا لدور البارز والعظیم في حمایة كافة الحقوق -أن القضاء الدستوري المصري 

ي   لم یغفل أن یظل بحمایتھ الحق في التنمیة باعتباره أساس ال     –والحریات العامة    حق ف

  :الحیاة، ھذا ما سنتناولھ على النحو التالي

  
  المطلب الأول

  حماية المشرع الدستوري للحق في التنمية
د         درج القواع ي ت ى ف ة الأعل ل المنزل توریة تحت د الدس ھ أن القواع سلم ب الم

دأ         ، القانونیة ھ مب ق علی وتتمتع بقیمة قانونیة أسمى من كافة ھذه القواعد، وھذا ما یطل

ذلك المبدأ الذي یتطلب من المشرع العادي التقیید فیما یصدر ، )١(لو الدستور سمو أو ع

ا  دم مخالفتھ توریة وع د الدس وانین بالقواع ن ق ھ م ھ  ، عن ك فإن ن ذل ضلاً  ع   ف
                                                             

(1) G . Burdeau, droit constitutionnel et institution politiques , éd L.G.D.J 
1980, pp. 81- 82. Ph. Ardant, institutions politiques et droit 
constitutionne, 2 éd, L.G.D.J 1991, pp. 93- 95. 
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ك            رة تل ي دائ ة ف ي الدول ة ف سلطات العام صرفات ال ال وت ري أعم ین أن تج   یتع

   .)١(القواعد 

توریة و   ائق الدس ة الوث راً  لأھمی رام   ونظ یة واحت ن قدس ھ م ى ب ا تحظ إن ، م ف

ي           ات الت وق والحری ن الحق بھا م صوصھا مكاس ین ن سجل ب ى أن ت شعوب تحرص عل ال

ام         تبداد الحك د اس یة     ، حصلت علیھا في كفاحھا الطویل ض باغھا بالقدس دف إس ك بھ وذل

ائق  ك الوث ا تل ع بھ ي تتمت ة الت سلطة  ، والمكان ات ال د افتئ ع ض سیاج منی ا ب ا یحیطھ مم

  . )٢( العامة

وق            ضمن حق ة یت ي الدول انوني ف اء الق ة البن ى قم تور عل ك أن وجود دس ولا ش

رة    ة المعاص نظم القانونی ا ال ي تقررھ ضمانات الت م ال ن أھ د م اتھم یع واطنین وحری الم

ات   وق والحری ك الحق ة تل ق أو  ، )٣(لحمای ى ح تور عل ي الدس نص ف ك أن ال اس ذل وأس

دا    ا ابت داء علیھ ر الاعت ة وحظ ة معین كل  حری أي ش ا ب ل منھ ة النی واء ، ء أو محاول س

                                                             
 "وھذا ما جاء في عبارات صریحة على لسان محكمة القضاء الإداري في باكورة أحكامھا بقولھا  )١(

إن الدولة إذا كان لھا دستور مكتوب وجب علیھا التزامھ في تشریعاھا وفي قضائھا وفیما تمارسھ     
ن     ... من سلطات إداریة     ھ م وي علی ویتعین اعتبار الدستور فیما یشتمل علیھ من نصوص وما ینط

لا ً             زم أص ا تلت ك إنم ي ذل ة ف وانین والدول ن  مبادئ ھو القانون الأعلى الذي یسمو على جمیع الق  م
 ١٩٥٢ یونیو ٣٠حكمھا الصادر في " أصول الحكم الدیمقراطي ھو الخضوع لمبدأ سیادة الدستور 

  :راجع أیضا . ١٢٦٦ ق ، مجموعة السنة السادسة ص ٣ س ٥٦٨في القضیة 
G.Burdeau , traité de science politique , 2 éd . T. IV , L.G.D.J , Paris , 
1969 , p.191 .  

ة      ثروت  / د   )٢( عبد العال ، الحمایة القانونیة للحریات العامة بین النص والتطبیق، دار النھضة العربی
ة         /  د   – ٤٤ – ٤٣ص  .٢٠٠٤ سان ، رقاب وق الإن ة الدستوریة لحق شعبان أحمد رمضان ، الحمای

  .١ ، ص ٢٠٠٦المشروعیة كوسیلة لحمایة الحقوق والحریات، دار النھضة العربیة، 
  : راجع  )٣(

Ph . Braud : la Notion de liberté publique en droit Français , préface G. 
Dupuis , L.G.D.J , Paris 1972 , p . 380 .  
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توریة   ة دس ة حمای ق أو الحری ي للح ویض یعط اص أو التق ر أو الانتق داء المباش بالاعت

  . )١(وقائیة في مواجھة أي اعتداء محتمل 

وق     ضمین الحق ي ت دأ ف د ب ذلك، فق صري ب توري الم شرع الدس ن الم اً م وإیمان

توریة، و    ق الدس ي المواثی ة ف ات العام تور   والحری ي دس ة ف ت البدای ك ١٩٢٣كان ، ذل

الدستور الذي یعتبر أول دستور یتضمن بیاناً  مفصلاً  بالحقوق والحریات العامة، وذلك 

في حقوق المصریین وواجباتھم ، في المواد " بتخصیص الباب الثاني منھ تحت عنوان 

  )٢( . ٢٢ إلى ٢

تور       ي دس ھ ف نھج ذات ى ال توري عل شرع الدس ار الم صص ، حی ١٩٥٦وس ث خ

وان          ت عن تور تح ة    " الباب الثالث من ھذا الدس ات العام وق والواجب ف   " الحق م یكت ول

صادیة     وق الاقت بالنص على الحقوق والحریات التقلیدیة بل نص على مجموعة من الحق

ھ       ھ وحریات ة حقوق واطن لممارس اً للم اً  ملائم ئ مناخ ن أن تھی ي یمك ة الت والاجتماعی

  .)٣(التقلیدیة 

ث      ١٩٧١ھ في دستور  والأمر ذات  اب الثال توري الب شرع الدس صص الم ، حیث خ

ة         ات العام وق والحری تور للحق ذا الدس وان    ، من ھ ت عن ك تح ات   " وذل وق والحری الحق

ة    ات العام واد  " والواجب ي الم ھ    . ٦٣ : ٤٠ف اني من اب الث ھ الب وى علی ا احت ضلا عم   ف

. وق اقتصادیة واجتماعیةمن المقومات الأساسیة للمجتمع من حق     ) ٣٩ إلى   ٧المواد  ( 

                                                             
شرع والقضاء، دار              / د   )١( ین الم ة ، ب ات العام ة الدستوریة للحری دیع ، الحمای د الب محمد صلاح عب

  . ١٥، ص ٢٠٠٩النھضة العربیة ، 
ام الدستوري المصري ،    :عثمان خلیل  / راجع د    )٢( دھا   ٢٨٦ ، ص ١٩٤٢ النظ ا بع ؤاد  /  د – وم ف

 . وما بعدھا ٦١٦ ، ص ١٩٦٦العطار ، النظم النیابیة والقانون الدستوري ، 
ع د   )٣( ك راج صیل ذل ي تف ر ، دار   / ف الم متغیی ي ع ة ف ات العام وق والحری لان الحق د رس ور أحم أن

 . وما بعدھا ١٩٥ ، ص ١٩٩٣النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

ام   الي لع تور الح ي الدس ات   ٢٠١٤وف وق والحری اني للحق اب الث شرع الب صص الم  خ

صري                توري الم شرع الدس اء حرص الم د ج ة فق ي التنمی  سواء  –وعلى صعید الحق ف

رة   ر مباش رة أو غی ة مباش شاملة    -بطریق ة ال ي التنمی ق ف ى الح د عل ى التأكی  عل

  :، وذلك على النحو التاليوالمستدامة في أكثر من موضع

ة         :أولا ى كفال اعى     حرص المشرع الدستوري عل ضمان الاجتم ى ال ق ف ول   : الح ث تق حی

اعى     " المادة الثامنة    ق    . یقوم المجتمع على التضامن الاجتم ة بتحقی زم الدول وتلت

ة       اة الكریم ضمن الحی ا ی اعى، بم ل الاجتم بل التكاف وفیر س ة وت ة الاجتماعی العدال

واطن   ع الم انون   لجمی ھ الق ذى ینظم ى النحو ال ص   . ین، عل اء ن ذلك ج تكمالا ل واس

ادة ال ا  ) ١٧(م اعى     " بقولھ أمین الاجتم دمات الت وفیر خ ة ت ل الدول ل  . تكف ولك

ا       اعى، بم ضمان الاجتم ى ال ق ف اعى الح أمین الاجتم ام الت ع بنظ واطن لا یتمت م

سھ وأسرتھ، و         ة نف ى إعال ادرًا عل ن ق م یك الات   یضمن لھ حیاة كریمة، إذا ل ى ح ف

  .العجز عن العمل والشیخوخة والبطالة

تور  ل دس ا كف صحي    ٢٠١٤كم م وال سكن الملائ صحي والم ذاء ال ي الغ ق ف الح

اعي  ادة    . وذلك استكمالا للحق في الضمان الاجتم نص الم ث ت ى أن   (79)حی ل  "  عل لك

وارد        أمین الم ة بت زم الدول ف، وتلت اء نظی اف، وم حى وك ذاء ص ى غ ق ف واطن الح م

ى   . یة للمواطنین كافة الغذائ اظ عل كما تكفل السیادة الغذائیة بشكل مستدام، وتضمن الحف

  .التنوع البیولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلیة للحفاظ على حقوق الأجیال

ادة         ت الم د ألزم سكن فق ي الم الحق ف امج    ) ٤١(وفیما یتعلق ب ذ برن ة بتنفی الدول

یم  سكانى یھدف إلى تحقیق التوازن بین معد   لات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظ

ة         ق التنمی ار تحقی ى إط ك ف صھا، وذل سین خصائ شریة وتح ة الب ى الطاق تثمار ف الاس

ادة      .المستدامة ي الم ك ف توري ذل ول   ) ٧٨( وأكد المشرع الدس ي تق ة   " والت ل الدول تكف



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

ة ا   ظ الكرام ا یحف صحى، بم ن وال م والآم سكن الملائ ى الم ق ف واطنین الح سانیة للم لإن

ة  ة الاجتماعی ق العدال ى     .ویحق كان تراع ة للإس ة وطنی ع خط ة بوض زم الدول  وتلت

یم    ذھا، وتنظ ى تنفی ة ف ة والتعاونی ادرات الذاتی ھام المب ل إس ة، وتكف صوصیة البیئی الخ

استخدام أراضى الدولة ومدھا بالمرافق الأساسیة فى إطار تخطیط عمرانى شامل للمدن    

اة           والقرى واستراتیجیة لتوز   ة الحی سین نوعی ام وتح صالح الع ق ال ا یحق یع السكان، بم

املة            .للمواطنین ویحفظ حقوق الأجیال القادمة     ة ش ة بوضع خطة قومی زم الدول ا تلت كم

ق،           یة والمراف ة الأساس وفیر البنی یط وت ادة التخط لمواجھة مشكلة العشوائیات تشمل إع

وفیر             ل ت ا تكف لال     وتحسین نوعیة الحیاة والصحة العامة، كم ذ خ ة للتنفی وارد اللازم الم

  .ةمدة زمنیة محدد

ة                      :ثانيا ق التنمی ي تحقی ا ف ة ودورھ ة الاجتماعی توري بالعدال شرع الدس ن الم ا م  إیمان

وم  " على أن  ) ٢٩(فقد نص في المادة     : الشاملة والعدالة الاجتماعیة   الزراعة مق

وطنى   صاد ال ى للاقت ة    . أساس ة الزراعی ة الرقع ة بحمای زم الدول ا، وتلت وزیادتھ

ف         ة الری زم بتنمی ا تلت ا، كم شة سكانھ     .وتجریم الاعتداء علیھ ستوى معی ع م  ورف

وانى،               ى والحی اج الزراع ة الإنت ى تنمی ل عل ة، وتعم اطر البیئی وحمایتھم من المخ

  .وتشجیع الصناعات التى تقوم علیھما

ادة   ت الم ا حرص الیم    ) ٢٣٦(كم اء الأق ین أبن ساواة ب دأ الم ة مب ى كفال   عل

ذ            المخ ع وتنفی ل وض أن تكف ة ب الزام الدول ك ب یناء وذل صعید وس ي ال یما ف ة لاس   تلف

ة،    ة والمحروم اطق الحدودی شاملة للمن ة ال صادیة، والعمرانی ة الاقت ة للتنمی   خط

شروعات          ى م ا ف شاركة أھلھ ك بم ة، وذل ومنھا الصعید وسیناء ومطروح ومناطق النوب

ا     ع مراع ا، م تفادة منھ ة الاس ى أولوی ة وف ع   التنمی ة للمجتم ة والبیئی اط الثقافی ة الأنم

ذى         ى النحو ال ك عل تور، وذل ذا الدس ل بھ اریخ العم ن ت نوات م شر س لال ع ى، خ المحل

  .ینظمھ القانون
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اطقھم     ى من ة إل كان النوب د س شروعات تعی ذ م ع وتنفی ى وض ة عل ل الدول وتعم

  .الأصلیة وتنمیتھا خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ینظمھ القانون

ن    ة م دات المحلی ھ الوح ا تحتاج وفیر م ة بت توري الدول شرع الدس زم الم ا أل كم

دمات،             ق، والخ ادل للمراف ع الع ضمن التوزی ة، وت معاونة علمیة، وفنیة، وإداریة، ومالی

دات،             ذه الوح ین ھ ة ب ة الاجتماعی ق العدال ة، وتحقی ستویات التنمی والموارد، وتقریب م

ا خول    )١٧٧مادة  ( طبقًا لما ینظمھ القانون ذ       كم ة تنفی ة متابع ة مھم الس المحلی المج

سلطة             ى ال ة عل ة، وممارسة أدوات الرقاب شاط المختلف ة أوجھ الن ة، ومراقب خطة التنمی

ى                 ا، وف تجوابات وغیرھ ات إحاطة، واس ئلة، وطلب ھ أس ات، وتوجی ن اقتراح التنفیذیة م

  .انونسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلیة، على النحو الذى ینظمھ الق

شاملة             ة ال ق التنمی كما حدد المشرع الدستوري ھدف النظام الاقتصادي بأن یحق

ث  : بمعاییر الشفافیة والحوكمةوالمستدامة المبنیة على العدالة الاجتماعیة والملتزم        حی

لال             ) " ٢٧(مادة  تقول ال  ن خ بلاد م ى ال اء ف ق الرخ ى تحقی صادى إل ام الاقت یھدف النظ

ستدامة والع   ة الم صاد         التنمی ى للاقت و الحقیق دل النم ع مع ل رف ا یكف ة، بم ة الاجتماعی دال

ضاء            ة، والق القومى، ورفع مستوى المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلیل معدلات البطال

ویلتزم النظام الاقتصادى بمعاییر الشفافیة والحوكمة، ودعم محاور التنافس . على الفقر

ا وازن جغرافی و المت تثمار، والنم شجیع الاس ات وت ع الممارس ا، ومن ا وبیئی  وقطاعی

ات     الاحتكاریة، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضریبى العادل، وضبط آلی

ا       ة، بم السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكیة، والتوازن بین مصالح الأطراف المختلف

ستھلك     ى الم املین ویحم وق الع ظ حق صادى اجت  .یحف ام الاقت زم النظ ضمان   ویلت اً ب ماعی

د      زام بح تكافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمیة وتقلیل الفوارق بین الدخول والالت

ن          ل م ة لك أدنى للأجور والمعاشات یضمن الحیاة الكریمة، وبحد أقصى فى أجھزة الدول

  .یعمل بأجر، وفقا للقانون



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

ادة  : میة لم یغفل المشرع الدستوري حقوق الاجیال القادمة في التن      :ثالثا حیث تنص الم

موارد الدولة الطبیعیة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ علیھا، " على أن ) ٣٢(

ا            ة فیھ ال القادم وق الأجی اة حق تنزافھا، ومراع دم اس تغلالھا، وع ا  . وحُسن اس كم

ز      ددة، وتحفی ة المتج صادر الطاق ل لم تغلال الأمث ى الاس ل عل ة بالعم زم الدول تلت

ا    الاستثمار فیھا، و   ق بھ شجیع     . تشجیع البحث العلمى المتعل ى ت ة عل ل الدول وتعم

صادیة     دوى الاقت اً للج ضافة وفق ا الم ادة قیمتھ ة، وزی واد الأولی صنیع الم  ولا .ت

وارد          تغلال الم ق اس نح ح ون م ة، ویك ة العام لاك الدول ى أم صرف ف وز الت یج

  .ن عاماًالطبیعیة أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثی

ت            د حرص ة فق ال القادم وق الأجی واستكمالا لحرص المشرع الدستوري على حق

لكل شخص الحق فى بیئة صحیة " على كفالة الحق في بیئة نظیفة بقولھا ) ٤٦(المادة 

ى      ب وطن ا،        . سلیمة، وحمایتھا واج اظ علیھ ة للحف دابیر اللازم اذ الت ة باتخ زم الدول وتلت

تخدا   ا، والاس رار بھ دم الإض ة     وع ق التنمی ل تحقی ا یكف ة بم وارد الطبیعی ید للم م الرش

  .المستدامة، وضمان حقوق الأجیال القادمة فیھا

ة         :رابعا ة الثقافی ي التنمی ق ف ة الح د   :  حرص المشرع الدستوري على كفال اره أح باعتب

واطن،  " بقولھ ) ٤٨(المادة  أضلاع التنمیة المستدامة في نص       الثقافة حق لكل م

ات    تكفلھ الدولة وت   ف فئ ا لمختل لتزم بدعمھ وبإتاحة المواد الثقافیة بجمیع أنواعھ

ولى  . الشعب، دون تمییز بسبب القدرة المالیة أو الموقع الجغرافى أو غیر ذلك         وت

اً  ر احتیاج ات الأكث ة والفئ اطق النائی اً بالمن اً خاص ة . اھتمام ة حرك شجع الدول وت

 .ھاالترجمة من العربیة وإلی

ات          حرص المشرع ا  :خامسا ل فئ ستدامة لك ة الم ي التنمی ق ف ة الح ى كفال لدستوري عل

 الزمت الدولة برعایة ٨٢فالمادة ): ذوي الاحتیاجات الخاصة والمسنین(المجتمع 
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ة     دراتھم الثقافی ة ق واھبھم، وتنمی شاف م ى اكت ل عل نشء، وتعم شباب وال ال

اع         ل الجم ى العم شجیعھم عل ةً، وت ة والإبداعی سیة والبدنی ة والنف ى والعلمی

  .والتطوعى، وتمكینھم من المشاركة في الحیاة العامة

صت ا ن ادة كم خاص ذوى   ) ٨١( الم وق الأش ضمان حق ة ب زم الدول ى أن تلت عل

ا،       یا وتعلیمی ا وریاض ا وترفیھی ا وثقافی صادیا واجتماعی حیا واقت زام، ص ة والأق الإعاق

ق الع        ة المراف ة   وتوفیر فرص العمل لھم، مع تخصیص نسبة منھا لھم، وتھیئ ة والبیئ ام

ن         رھم م ع غی م م سیاسیة، ودمجھ وق ال ع الحق تھم لجمی م، وممارس ة بھ المحیط

 .المواطنین، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنین صحیاً، واقتصادیا، واجتماعیاً، وثقافیاً، 

اة كری  م حی ل لھ ب یكف اش مناس وفیر مع اً وت ى  وترفیھی شاركة ف ن الم نھم م ة، وتمكی م

ة  اة العام ا   . الحی سنین، كم ات الم ة احتیاج ق العام ا للمراف ى تخطیطھ ة ف ى الدول وتراع

سنین  ة الم ى رعای شاركة ف ى الم دنى عل ع الم ات المجتم شجع منظم ى . ت ھ عل ك كل وذل

  .)٨٣مادة ( النحو الذى ینظمھ القانون 

یمین في الخارج في التنمیة وحقھم  دور المصریین المق ٢٠١٤لم یغفل دستور     :سادسا

ا ادة  : فیھ ت الم ث ألزم ین   ) ٨٨(حی صریین المقیم صالح الم ة م ة برعای الدول

اتھم     ن أداء واجب نھم م اتھم، وتمكی وقھم وحری ة حق ایتھم وكفال ارج، وحم بالخ

وطن       ة ال ي تنمی ھامھم ف ع وإس ة والمجتم و الدول ة نح انون   .العام نظم الق وی

الاستفتاءات، بما یتفق والأوضاع الخاصة بھم، دون  مشاركتھم في الانتخابات و   

تور،               ذا الدس ررة بھ ائج المق لان النت رز وإع راع والف التقید في ذلك بأحكام الاقت

تفتاء              اب أو الاس ة الانتخ ل نزاھة عملی ي تكف ضمانات الت وفیر ال وذلك كلھ مع ت

  .وحیادھا
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 التنمیة وھكذا یتضح لنا أن المشرع الدستوري المصري تترك لكل جوانب

الشاملة المستدامة في مختلف مجالات الحیاة وتنفیذا للخطاب الدستوري فقد تبنت 

 الشاملة التنمیة مسیرة في أساسیة محطة والتي تعد ٢٠٣٠الحكومة المصریة رؤیة 

 لتبني العریقة، المصریة الحضارة إنجازات وتستلھم بالمستقبل الحاضر تربط مصر في

 والاجتماعیة الاقتصادیة العدالة تسوده ومزدھر متقدم لوطن واضحة تنمویة مسیرة

 التي الطریق خریطة تمثل كما، الإقلیمیة الریادة في لمصر التاریخي الدور إحیاء وتُعید

 أحلام تنفیذ عى وتعمل التنافسیة، والمزایا المقومات من الاستفادة تعظیم تستھدف

 لروح تجسیداً أیضاً وتعد .وكریمة لائقة حیاة توفر في المصري الشعب وتطلعات

 تحقیق في تبلور الاقتصادي للنظام أساسیاً ھدفاً وضع الذي الحدیثة مصر دستور

 ضرورة عى وأكد الاجتماعیة والعدالة المستدامة التنمیة خلال من البلاد في الرخاء

 یجیةاسراتوتعتبر أول .وبیئیاً وقطاعیاً جغرافیاً المتوازن بالنمو الاقتصادي النظام التزام

 بالمشاركة، والتخطیط المدى بعید الاسراتیجي التخطیط لمنھجیة وفقاً صیاغتھا یتم

 والقطاع المدني المجتمع مرئیات راعت واسعة مجتمعیة بمشاركة إعدادھا تم حیث

 شركاء من فعالة ومشاركة ماًدع لاقت كما الحكومیة والھیئات والوزارات الخاص

 الدولة وقطاعات مرتكزات لكافة شاملةً أھدافاً تتضمن اجعلھ الذي الأمر الدولین التنمیة

 .)١(المصریة 

  

  

  

                                                             
 .راجع مقدمة الرؤیة سبق الإشارة إلیھا )١(
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  المطلب الثاني
  دور القضاء الدستوري في حماية الحق في التنمية

ي     ق ف ة الح ى حمای رص عل صرى ح تورى الم شرع الدس لفاً أن الم ا س   رأین

أن          ذلك ف افة ل ة  التنمیة بكافة مظاھره فى صلب الدستور ذاتھ، بالإض توریة  المحكم الدس

ى    واردة ف ھ ال سان وحریات وق الإن ة حق ى حمای اً ف ب دوراً حیوی شائھا تلع ذ إن ا من العلی

الحقوق     اءاً ب صادیة انتھ الحقوق الاقت روراً ب ة م وق الاجتماعی ن الحق دءاً م تور ب الدس

  .السیاسیة

ن       ام م ن الأحك د م ة العدی درت المحكم ة أص وق الاجتماعی ال الحق ى مج   فف

ى      ق ف وین الأسرة      أجل حمایة الح زواج وتك اش    )١ ( ال ى المع ق ف ن   )٢(، والح ا م ، وغیرھ

ة  وق الاجتماعی ا      ، الحق ة ذاتھ درت المحكم د أص صادیة فق وق الاقت عید الحق ى ص وعل

واطنین ة الم ة ملكی اً لحمای ب)٣(أحكامھ ل)٤(، والأجان ة العم ن )٥(، وحری ا م ، وغیرھ

  .الحقوق

                                                             
م    )١( ضیة رق ى الق ا ف سنة ٢٣حكمھ سة  .  ق١٦ ل توریة بجل ام ١٨/٣/١٩٩٥دس ة أحك ، مجموع

 .٥٦٧المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء السادس، ص
م       : راجع )٢( سنة   ٢٧حكمھا فى القضیة الدستوریة رق ة  ٤/١/١٩٩٢ قضائیة دستوریة   ٨ ل ، مجموع

 .١٠٣زء الخامس، صالأحكام، الج
سنة  ٦٧حكمھا فى القضیة رقم    )٣( ر     ٤ ل سة فبرای ام،   ١٩٨٥ قضائیة دستوریة بجل ة الأحك ، مجموع

 .١٢٢الجزء الثالث، ص
، مجموعة الأحكام، الجزء ١٩٩٢ مارس ٧دستوریة بجلسة .  ق٨ لسنة ٨حكمھا فى القضیة رقم  )٤(

 .٢٢٤الخامس، المجلد الأول، ص
اریخ  ١٧ س، ٣٨ظر حكمھا فى القضیة رقم على سبیل المثال ان  )٥( ایو  ١٨ق، بت دة  ١٩٩٦ م ، الجری

 .م٣٠/٥/١٩٩٦ بتاریخ ٢١الرسمیة، العدد 
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ي ال       ق ف اھر الح ل مظ وق تمث ذه الحق ل ھ ت ك ة  وإذا كان ة، إلا أن المحكم تنمی

الدستوریة العلیا لم تغفل أن تطرق صراحة لھذا الحق في أحكامھا، وذلك في حكم شھیر   

ارس   ٢لھا صادر في     ن         )١( ١٩٩٦ م د م م العدی ذا الحك ي ھ ة ف ت المحكم د استعرض  وق

ق           ذا الح ین ھ ة ب ط المحكم ة رب ي البدای ستدامة فف مبادئ الحق في التنمیة الشاملة والم

ا     وبین الا  تثمار بقولھ وافر          " س ق بمجرد ت ة ، لایتحق ابى للتنمی ث إن التطور الإیج وحی

ضل     تثمار الأف ا بالاس رن وفرتھ ین أن تقت ل یتع ا، ب ى اختلافھ ة عل وارد الطبیعی الم

  ". لعناصرھا 

ال       وق الأجی ى حق اظ عل وظھر اتجاه المحكمة نحو التنمیة المستدامة وذلك بالحف

اة       وإذا كان ا  " القادمة بقولھا    بض الحی اره ن لماء أغلى ھذه الموارد وأكثرھا نفعا باعتب

وقوامھا ، فلا یجوز أن یبدد إسرافا ، فإن الحفاظ علیھ قابلا للاستخدام فى كل الأغراض       

ل     ى النی ثلا ف صادره مم رى م ى كب اص ف ھ خ اً ، وبوج ا وطنی دو واجب ا ، یغ ى یقبلھ الت

د          اء الأرض وح یس لإحی صر ، ل ى م د     والترع المنتشرة ف ل ضمانا للح ا ، ب ھا أو إنمائھ

اه             ؤمن للمی ة ت ائل علمی ا لوس ا ، وارتكان واطنین جمیع صحیة للم شروط ال ن ال ى م الأدن

تعم        تخداماتھا ل دة لاس صور الجدی دتھا  نوعیتھا ، وتطرح ال روة    .  فائ راكم الث ان ت وإذا ك

ر مف            ا، یعتب ن ملوثاتھ ة م وارد المائی إن صون الم ا ، ف لا واعی دا وعق ا  یقتضى جھ ترض

ق        ة الأشمل والأعم وخى التنمی ر      . أولیا لكل عمل یت دا أول الأم ا ب ا لتلویثھ د أن اتجاھ بی

ا                 ستھان بھ اطر لای ا بمخ الى محفوف ار بالت زمن ، وص دة بمرور ال د ح محدودا ، ثم تزای

ى        ا ، وعل صادر وجودھ م م دھا لأھ ة بتھدی ال متعاقب ة لأجی صالح الحیوی ن الم ال م تن

وعى   ع ال ع تراج ص م ى   الأخ دیمھا عل صالحھم وتق راد لم ض الأف ار بع ومى ، وإیث الق

اظم           . ماسواھا ى تتع ضارة الت ضویة ال واد الع ن الم ا م وقد كان للصناعة كذلك مخرجاتھ

                                                             
 ، مجموعة الأحكام، ١٩٩٦ مارس ٢دستوریة بجلسة .  ق١٥ لسنة ٣٤حكمھا فى القضیة رقم  )١(
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ان             صھا ، وك ا لخصائ ة، ھادم ا الحی اه وكائناتھ ى المی تركیزاتھا أحیانا لیكون تسربھا إل

صل           ا وال سائلة منھ ضا ال ا أی ا     لغیرھا من الأماكن مخلفاتھ د حجمھ ى تزای ة الت بة والغازی

ان              ى معظم الأحی شوائیاً ف ل وع اً ، ب راً ومفاجئ . وخطرھا تبعا لتطور العمران تطوراً كبی

ضوابط  د بال ال التقی ك بإھم رن ذل وارد   واقت ك الم ى تل رفھا ف ل ص ى تجع اییر الت  والمع

د    ة  المائیة على اختلافھا مأمونا أو على الأقل محدود الأثر، وكذلك بقصور الت ابیر اللازم

 .الرصد مصادر تلوثھا والسیطرة علیھا أو بمكافحتھا بعد وقوعھ

وق             ة وحق ي التنمی ق ف ین الح كما حرصت المحكمة على إظھار العلاقة الوثیقة ب

ة  " الإنسان الأخرى منھا الحق في الحیاة حیث تقول   ى  -وحیث إن الحق فى التنمی  وعل

صلة   -ى للحقوق المدنیة والسیاسیة  ماتنص علیھ المادة الأولى من العھد الدول       ق ال  وثی

ى        بابھا ، وعل وافر أس صادیة تت دة اقت اء قاع ى بن الحق ف ذلك ب اة، وك ى الحی الحق ف ب

ى  -الأخص من خلال اعتماد الدول      ة    - كل منھا فى نطاقھا الإقلیم ا الطبیعی ى مواردھ  عل

حابھا    ى أص صورا عل ا مق ا حق اع بھ ون الانتف صا . لیك لان ال د الإع د أك ى وق در ف

ة  4/12/1986 أن التنمی ى ش دة ف م المتح ة للأم ة العام ن الجمعی ا ١٢٨/٤١  ع أھمیتھ

ون           ى أن یك رد ینبغ ل ف ا، وأن ك زول عنھ بوصفھا من الحقوق الإنسانیة التى لایجوز الن

ى         دول ف سئولیة ال دھا ، وأن م مشاركا إیجابیا فیھا ، باعتباره محورھا ، وإلیھ یرتد عائ

اء           شأنھا مسئولیة أولیة     ن أجل ضمانھا وإنھ بعض م ضھا ال تقتضیھا أن تتعاون مع بع

ل           ا یكف ة بم ى التنمی معوقاتھا، وأن تتخذ التدابیر الوطنیة والدولیة التى تیسر الطریق إل

ار   -الأوضاع الأفضل للنھوض الكامل بمتطلباتھا ، وعلیھا أن تعمل     ذا الإط ى  - فى ھ  عل

داً یؤس   ا جدی صادیا دولی اً اقت یم نظام داخل   أن تق یادتھا وت ى س دول ف افؤ ال ى تك س عل

وق   • علائقھا وتبادل مصالحھا وتعاونھا    دولى لحق وھذه التنمیة ھى التى قرر المؤتمر ال

ن     رة م لال الفت ا خ ى فیین د ف سان المنعق ى ١٤الإن و ٢٥ إل ا ١٩٩٣ یونی  ارتباطھ

أث             ادل الت ا تتب ا جمیع ا ، وأنھ سان واحترامھ ا  بالدیموقراطیة ، وبصون حقوق الإن یر فیم
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ھا الإرادة  ة أساس ك أن الدیموقراطی ا، ذل ن    بینھ ا ع ن خلالھ م م ر الأم ى تعب رة الت  الح

ى      خیاراتھا لنظمھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، وإسھامھا المتكامل ف

 وباعتبارھا جزءا - كذلك فإن استیفاء التنمیة لمتطلباتھا  ٠مظاھر حیاتھا على اختلافھا     

ز ویلا      لایتج دیلا أو تح ل تع سان لایقب وق الإن ن حق ل     ی-أ م صافا لك ون إن ى أن یك نبغ

ذلك        الأجیال اة ، وك ، لتقابل احتیاجاتھا البیئیة والتنمویة ، وعلى تقدیر أن الحق فى الحی

ر        الإغراق غی بعض ب ام ال راء قی ن ج اطر م دح المخ ان لأف سان ، یتعرض ل إن حة ك ص

رة      واھر خط میة أو لج واد س شروع لم اتھم الم ضلاتھم ونفای دعو    ، أو لف م ی ن ث  وم

ر      راق غی ذا الإغ ة ھ ل مجابھ ن أج ا م ا بینھ اون فیم ا لأن تتع دول جمیعھ ؤتمر ال    الم

ذھا              ال ، وتنفی ذا المج ى ھ ا ف ة معمول بھ دة دولی ل معاھ د بك المشروع ، وأن تقبل التقی

  .تنفیذاً صارما

سیاسیة ت       وق ال ة  والحق ة   وعن العلاقة بین الحق في التنمی ول المحكم ئن  " ق ول

صادیة    وق الاقت ن الحق صلھا ع ن ف سیاسیة، لایمك ة وال وق المدنی أن الحق ول ب از الق ج

ین          ا ب ا فیم والاجتماعیة والثقافیة سواء فى مجال توجھاتھا أو بالنظر إلى عموم تطبیقھ

ق       ا لتحقی رطا أولی ا ، وش دخلا لثانیھم ر م وق یعتب ن الحق وع الأول م دول ، وأن الن ال

شأتھا         وجوده ع  ى أصل ن ن ف وق ، تكم ملا ، إلا أن الفوارق بین ھذین النوعین من الحق

وعلى ضوء مرامیھا ، ذلك أنھ بینما تعتبر الحقوق المدنیة والسیاسیة من الحقوق التى         

وھره   سان وج ة الإن ا آدمی الحقوق  -تملیھ شر أو ب ى الب صائص بن فھا بخ د وص ى ح  إل

دونھا ،ولا   الطبیعیة الأسبق وجودا على الجماعة الت  صیتھ ب ى ارتبط بھا، فلا تتكامل شخ

  یوجد سویا فى غیبتھا، ولایحیا إلا بالقیم التى ترددھا ، لیملك بھا إرادة الاختیار مشكلا    

ة     ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت مان الحق إن ض ضیھا ؛ ف اة یرت ق للحی   طرائ

وین    للانسان ، توخى دوما تطویر أوضاع البیئة التى تواجد فیھا    د تك ا ، لیعی  مستظلاً بھ

ذه ،            ا ھ م طبیعتھ ى بحك ا ، وھ ى تقتحمھ دة الت بنیانھا ، مستمدا رخاءه من الآفاق الجدی
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دول         ا ال ل تقررھ تتصل حلقاتھا عبر الزمن ، وعلى امتداد مراحل لاتفرضھا الأھواء ، ب

درھا       ة ، وبق ا القومی اة مواردھ ا ، وبمراع ول     • على ضوء أولویاتھ از الق ئن ج أن  ول ب

ة              سیة للتنمی ل الرئی اء الھیاك ى بن ق إل الحقوق المدنیة والسیاسیة تمھد فى الأعم الطری

ر   اھض الفق صحیة تن ة وال ة والثقافی وق الاجتماعی رة ، إلا أن الحق ق الإرادة الح وف

ى           والجوع والمرض بوجھ خاص ، ویستحیل بالنظر إلى طبیعتھا ، ضمانھا لكل الناس ف

دمھا،         آن واحد ، بل یكون تحقیق     اق تق دراتھا ونط اعھا وق ا بأوض ا ، مرتبط د م ى بل ھا ف

وق         ذه الحق ذ ھ لا تنف وعمق مسئولیاتھا قبل مواطنیھا ، وإمكان النھوض بمتطلباتھا ، ف

النظر                 ا ب صاعد تكلفتھ ا وتت د زمن دابیر تمت ق ت بالتالى نفاذا فوریا ، بل تنمو وتتطور وف

دخل الد       ون ت ا، لیك ا لنطاقھ ستویاتھا وتبع ى       إلى م ا ف ا، واقع صونھا متتابع ا ل ة إیجابی ول

  أجزاء من أقلیمھا ، منصرفا لبعض مدنھا وقراھا إذا أعوزتھا قدراتھا على بسط مظلتھا   

ى       دود الت على المواطنین جمیعا ، ذلك أن مسئولیتھا عنھا ، مناطھا إمكاناتھا ، وفى الح

ھ          اتنص علی ك م د ذل ا ، یؤی ى أحیان اون دول لال تع ن خ ا ، وم ادة تتیحھ ن ٢٦الم    م

ى     ( الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان      یھ ف ان خوس دول    ) ٢٢/١١/١٩٦٩س ن أن ال م

ذ   أن تتخ د ب ا تتعھ دولى     - أطرافھ اون ال لال التع ن خ ا وم ة  -داخلی دابیر اللازم    الت

سلطة                ق ال ن طری دریجیا ع صد التوصل ت ا ، بق ة منھ صادیة والتقنی وعلى الأخص الاقت

ضمنھا         التشریعیة أو غیرھا   ى تت وق الت ل للحق ق الكام ى التحقی ة إل ائل الملائم من الوس

اق      المعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والعلمیة والثقافیة التى یشتمل علیھا میث

رس   ونس أی ول بی دلا ببرتوك ة مع دول الأمریكی ة ال ن  •منظم ى م الفقرة الأول لا ب  وعم

وق       دولى للحق د ال ن العھ ة م ادة الثامن ة   الم ة والثقافی صادیة والاجتماعی   الاقت

صر   - تتعھد كل من الدول المعتبرة طرفا فى ھذا العھد ) ٦٢/٢١/١٩٦٦(  ومن بینھا م

صادیة   - احیتین الاقت ن الن دول م ن ال ا م ع غیرھ اون م ذلك بالتع ا وك ذ بمفردھ أن تتخ  ب

ا        -والتقنیة ، التدابیر الملائمة      شریعیة منھ ى الاخص الت ضیھ  - وعل ى یقت ق   الت ا التحقی



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

الكامل للحقوق التى أقرھا ذلك العھد ، على أن یكون إیفاؤھا متتابعا ، وبأقصى ماتسمح 

  . بھ مواردھا

شاملة   ة ال ي التنمی ق ف ى الح ھ عل دت فی توریة أك ة الدس ر للمحكم م أخ ي حك وف

أن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یتطلبھا الدستور،   " )١(والمستدامة حیث تقول    

ھا تغییر أشكال من الحیاة من خلال منظومة تتكامل روافدھا، یكون التعلیم فیھا أكثر       ھدف

ي           صورة أشمل، والفرص الت ا ب عمقاً وامتداداً، والبیئة التي نعایشھا خالیة من ملوثاتھ

ا            افلاً حیویتھ اتھم ك د حری اً، وتوكی د نطاق ا أبع صول علیھ ي الح ون ف أ المواطن یتكاف

اً، ونظم معاشھم     واكتمالھا ومساواتھم ف  راءً ووعی ي مباشرتھا، وحیاتھم الثقافیة أكثر ث

 من خلال - ومیادینھا متعددة -ومن ثم تتحقق التنمیة . أفضل بمزایاھا وعلو مستویاتھا 

 لتقارنھا زیادة في الدخل توجھھا قدرة - مادیاً كان أو بشریاً    -الاستثمار في رأس المال     

ى أن تتخط       ین عل ن مع داثھا، وأن     الجماعة في زم ا لإح ا، وأن تكرس مواردھ ى عثراتھ

ا          و بزیادتھ دل النم رتبط مع ي ی تثماراتھا الت ززاً باس اً مع دماً علمی دخلاتھا تق ون م تك

ة               درجات متفاوت و ب ا، ول واطنین منھ . واستدامتھا وتصاعد إنتاجیتھا، ضماناً لإفادة الم

ف صوره        : ومردود خامساً  تثمار بمختل ا وا   -بأن الاس ام منھ اص الع والاً   -لخ یس إلا أم  ل

ا       . تتدفق ر  . وسواء عبأتھا الدولة أو كونھا القطاع الخاص، فإنھا تتكامل فیما بینھ ویعتب

اً،      ا إلا ترف ریط فیھ ون التف ق لا یك رض وأعم ة أع دة إنتاجی ضمان قاع اً ل ا لازم تجمیعھ

  ".ونكولاً عن قیم یدعو إلیھا التطور ویتطلبھا 

                                                             
 .١/٢/١٩٩٧، بجلسة " دستوریة" قضائیة ١٦ لسنة ٧حكمھا في القضیة رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

  الفصل الثاني
  التنميةمعوقات الحق في 

  

 ودوره في تعزیز حقوق - كما رأینا–على الرغم من أھمیة الحق في التنمیة 

الإنسان السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، إلا أنھ واجھ العدید من المعوقات، 

یمكن تقسیمھا لأربعة أنواع معوقات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإداریة، نتناولھا 

  : ى النحو التاليفي أربعة مباحث عل

  
  المبحث الأول

   المعوقات السياسية للحق في التنمية
ق                 ة وح صفة عام سان ب وق الإن ا یواجھ حق تعد المعوقات السیاسیة من أخطر م

وطني، أي      دولى وال التنمیة على وجھ الخصوص، لاسیما أنھا تمارس على الصعیدین ال

دول ال      ى ال ة عل دول المتقدم دولي وال ع ال ل المجتم ن قب ى    م ة عل ل الدول ن قب ة، وم نامی

  :وھذا ما سنتناولھ في مطلبین على النحو التالي. مواطنیھا

  

  المطلب الأول
  المعوقات السياسية على الصعيد الدولى

دة          م المتح دى حرص الأم ام     -عرفنا سابقا م شائھا ع ت إن ذ إن أعلن  -١٩٤٥ من

ضح      ي     على تبني قضیة التنمیة، وأعتبرتھا من أھم أھدافھا، وقد ات ة ف صورة جلی ك ب ذل



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

دة   . میثاقھا الذي نص على ذلك بطریقة مباشرة وغیر مباشرة    م المتح حیث حرصت الأم

سیادة،        صة ال على كفالة الحق في التنمیة لكل الدول سواء كانت ذات سیادة كاملة أم ناق

ام                سان ع وق الإن المي لحق لان الع اء الاع د ج ھ فق  )١( ١٩٤٨واستمرارا على النھج ذات

ضمنا م سیاسیة  مت ة وال وق المدنی ن الحق ة م صادیة  ) ٢(جموع وق الاقت ن الحق ضلا ع ف

ة  ة والثقافی شكل  ).٣(والاجتماعی وق ت ن الحق رة م ة الأخی ذه الطائف أن ھ ل ب د قی  وق

  .)٤(المقومات الأساسیة للحق في التنمیة 

ام            ة ع ي التنمی ق ف ستقل للح ا م در إعلان ل أص ولم یكتف المجتمع الدولى بذلك ب

ي یحسب لھ أنھ أول اعلان یربط الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة   والذ ١٩٨٦

ھ           زم ب سان، تلت وق الان ن حق یا م ا أساس رة حق وغیرھا بالتنمیة، كما جعل من ھذه الأخی

وبالتالي فأن موافقة ھذه الأخیرة على . الدول الموقعة علیة سواء كانت نامیة أم متقدمة  

ي      ھذا الاعلان أصبحت ملتزمة أما     ة الت م المجتمع الدولي بضرورة مساعدة الدول النامی

ة        ق التنمی ا بتحقی ذ التزامھ ى تنفی ا عل ل اعانتھ ن أج ة م ة أو الفنی وارد المالی ر للم تفتق

  .)٥(لشعوبھا 

اه         رددة تج ت مت ي كان ة والت دول المتقدم وھنا أصطدم المجتمع الدولى بموقف ال

ت          تحفظ، إذ اعترض ین معترض وم ا ب لان م ة     ھذا الإع دة الامریكی ات المتح ھ الولای  علی

ة،            وتحفظت بعض دول أوربا على بعض بنوده كحق الدول النامیة في المساعدات المالی

                                                             
د ا )١( ب  عُتم رار  بموج ة  ق ة  الجمعی ف  ٢١٧ العام ؤرخ  (٣ -د (أل ي  الم انون  ١٠ ف سمبر /الأول ك  دی

1948. 
 )٢١: ١( راجع المواد من  )٢(
 ).لآخر الاعلان : ٢٢( راجع المواد من  )٣(
 .١٨٥ ص عزام المحجوب، علاقة التنمیة بحقوق الانسان، مرجع سابق،. د )٤(
 . ١٠٠-٩٩مرجع سابق، ص : ي التنمیةالحق ف/ راجع في ذلك كریمة كریم )٥(



 

 

 

 

 

 ٨٤١

وھذا لیس بغریب على المجتمع الدولي حیث أن ھناك شبھ اعتیاد من قبل الدول الغربیة     

سان،    دث   في الاعتراض على قرارات واعلانات الأمم المتحدة المعنیة بحقوق الان د ح وق

الحقوق       اص ب دولي الخ د ال سان والعھ وق الإن المي لحق لان الع در الاع ا ص ك حینم ذل

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ظ    ة وتحف ي التنمی ق ف لان الح دة لإع ات المتح ة الولای ن معارض رغم م ى ال وعل

دما         سیر ق ي ال ة ف دول النامی نحو  بعض الدول الأوربیة علیھ إلا أن ذلك لم یوقف عزم ال

تھا        ا واعتراض ع تحفظاتھ الدفاع عن حقھا في التنمیة، وھذا ما جعل الدول المتقدمة ترف

ي         ك ف ة، وذل امج   ( على ذلك، وتسلم بحق الدول النامیة وشعوبھا في التنمی لان وبرن اع

ن        ) عمل فیینا  رة م ي الفت ا ف  – ١٤الصادران عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بفیین

  .١٩٩٣ یونیو لعام ٢٥

ة      ة لتلبی ة والفنی ات المادی ر الإمكانی ة تفتق دول النامی أن ال ان ف ن البی ى ع وغن

ق أخر             ق لظھور ح د الطری ذي مھ احتیاجات ومسئولیاتھا تجاه مواطنیھا، وھو الأمر ال

ة              ساعدات المالی ى الم صول عل ي الح ا ف مرتبط بحق الدول النامیة في التنمیة وھو حقھ

ذا   والمؤسسا)١(من الدول المتقدمة     ت المالیة الدولیة، فھل حصلت الدول النامیة على ھ

  الحق ؟        

وف         م ت ة ل ة الدولی سات المالی ة والمؤس دول المتقدم ن ال ل م ع أن ك ي الواق ف

ون    ھ تك ساعدات فأن ا م دم فیھم ي تق الات الت ي الح ة، وف دول النامی اه ال ا تج بالتزاماتھ

ق الخ     ددة كتطبی صادیة مح ات اقت ق سیاس شروطة بتطبی ن   م ا م صة أو غیرھ صخ

صادر              ة ال ي التنمی ق ف الإجراءات والتي تتعارض مع المواثیق الدولیة ومنھا أعلان الح

                                                             
 . ١٠٠راجع في ذلك كریمة كریم، مرجع سابق، ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

ون     ١٩٨٦عام   ھ یك ذي بموجب صیر ال  والذي أكد في دیباجتھ حق الشعوب في تقریر الم

صادیة     ا الاقت لھا الحق في تقریر وضعھا السیاسي بحریة وفى السعي إلى تحقیق تنمیتھ

  . والثقافیة بحریةوالاجتماعیة

سامیة           دة ال م المتح سون مفوضة الأم اري روبن سیدة م شاطر ال ا ن الي فأنن وبالت

اء       ضرورة الوف ة ب ة أو الغنی دول المتقدم ة لل ا الموجھ ي كلمتھ سان ف وق الإن لحق

ي         بالتزاماتھا ومسئولیاتھا التي قطعوھا على أنفسھم في المواثیق والاتفاقیات الدولیة ف

ة   . )١(امیة أو الفقیرة    مساعدة الدول الن   وذلك إیمانا بحقیقة في غایة الأھمیة وھي العلاق

ق   ان لتحقی مام أم ة ص المي، فالتنمی سلام الع ق ال دول وتحقی ذه ال ة ھ ین تنمی ة ب الوثیق

ع أن         ت الواق د ثب ة، فق دة النھوض بالتنمی السلام ودوامھ، كما أن السلام یعد بمثابة قاع

ل            أسباب الحروب وتھدید السلم الدو     ن وجود خل ة م ب نابع ي الغال ون ف داخلى تك لى وال

  .)٢(جوھري في ھیاكل الدول الاقتصادیة والاجتماعیة والاجتماعیة

  

  المطلب الثاني
  المعوقات السياسية على الصعيد الوطني

ي           ق ف لان الح ى إع ة عل رد الموافق ا بمج ي أنھ دول أن تع ى ال ي عل   ینبغ

رى المعن  ة الأخ ق الدولی ة والمواثی ام   التنمی ة أم بحت ملتزم ق أص ذا الح ة بھ   ی

صادیة    سیاسیة والاقت ا ال ع بأبعادھ ى أرض الواق ة عل ق التنمی عوبھا بتحقی   ش

                                                             
 . ٤٣راجع أعمال الندوة الإقلیمیة حول حقوق الإنسان والتنمیة، سبق الإشارة إلیھا، ص  )١(
 . ٢٣٧صفاء الدین محمد، مرجع سابق، ص / راجع د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

ھ              ستجیب ل راد ت ب للأف د مجرد طل م یع ة ل ي التنمی ق ف ة، وأن الح ة والثقافی والاجتماعی

  . الحكومات أم لا

دو    سمیتھا بال ى ت طلح عل ا اص رى أو م صناعیة الكب دول ال ت ال د التزم ل وق

ك     ة، وذل المتقدمة بذلك من خلال إزالة كافة المعوقات السیاسیة من أمام الحق في التنمی

ي إدارة      شاركتھم ف شاركة، أي م ي الم ا ف ق مواطنیھ ة وح ین التنمی ربط ب لال ال ن خ م

سیاسیة ة وال صادیة والاجتماعی اتھم الاقت دأ  . حی ة مب ضي كفال ك یقت ق ذل وتحقی

صور   الدیمقراطیة، فھذا المبدأ یعد شر   ن ت طا أساسیا لتفعیل مشاركة المواطنین، فلا یمك

  .   )١(مشاركة بدون دیمقراطیة حقیقیة 

ة      دول النامی ن ال بعض م اك ال ا أن ھن واطنین   –كم شاركة الم ل م لال تفعی ن خ  م

ر   -وخلق جو یسوده الدیمقراطیة بكل جوانبھا     شاملة الأم  استطاعت أن تحقق التنمیة ال

دول   صاف ال ي م عھا ف ذي وض ق    ال ل ح م تكف ر، ل بعض الأخ اك ال ن ھن ة، ولك  المتقدم

ام          ة أم سیاسیة والقانونی ات ال ن المعوق المشاركة،  ولكنھا على العكس تتضمن العدید م

  .تفعیل الحق في التنمیة

ة   توریة والقانونی لاحات الدس ة الإص رغم حرك ى ال ي عل صعید العرب ى ال   فعل

اتیر       والتي انطلقت مع مطلع الثمانینات من القرن الم   صف دس ن ن ر م ت أكث ي، وطال اض

ة ومباشرة               ات العام وق والحری ة للحق وانین المنظم ن تطویر الق الدول العربیة فضلا ع

اة          ي الحی شاركة ف دأ الم ي تعترض مب الحقوق السیاسیة، إلا ھناك الكثیر من المثالب الت

  .العامة

                                                             
ي    محسن عوض، ا/ محمد عبد الفضیل، أ / راجع د  )١( ة ف ي التنمی لتحدیات الجدیدة أمام أعمال الحق ف

ارة      الإطار العربي، ورقة عمل  مقدمة في الندوة الإقلیمیة حول حقوق الإنسان والتنمیة، سبق الإش
 .٢٨٢إلیھا، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

لا       ن الاص رغم م ى ال سیاسیة، فعل ال للأحزاب ال بیل المث ى س ا عل و نظرن حات فل

ة،             ة الحزبی ى التعددی د وتبن سالفة الذكر وما تشملھ من القضاء على نظام الحزب الواح

ة          بحت بقی د، وأص إلا أن ذلك فقط كان نظریا ولكن من حیث الواقع فقد ظل الحزب الواح

  .الأحزاب ما ھي إلا دیكور لتجمیل ھذا الحزب

یش ا        ى تھم ة عل ة العربی ت بعض الأنظم ات    بالإضافة لذلك فقد عمل ن فئ د م لعدی

ي ممارسة          ق ف ا الح المجتمع، یأتي في قدمتھا المرأة، حتى أنھ في البلدان التي تتیح لھ

ئیل       صر  . العمل السیاسي وحقھا في الترشح في المجالس النیابیة نجد تمثیلھا ض ولا یقت

  .التھمیش على المرأة ولكن ھناك تھمیش لبعض الأقلیات في المجتمع

ام شركاء   كما أن النظام القانوني    في الدول العربیة وضع العدید من المعوقات أم

الدولة في التنمیة، ومنھا الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، فعلى الرغم من الدور الحیوي     

ق    - كما سنرى لاحقا–لھما في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة     ة الح ن كفال  فضلا ع

ة   ق والدولی شریعات والمواثی ل الت ن قب ا م ي تكوینھم ي  ف شرع ف ة، إلا أن الم  والاقلیمی

ات   ر للجمعی ا ینظ ا م دور ودائم ذا ال ؤمن بھ م ی ة ل ة العربی ة القانونی ب الأنظم أغل

  .والمؤسسات الأھلیة بنظرة الشك والریبة وفقدان الثقة

وظھر ذلك جلیا من خلال قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المصري السابق         

ى  ٢٠٠٢ لسنة  ٨٤رقم   وى عل ن       ، الذي احت ا، وم ات أمامھم ود والمعوق ن القی ر م  الكثی

ا         ن خلالھ ستطیع م ة، ت ون مطلق اد تك أھم ھذه المعوقات تخویل الجھة الإداریة سلطة تك

یس، مروراً            ة التأس ن مرحل دءا م ة، ب سات الأھلی فرض رقابتھا على الجمعیات والمؤس

ر          ا، الأم صادر تمویلھم ى م ؤدي    بمرحلة ممارسة النشاط، انتھاء بالرقابة عل د ی ذي ق ال

  . لحل الجمعیات والمؤسسات الأھلیة بالطریق الإداري



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ق         ة الح ضرورة كفال وھذا ما حدا بالمشرع الدستوري المصري بتوجیھ خطابھ ب

ار          في تكوین    سھما بمجرد الإخط ون تأسی ادة  ( الجمعیات المؤسسات الأھلیة بحیث یك م

م   ) ٧٥ انون رق در الق د ص ل فق سنة ٧٠وبالفع شأن تن٢٠١٧ ل ات   ب ل الجمعی یم عم ظ

ذا    . )١(الأھلیة وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأھلى       دارك ھ ولكن ھل ت

م        سابق رق ات ال سنة   ٨٤القانون المثالب التى اكتنفت قانون الجمعی ا   ٢٠٠٢ ل ذا م  ؟ ھ

ي      سنتعرف علیھ لاحقا عند دراسة دور الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في تفعیل الحق ف

  .  التنمیة

                                                             
 .٢ ، ص ٢٠١٧ مایو سنة ٢٤في ) و( مكرر ٢٠الجریدة الرسمیة العدد  )١(
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  المبحث الثاني
  المعوقات ذات الطابع الاقتصادي للحق في التنمية

  
ي        أتي ف ة ی ي التنمی ق ف ق الح رض طری ي تعت صادیة الت ات الإقت دد المعوق تتع

ة              صادیة والاجتماعی ة الاقت مقدمتھا تبني سیاسیات اقتصادیة غیر مواتیة لظروف الدول

ى      والسیاسیة، كما تعد البطالة من أھم المعوقات الت         ا، حت ة برمتھ ة التنمی ل عملی ي تعرق

ین الموظفین              ي الأجور ب شدید ف اوت ال بالنسبة للذین یتمتعون بحق العمل فنجد أن التف

فوفھم      ین ص الاة ب سلبیة واللامب ا   . خلق نوعا من الطبقیة بینھم، وأدى لشیوع ال ذا م وھ

  :سنتناولھ على النحو التالي

  

  المطلب الأول
  ملائمةتبني سياسات اقتصادية غير 

ع    تلائم م ذي ی صادي ال ام الاقت ة النظ ل دول ار ك سلیم أن تخت ق ال ضي المنط یقت

ذي         صادي ال ام الاقت ة، فالنظ سیاسیة والاجتماعی صادیة وال ا الاقت ا وإمكانیاتھ ظروفھ

ة أخرى        روف دول ق مع ظ د لا یتف ة ق ة معین صلح لدول ھ   . ی ب علی ار یترت وء الاختی وس

ل الأصعدة الأخر           ى ك ة عل ا       نتائج وخیم واطنین وأھمھ وق الم در حق ة، ویھ ي الدول ى ف

  . حقھم في المال العام

دول           ي ال اھراً ف ا ب ت نجاح د نجح صة ق ة الخصخ د أن سیاس ك نج ق ذل بتطبی

ا            ى أنھ ذا لا یعن ن ھ الات، ولك ف المج ي مختل رة ف رة كبی ت طف ري وحقق صناعیة الكب ال

ة دول النامی صلح لل ن أن ت ا . یمك دول ومنھ ذه ال أن ھ ك ف م ذل ى ورغ أت لتبن صر  لج م
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سیاسة الخصخصة دون دراسات ودون تھیئة البیئة المناسبة لھذه السیاسة الوافدة من       

ي أو ضرورات موضوعیة،              صادي داخل ر اقت د فك ن ولی م یك ھ ل الدول الصناعیة، كما أن

غوط           ي ض ل ف ي تتمث ة، والت ضغوط الخارجی و ال ك ھ ي وراء ذل دافع الأساس ان ال وك

ة الدول سات المالی ة  المؤس دة الأمریكی ات المتح غوط الولای ن ض ضلا ع ة، ف ك )١(ی ، وذل

  :على النحو التالي

  .ضغوط المؤسسات المالية الدولية: أولا
ق          ا طری ة أمامھ دول النامی د ال م تج تراكي ل شرقي الاش سكر ال ك المع د تفك بع

شروط            ال م ة الح ذا بطبیع ن ھ ة، ولك دول الغربی للحصول على الإعانات سوى اللجوء لل

 السیاسة الاقتصادیة لھذه الأخیرة، والتي تتمثل بصفة أساسیة في تطبیق سیاسة       بإتباع

اص اع الخ ة القط یع ملكی ة  . توس ة الدولی سات المالی ت المؤس ث ربط ا –حی ن بینھ  وم

دولي     ك ال دولي والبن د ال ندوق النق دول    –ص التزام ال روض ب ساعدات والق دیم الم  تق

ن توسیع ملكیة القطاع الخاص على حساب المستفیدة بإجراء إصلاحات اقتصادیة تتضم

  .)٢(القطاع العام

ل     ة، ب ة الدولی سات المالی غوط المؤس ن ض دة ع صریة بعی ة الم ن الحكوم م تك ل

ا  خضعت لھا تماما وقبلت شروطھا، من أجل الحصول على القروض والإعانات،   وھذا م

ھ        ھ بقول ن أحكام د م ي العدی صري ف ضاء الإداري الم راحة الق ره ص شر أن" أظھ  ال

                                                             
ة   الحسن محمد سباق، أثر. في ھذا المعنى د    )١( وراة مقدم  الخصخصة على حقوق العمال، رسالة دكت

محمد المتولي، الاتجاھات الحدیثة في خصخصة . ، د٧١، ص ٢٠٠٦لكلیة الحقوق جامعة أسیوط، 
 . ٣٥، ص ٢٠٠٤، ٤المرافق العامة بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، ط 

(2) J. Debandt, peut – on se passer du secteur public dans le processus 
d'industrialisation ? Revue du tiers Monde; n° 115; Juillet- septembre 
1988; p. 929. 
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ة          صة القائم وطن ھو الخصخ صاد ال دمرة لاقت صة الم صاحب الخصخ ذي ی ستطیر ال الم

روض          اء الق ة لإعط سات الدولی شروط المؤس ام ب اع الع ع القط ان لبی ى الإذع عل

و      عیاً نح ة، س دیون الخارجی بعض ال ة ل ادة الجدول سماح بإع دة وال سھیلات الجدی والت

ات ا         إن عملی ك ف ر      تصفیة القطاع العام وعلى ذل صة شركھ عم ا خصخ صة ومنھ لخصخ

دي  ات   –أفن ذه العملی حیة ھ ت ض ي كان شركات الت ن ال ا م راف - وغیرھ د دارت بإش  ق

ي   ، ورقابھ وتمویل جھات أجنبیة ووفقاً لتعلیماتھا وتوجیھاتھا       وأسھمت أموال المنحة ف

الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة في أسرع وقت وعلى أي نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ 

د صرف        ساه ق ا ع ترداد م المحددة بالمنحة وتجنب ما یسمى الإخفاق الذي من شأنھ اس

ة أن            ل الأم ان یمث ذي ك شعب ال س ال ى مجل ي عل من تلك المنحة الأمر الذي ما كان ینبغ

  ".یوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسیادة الدولة والتدخل في شئونھا الداخلیة 

  لأمريكيةضغوط الولايات المتحدة ا: ثانيا
صورة     صة مق لم تكن الضغوط على الدول النامیة من أجل تطبیق سیاسة الخصخ

على المؤسسات المالیة الدولیة، ولكنھا مُورست أیضا من قبل الدول الصناعیة الكبرى، 

ي دول    صاد ف ر الاقت ضرورة تحری ادت ب ي ن ة، والت دة الأمریكی ات المتح ة الولای وخاص

شاكل ا  ل للم ث، كح الم الثال ت    الع ل جعل ذلك ب ي ب م تكتف دول، ول ذه ال ي ھ صادیة ف لاقت

  .   الخصخصة شرطاً أساسیاً للحصول على المعونات الأمریكیة

ي            صة ف وتتضح الإرادة الأجنبیة في إخضاع السیادة المصریة لسیاسات الخصخ

 دعت فیھ مباشرة إلى التخلي عن ١٩٩١تقریر أصدرتھ السفارة الأمریكیة بالقاھرة في     

صناعي   ” : لعامة حیث ورد بالتقریر  الملكیة ا  اع ال إن انتشار نظام ملكیة الدولة في القط

ن              ھ م ا خلق ة، بم ة الدول ى میزانی ومي وعل صاد الق ى الاقت یلاً عل اً ثق ع عبئ د وض ق

دعم        ام ال ن نظ رر، وم لا مب ة ب ضخم العمال اءة، وت ة الكف سم بقل دة تت شروعات عدی م
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ر    والتحكم في تفاصیل النشاط الاقتصادي، بھد    سة، الأم ن المناف ف حمایة القطاع العام م

  .   )١(” الذي شجع على تبدید الموارد وشوه مسارھا، وخنق الحافز على زیادة الإنتاج

صر          ي م صة ف وقد أظھر القضاء الإداري التأثیر الأمریكي لتنفیذ برنامج الخصخ
ت         صر كان ي م ت ف ي تم صة الت ات الخصخ ھ أن عملی ك بقول بة وذل ر مناس ي أكث " ف

ت            ي كان صر والت ي م صة ف رارات الخصخ ة لق استجابة لمتطلبات تمویل الجھات الأجنبی
وال             سخیر أم بلاد وت ة لل صادیة الداخلی شئون الاقت ي ال سافر ف دخل ال خیر شاھد على الت
صة دون     ات الخصخ ق غای وطن وتحقی سیادة ال ساس ب شروطة للم ات الم نح والھب الم

ى    ك عل ة، وذل ارات اجتماعی ة اعتب ر لأی ھ  النظ شف عن ا تك شروع  ( م ة م ة منح اتفاقی
ة   ) الخصخصة بین حكومتي جمھوریة مصر العربیة والولایات المتحدة الأمریكیة       ـ ممثل

، والصادر ٣٠/٩/١٩٩٣الموقعة بالقاھرة بتاریخ  . في الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة    
م         ة رق یس الجمھوری رار رئ ا ق سنة  ٥٣٤بالموافقة علیھ ي ا  .... ١٩٩٣ ل تھدفت  والت س

وح     ة     (مساعدة الممن صر العربی ة م لال        ) جمھوری ن خ صة م ذ برنامجھ للخصخ ي تنفی ف
 مشروعاً ١٥٠التطویر المؤسسي وتقدیم المساعدة لبیع مشروعات وأصول عامة تبلغ         

  ".وأصل من الأصول الكبیرة التي تمتلكھا الحكومة المصریة 

  
  المطلب الثاني

  أهدار الحق في العمل
ھ أن الح    سلم ب ف         الم راد بمختل ال الأف شغل ب ا ی م م ن أھ د م ل یع ى العم صول عل

اة          ول للحی یاً للوص دخلاً أساس د م ل یع ة، فالعم اتھم العلمی ولھم ودرج اتھم ومی اتجاھ

یا        رطا أساس ة ش د بمثاب ھ، ویع سان وذاتیت صیة الإن ى شخ ھ تبن ة، وب ة واللائق الكریم

                                                             
 .مشار إلیھ في الأحكام الصادرة بشأن بطلان عقود الخصخصة سالفة الذكر )١(
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ة صادیة والاجتماعی ة الاقت ق التنمی ذ....لتحقی افة ل ل ، بالإض ي العم ق ف أن الح   لك ف

اش                    ھ إذا ع د قیمت اة یفق ي الحی الحق ف سان الأخرى، ف وق الإن ا بحق یرتبط ارتباطا وثیق

ة                     شار البطال ي ظل انت ة ف ي التنمی ق ف ن الح دیث ع ھ لا ح ا أن   ، )١(الإنسان بلا عمل، كم

ھ وطموحھ              ق ذاتیت ذي یحق ل ال ال العم سان مج د الإن م یج یم إذا ل ولا عن الحق في التعل

  . لعلميا

اره        سان باعتب ل إن ل لك ة العم ا وشرفا    وإیمانا بأھمی ا وواجب ت    )٢(حق د حرص فق

دول                  ف ال ي مختل اتیر ف ا أن الدس ھ، كم ى كفالت ة عل ن  –المواثیق والاتفاقیات الدولی  وم

وق         -بینھا دساتیر مصر المتعاقبة      صاف الحق ي م ھ ف ل وجعلت ي العم  أكدت على الحق ف

  .الدستوریة

را          ورغم الحمایة ال  ة تظل أم ذه الحمای ل إلا أن ھ ي العم ق ف ة للح ة والوطنی دولی

نظریا أو مجرد حبرا على ورق لا تجد تطبیقا لھ في الواقع العملي، حیث تتفشى البطالة       

ة         ن الدول ل م ضامنیة لك سئولیة الت بكل أنواعھا في مجتمعاتنا العربیة، وھذا ما یلقى الم

ضرب    والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتخلص م      ن البطالة والتي تعد مرضا خطیرا ی

ا    . أي إنجاز یمكن أن یتحقق على أرض الواقع    ي طیأتھ ل ف كما أن ظاھرة البطالة لا تحم

  . آثار اقتصادیة فقط ولكن لھا أبعاد سیاسیة واجتماعیة خطیرة

ستقیم           ستحیل أن ی ن الم ل م صعب ب ن ال وھذا ما یتفق مع منطق الأمور، حیث م
ا،          حال المجتمع أو ین    ستقبلھ مظلم رى أن م ا وی ضرر جوع بعض یت ان ال الأمن إذا ك عم ب

س  . وطریق الوصول للحیاة الكریمة مغلق من كل النواحي     في المقابل یجد من ھم في نف
                                                             

ش      . د )١( ر دار ن ل، دون ذك ر، سنة  محمود سلامة جبر، الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة في العم
 .١٧، ص٢٠٠٥

سة     )٢( ا بجل ة الدستوریة العلی م المحكم ایر سنة  ١٤حك م ٢٠٠٧ ین ي القضیة رق سنة ١٧٥  ف  ٢٦ ل
 دستوریة"قضائیة 
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سلكون      مستواه العلمي یتمتعون بكل سبل الرفاھة، وینعمون بحق العمل بأیة شروط، وی
لا ح              ھ ب صول علی شروعة للح اك    الطرق المشروعة وغیر الم ل أن ھن ابط، ب ساب أو ض

  .من یخیر بین العدید من الأعمال المرموقة لمجرد أنھ یملك سبیل الوساطة والمحسوبیة

      كل ذلك یلقى على الدولة سرعة إعادة الأمور لنصابھا الصحیح وذلك من خلال 
د وھذا ما أك. تطبیق العدالة الاجتماعیة، والاعتماد على مبدأي المساوة وتكافؤ الفرص

فبالإضافة لمبدأ المساواة الذي جاء . علیھ الدستور المصري الحالي في أكثر من موضع
الوظائف العامة حق للمواطنین على أساس  تجعل )١٤(فأن المادة ) ٥٣(في المادة 

الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكلیف للقائمین بھا لخدمة الشعب، وتكفل الدولة 
أداء واجباتھم فى رعایة مصالح الشعب، ولا یجوز حقوقھم وحمایتھم، وقیامھم ب

  .فصلھم بغیر الطریق التأدیبى، إلا فى الأحوال التي یحددھا القانون

یھدف النظام الاقتصادى إلى تحقیق الرخاء فى البلاد     )٢٧(مادة  كما جاء نص ال   
و الحق             دل النم ع مع ل رف ا یكف ة، بم ة الاجتماعی ستدامة والعدال ة الم لال التنمی ى  من خ یق

ة،            دلات البطال للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلیل مع
  .والقضاء على الفقر

ي     انوني ف ام الق ي النظ ع ف عید الوض ى ص د   وعل سعودیة فق ة ال ة العربی المملك
ام       صادر ع ث       ١٤١٢حرص النظام الأساسي ال ساواة صراحة، حی دى الم رار م ى إق  عل

دل        " منھ  تقول المادة الثامنة     اس الع ى أس سعودیة عل یقوم الحكم في المملكة العربیة ال
لامیة         شریعة الإس ادة    ".والشورى والمساواة وفق ال ا أن نص الم ى   ٢٢ كم  حرص عل

ة  الاقتصادیة التنمیة تحقیق ق  والاجتماعی ة  خطة  وف ة  علمی ادة    .عادل ول الم ا تق  ٢٨ كم
ل  تحمي التي لأنظمةا وتسن .. علیھ قادر لكل العمل مجالات الدولة تیسر احب  العام  وص
  .العمل
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  المطلب الثالث
  التفاوت الشديد في مستوى الأجور

اتضح لنا في مدى اھتمام المشرع الدولي والوطني بالحق في العمل، الأمر الذي     

و        ق آخر وھ ھ ح جعلھ من أھم حقوق الإنسان، ولكن حتى یكتمل ھذا الحق فلابد أن یتبع

ل،          الحق في الأجر، فالحصول عل     ن العم ي م دف الأساس ك الھ ى ش لا أدن ل ب ى الأجر یمث

. باعتباره المصدر الأساسي الذي یعول علیھ العامل أو الموظف في معیشتھ ھو وأسرتھ   

ق            ة الح ى حمای صر عل م تقت ة ل ة والوطنی وإیماناً بذلك فأن التشریعات والمواثیق الدولی

ضمن            ادلا وی ذا الأجر ع ون ھ ى أن یك ت عل ل حرص ال    في الأجر، ب ة للعم اة الكریم  الحی

وظفین  رع أول( والم ھ  ) ف نھج ذات ى ال ة عل اتیر الوطنی شریعات الدس ا أن الت رع ( كم ف

ضرورة         ) ثاني ضى ب ھ ق ذلك ولكن ف ب م یكت وجاء مجلس الدولة لیظلل بحمایتھ الأجر ول

ى النحو      ) فرع ثالث( وضع حد أدنى للأجور تكفل الحیاة الكریمة     نتناولھ عل ا س ذا م وھ

  :يالتال

  الفرع الأول
  الحماية الدولية للحق في الأجر العادل

ام     ي  ١٩١٩على الصعید الدولي فأن منظمة العمل الدولیة منذ أن تأسست ع  وھ

ات      ن الاتفاقی د م درت العدی ث أص ا، حی ي رأس اھتماماتھ ور عل ضایا الأج ضع ق ت

   .)١(والتوصیات المرتبطة بمعاییر ومستویات الأجور
                                                             

ت مصر      ٦تجدر الإشارة أنھ من بین       )١( ة وقع ل الدولی ة العم  اتفاقیات خاصة بالأجور أصدرتھا منظم
م         اتفاقیات منھا، وتتمثل الاتفاقیات التي وقعت ع ٤علي   ة رق ي الاتفاقی شأن ف ذا ال ي ھ لیھا مصر ف

ام           ٢٦ ور لع دنیا للأج ستویات ال د الم ق تحدی م   ١٩٢٨ بشأن طرائ ة رق روط   ٩٤ والاتفاقی شأن ش  ب
م  ) العقود العامة (العمل   ور ،     : ٩٥لعام ، الاتفاقیة رق ة الأج شأن حمای م التصدیق    ١٩٤٩ب د ت  وق
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ة      بالإضافة لذلك فإن الا    تفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی

ایر           ١٩٦٦لعام   ي ین ا ف ل بھ دأ العم ول      ١٩٧٦ والتي ب ث تق ادل، حی ت للأجر الع  تعرض

تعترف الدول الأطراف في ھذا العھد بما لكل شخص   " المادة السابعة من ھذه الاتفاقیة      

  :الخصوصمن حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على 

ى  ) أ( د أدن ال، كح ع العم وفر لجمی أة ت دى  -١:مكاف ساویة ل أة مت صفا، ومكاف ر من  أج

ا        صوصا تمتعھ رأة خ ضمن للم ى أن ی ز، عل ل دون أي تمیی ة العم ساوى قیم ت

را      یھا أج ل، وتقاض ا الرج ع بھ ي یتمت ك الت ن تل ى م ون أدن ل لا تك شروط عم ب

ل   ساوى العم دى ت ل ل ر الرج ساوى أج ا -٢. ی شا كریم ا   عی رھم طبق م ولأس  لھ

    لأحكام ھذا العھد،

صحة  ) ب( سلامة وال ل ال ل تكف روف عم رص  ) ج. (ظ ي ف ع ف ساوى الجمی   ت

اري         ك إلا لاعتب ضاع ذل ة، دون إخ ى ملائم ة أعل الترقیة، داخل عملھم، إلى مرتب

اءة  ة والكف ساعات ) د. (الأقدمی ول ل د المعق راغ، والتحدی ات الف تراحة وأوق الاس

ازات  ل، والأج ل     العم ام العط ن أی أة ع ذلك المكاف ر، وك ة الأج ة المدفوع  الدوری

  .الرسمیة

  

  

= 
ام  ثلاث ع ات ال ى الاتفاقی را الاتفا١٩٦٠عل م ،  وأخی ة رق دنیا ١٣١قی ستویات ال د الم شان تحدی  ب

 اتفاقیات منظمة – إشراق جمال زكي .راجع د  .١٩٧٦ وتم التصدیق علیھا ١٩٧٠للأجور في عام 
 – ٢٠١٢ أغسطس ٣العمل الدولیة لحقوق العمل تصدیق مصر علیھا وإدراجھا قضائیا بالدستور ـ 

ى   ٢٠١٤ة، حد أدنى عادل للأجور، یونیو  مشار إلیھ لدى دار الخدمات النقابیة والعمالی.٩ص  عل
  : الموقع الالكتروني
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  الفرع الثاني
  حماية التشريعات الوطنية للأجر

اتیر     ي دس ر، فف ي الأج الحق ف ة ب ة المختلف اتیر الوطنی ق والدس ت المواثی اھتم

مصر المتعاقبة لم یكتف المشرع الدستوري بالنص على الحق في العمل، بل أنھ حرص      

  .)١(ن یكون ھذا العمل مقابل أجر عادل على أ

ى إحاطة أجر           وتنفیذا لخطاب المشرع الدستوري فقد حرص المشرع العادي عل

صة،        الموظف بسیاج من الحمایة، تتمثل في عدم الحجز علیھ إلا بأمر من السلطة المخت

قف للحجز لا یجوز أن               شرع وضع س أن الم الحجز ف وإذا صدرت ھذه الأخیرة قرارھا ب

  . )٢(اه، وقد حدده المشرع المصري بألا یتجاوز ربع الراتبیتعد

ادة   نص الم ا ل ھ طبق سعودي فأن ام ال ي النظ ة لا ٢٠وف ة المدنی ام الخدم ن نظ  م

افي              ث ص ن ثل ل شھر ع ي ك ف ف ب الموظ ن رات یجوز أن یتجاوز مقدار ما یتم حجزه م

ة     ن النفق دا دی ب ماع دین أي مو    . الرات وف الی ف مكف ان الموظ ا إذا ك ل   أم ن العم ا ع قوف

صف     ھ الن صرف ل ھ ی م تبرئت صل أو ت ر الف ب بغی إذا عوق ب ف صف الرات ھ ن صرف ل فی

ویحرم من ھذا النصف في حالة توقیع علیھ عقوبة الفصل مالم تقرر جھة العمل    . الباقي

وف         ) ١٩مادة  ( غیر ذلك    ف مكف ة الموظ ا معامل وس احتیاطی ف المحب كما یعامل الموظ

     .الیدین

                                                             
 .٢٠١٤ من دستور ١٢، ونص ١٩٧١ من دستور ١٣نص المادة راجع  )١(
انو  )٢( ن الق ى م ادة الأول ص الم ع ن م راج سنة ١١١ن رق م ١٩٥١ ل انون رق ة بالق سنة ٤٣ المعدل  ل

١٩٦٢. 



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

سنة  ١٢ن العمل المصري رقم    كما حرص قانو   ادة   ٢٠٠٣ ل ي الم ى أن  ٣٤ ف  عل

 للأجور الأدنى الحد بوضع یختص التخطیط، وزیر برئاسة للأجور قومي مجلس ینشأ" 

ات  بمراعاة القومي المستوى على شة  نفق اد  المعی ائل  وبإیج دابیر  الوس ي  والت ل  الت  تكف

 للعلاوات الأدنى الحد ضعبو المجلس یختص كما .والأسعار الأجور بین التوازن تحقیق

ة  السنویة ا  الدوری ل  لا بم ن  یق ن % ٧ ع ي  الأجر  م ذي  الأساس سب  ال ى  تح  أساسھ  عل

 من یومًا ستین خلال راءالوز مجلس رئیس ویصدر.... الاجتماعیة التأمینات اكاتاشتر

   ".المجلس ھذا بتشكیل قرارا القانون بھذا العمل تاریخ

یس  رارق  من الأولى المادة وتنص س م رئ وز  جل م  راءال سنة  ٩٨٣ رق  ٢٠٠٣ ل

شاء  س  بإن ومي مجل ى للأجور  ق شكل  "أن عل س  ی ومي مجل ة للأجور  ق  برئاس

ر  یط  وزی ضویة  التخط نص " ...وع ادة  وت ة  الم ن  الثالث ى  رارالق  ذات م    : أن عل

س  یختص ومي  المجل ا  للأجور  الق ي  بم د   وضع :یل ى  الح ى  للأجور  الأدن ستوي  عل  الم

ومي  اة رابم الق ات  ع ائل  شةالمعی  نفق دابیر  والوس ي  والت ل  الت ق  تكف وازن  تحقی ین  الت  ب

   . ..."والأسعار الأجور

  الفرع الثالث
  دور مجلس الدولة في حماية الحق في الأجر العادل

بة نظر          ظھر الدور البارز لمجلس الدولة المصري لحمایة الحق في الأجر بمناس

ق وشركات         صة المراف ام  قضایا الطعون على قرارات الحكومة  بخصخ اع الع وإذا .  القط

ال               ودة العم ضاء بع ن الق اه م ا رأین لال م ن خ ر مباشر م كان ھذا الدور ظھر بطریق غی



 

 

 

 

 

 ٨٥٧

ضاء        لال الق ن خ رة م صورة مباش اء ب ضا ج ھ أی ائفھم، فأن ى وظ سریحھم إل م ت ذین ت ال

  .)١(صراحة بسداد أجور ومستحقات ھؤلاء العمال بأثر رجعي 

اظ        صري بالحف ة الم س الدول ھ حرص       لم یكتف مجل ي الأجر، ولكن ق ف ى الح عل

على ضرورة وضع حد أدنى للأجور بما یكفل الحیاة الكریمة للمواطنین، وھذا ما اتضح       

اریخ      صادر بت ضاء الإداري ال ة الق اریخي لمحكم م الت ي الحك ارس ٣٠ف  ) ٢( ٢٠١٠ م

 من تحدیده حول الخلاف عن النظر وبغض – للعامل العادل الأجر" والذي تقول فیھ أن 

ن  فكل یعولھا، التي ولأسرتھ للعامل الكریمة الحیاة یضمن أن یجب -اقتصادي مفھوم  م

ة  بمراعاة عملھ عائد من وأسرتھ ھو كریمة حیاة یعیش أن یجب یعمل ل  قیم ذي  العم  ال

ع،  الاقتصادیة الظروف مع یتناسب وبما بھ یقوم ت  وأن للمجتم ذه  اختل ة  ھ إن  المعادل  ف

 بضمان إلا العادل الأجر تحقیق إلى سبیل ولا تماعي،واج اقتصادي خلل عن یكشف ذلك

ة  في الضعیف الطرف ھو فالعامل العمال، لأجور أدني حد ل  علاق ھ  العم ة،  وحمایت  واجب

 ویضمن عامل أي أجر عنھ یقل أن یجوز لا للأجور، أدني حد ضمان یستلزم الذي الأمر

 السلع أسعار في المستمر والارتفاع المعیشة ظروف مع ویتناسب للعامل الكریمة الحیاة

  .والخدمات

 على العمال لأجور أدني حد ضمان مبدأ تبنى قد المصري الدستور إن حیث ومن
ذه  الأجور،  عدالة تحقیق لضمان تفصیلھ السالف النحو ة  وھ توریة  الحمای  لأجور  الدس
 في وردت ولكنھا القانونیة، القیمة من مجردة توجیھات أو شعارات مجرد لیست العمال

                                                             
 ق ٦٥ لسنة ٣٤٢٤٨راجع أحكام الخصخصة ومنھا حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )١(

م    . ، غیر منشور٢٠١١ سبتمبر   ٢١بجلسة   دعوى رق ي ال  ٤٠٥١٠حكم محكمة القضاء الإداري ف
سنة  سة ٦٥ل ضائیة بجل بتمبر ٢١ الق م  . ٢٠١١ س دعوى رق ي ال ضاء الإداري ف ة الق م محكم حك

               .  غیر منشور٢٠١١ سبتمبر ٢١ القضائیة بجلسة ٦٥ لسنة ٣٤٥١٧
     . ق، غیر منشور٦٣ لسنة ٢١٦٠٦حكمھا الصادر من الدائرة الأولى في الدعوى رقم  )٢(
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ا  دستوري طارإ ي  جعلھ صاف  ف ى  م د  أعل ة  القواع ي  القانونی درج  ف ان  ت انوني  البنی  الق
اء  إن المشرع لإرادة العمال لأجور أدنى حد ضمان أمر الدستور یترك فلم المصري،  ش

ن  حجبھ شاء إن  الحق ھذا قرر ال،  ع ن  العم تور  نص  ولك ى  الدس د  ضمان  عل ي  ح  أدن
 ھذا في الدستور حكم بوضع زاماًالت المشرع على ألقى لھم دستوري كحق العمال لأجور
ة  السلطة حمل كما حمایتھ، ویكفل الحق ھذا حدود ینظم قانوني إطار في الشأن  التنفیذی
  .العمال لأجور أدنى حد لضمان والقانون الدستور نصوص تنفیذ واجب

ن  ث  وم شرع  إن حی ا  الم ھ  التزامً ا  من ھ  بم تور  أوجب ن  الدس د  ضمان  م ي  ح  أدن
د  بدوره بأوج للأجور، ي  ح ى  للأجور  أدن وارد  النحو  عل ي  ال ادة  ف ن   ٣٤ الم انون  م  ق

ھ،  على الاتفاق یجوز ولا العام بالنظام متعلقاً للأجور الأدنى الحد واعتبر العمل،  مخالفت
ل  أن یجوز  لا أنھ إلا والعامل العمل رب باتفاق الأجر ویتحدد خاصة علاقة كانت فإذا  یق

ن ) ٥ (المادة في المشرع نص فقد ،للأجور الأدنى الحد عن الأجر انون  م ل  ق ى  العم  عل
ل  حقوق من انتقاصا یتضمن كان إذا العمل قانون یخالف اتفاق أو شرط كل إبطال  العام

اق  تم إذا " أنھ على العمل قانون من) ٣٧(المادة  في نص كما فیھ، المقررة ى  الاتف  عل
ا  یقل ألا وجب العمولة أو بالإنتاج الأجر تحدید صل  م ھ  یح ل  علی ن  العام د  ع ى  الح  الأدن

  ."للأجور

ا  شرع  نص  كم ي  الم ادة  ف ن  ٣٤ الم انون  م ل  ق شار  العم ا  الم ى  إلیھ شاء  عل  إن
یط،  وزیر برئاسة للأجور قومي مجلس ى  التخط شكل  أن عل ن  راربق  ی یس  م س  رئ  مجل

وزراء  ضمن  ال ي  ویت شكلیھ  ف ضاء  ت م  أع ائفھم  بحك راتھم،  أو وظ ضاء  خب ون  وأع  یمثل
ام  الاتحاد یمثلون وأعضاء الأعمال، أصحاب ات  الع ال  لنقاب صر،  عم  ضوابط  ووضع  م
صاص  إلیھ وأسند إلیھ، المشار المجلس تشكیل د  بوضع  الاخت ى  الح ى  للأجور  الأدن  عل

ستوي  ومي  الم اة   الق ات  بمراع شة  نفق اد  المعی ائل  وبإیج دابیر  الوس ي  والت ق  الت  تحقی
وازن  ین  الت افة  والأسعار،  الأجور  ب ى  وبالإض صا  إل ي  الأخرى  صاتالاخت ددھا  الت  ح
یس  یحددھا التي أو المشرع س  رئ وزراء  مجل ي  ال رار  ف شكیل  ق س،  ت د  المجل در  وق  ص

سنة  ٩٨٣ رقم الوزراء مجلس رئیس قرار شكیل  ٢٠٠٣ ل س  بت ومي  المجل  للأجور  الق
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س  اختصاصات وحدد التخطیط، وزیر برئاسة ن  المجل صاص   وم ھ الاخت ذي  بین  نص  ال
ھ  شرع  علی د  بوضع  الم صاص  للأجور،  ىالأدن  الح إجراء   والاخت ات  ب ة  الدراس  اللازم

  .الأكثر علي سنوات ثلاث تجاوز لا مدة في للأجور الأدنى الحد في النظر لإعادة

ن  ث  وم ضي  إن حی تور  نص  مقت ي  الدس د  ضمان  عل ي  ح  ونص  للأجور،  أدن
تص  للأجور  قومي مجلس إنشاء علي العمل قانون في المشرع د  بوضع  یخ ى  الح  الأدن
 لجھة یجوز فا سلبیاً، دوراً ولیس إیجابي دور ھو الشأن ھذا في الدولة دور نأ للأجور،
ن  الأعمال أرباب لھوي العمال أجرة تحدید تترك أن الإدارة ال  سأر أصحاب  م  دون الم

 تقاضي علي وإجبارھم ،العمل إلي العمال حاجة مستغلین للأجور، أدني بحد منھم امالتز
ر  أجور  ة،  غی ب  لا عادل ع  تتناس ال  م ي  الأعم ا،  الت سایر  ولا یؤدونھ اع  ت  الأسعار  ارتف

وط زام الالت أداء الإدارة جھة وعلي المعیشة، نفقات وزیادة ا  المن توریاً  بھ اً  دس  وقانونی
ضمان  وق  ب ال  حق ة  العم ادل  الأجر  وكفال م،  الع ا  لھ ب  وعلیھ دخل  واج ضمان  الت د  ل  الح
ال،  لأجور الأدنى ا  یجوز  ولا العم ي  أن لھ ن  تتخل ا  ع الاً  واجبھ ین  تواطؤاً،  أو إھم  ویتع
ي  س  عل ومي  المجل زام  الال للأجور  الق ام ت تور  بأحك نص  الدس ادة  وب ن  ٣٤ الم انون  م  ق
د  یحدد وأن العمل ى  الح ي  للأجور  الأدن ب  الت اھا  أن یج ال  یتقاض اة  ابم  العم ات  رع  نفق

شة  ا  المعی ق  وبم وازن  یحق ین  الت م  والأسعار،  الأجور  ب رخص  ول شرع  ی س  الم  للمجل
 مباشرة عن یمتنع أن لھ یجوز ولا للأجور، الأدنى الحد تحدید عن الامتناع یھإل المشار

اط  وھو  – الاختصاص ھذا ة  من شائھ  وعل ان  أولا  – إن اً  ك م  معط تور  لحك اص  الدس  الخ
ادة  ولنص للأجور، أدني حد بضمان ن  ٣٤ الم انون  م ل  ق ي  العم دت  الت ھ  عھ د  إلی  تحدی

ر  الفقرة ولنص للأجور، الأدنى الحد ن  ةالأخی ادة  م ة  الم ن  الثالث یس  رارق  م س  رئ  مجل
ي  أسندت والتي ٢٠٠٣ لسنة ٩٨٣ رقم راءالوز س  إل ات راالدراء إج  المجل ة  س  اللازم

ي  للأجور  الأدنى الحد في النظر لإعادة دة  ف اوز  لا م لاث  تج نوات  ث ي  س ر،  عل  ولا الأكث
بیل  ي  س ادة  إل ي  النظر  إع د  ف ى  الح ل  للأجور  الأدن ده  قب ا  وھو  أولاً تحدی م  مل  م ھ  یق  ب

  .إلیھ المشار المجلس
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  المبحث الثالث
  المعوقات الاجتماعية

        

تتمثل ھذه المعوقات في إھدار الحقوق الاجتماعیة وثیقة الصلة بالحق في 

التنمیة، ومن أھمھا أھدار الحق في التعلیم، وعدم إیجاد البیئة الملائمة للبحث العلمي، 

كل أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وھذا والذي یعد العمود الفقري للتنمیة ب

ما أدى لخلق ظاھرة  في غایة الخطورة على الأمن القومي لمجتمعنا العربي على وجھ 

العموم وعلى الأمن القومي المصري بوجھ خاص وھي ظاھرة ھجرة العقول أو نزیف 

  : ولھ على النحو التاليوھذا ما سننتنا. الأدمغة إلى الجامعات ومراكز البحوث الأجنبیة

  

  المطلب الأول
   إهدار حرية التعليم والحق فيه 

ة       ة الأكادیمی اھر الحری ن أھم مظ ذه   ، تعتبر حریة التعلیم والحق فیھ م ستمد ھ وت

ة             ر الذاتی ذا الأخی ة ھ ث أن قیم رد، حی ان الف د كی ي تحدی ام ف الأھمیة من دور التعلیم الھ

  . )١(لقى من تعلیم ومكانتھ في المجتمع تتحدد بقدر ما یت

                                                             
سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام وتقدیراً  لأھمیة العلم فقد كانت أول آیات القرآن التي نزلت على  )١(

القلم           " قولھ تعالى    م ب ذي عل رم ال ك الأك رأ ورب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اق
نكم   " وقولھ تعالى )  من سورة العلق ٥ – ٢آیة ( علم الإنسان ما لم یعلم    وا م یرفع االله الذین آمن

الى  ) لمجادلة  من سورة ١١آیة " ( والذین أوتوا العلم درجات   ذین     " وقولھ تع ستوي ال ل ی ل ھ ق
ون    ذین لا یعلم ون وال ة  ( یعلم ر   ٩آی ورة الزم ن س ین   )  م ول الأم ول الرس ة  " ، ویق اء ورث العلم

 " .یوزن یوم القیامة مداد العلماء بدم الشھداء " وقولھ علیھ الصلاة والسلام " الأنبیاء



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

ة           ة اللازم ة المقدم ران بمثاب تعلم یعتب یم وال ي التعل إن حریت ذلك ف افة ل بالإض
ة        ھ العام ھ وحریات ة حقوق ن ممارسة كاف رد م ین الف ا لتمك ب توافرھ ي یج ة الت والحتمی
ان               تعلم یمكن یم وال ك أن التعل اس ذل ة ، وأس ة أو المعنوی الأخرى وخاصة حریاتھ الفكری

ضروبھا            الإنسان من تك   ة ب اق المعرف اد أف صائب وارتی رأي ال ر وال ي التفكی وین ملكتھ ف
   .)١(وألوانھا المختلفة 

 وتشمل حریة التعلیم حق الفرد في تلقي العلوم المختلفة، وكذلك الحق في تلقین 
العلم للآخرین، فضلاً  عن حقھ في نشر ھذا العلم بالوسائل المختلفة والحریة في اختیار  

   .)٢(ین یتلقى على أیدیھم العلم الأساتذة الذ

اھر        ة مظ ر  )٣(ویتضح من ھذا التعریف أن حریة التعلیم تنطوي على ثلاث ، المظھ
اس       : الأول ى الن اره عل ، وھو حق الفرد في أن یعلم الآخرین، من خلال نشره علمھ وأفك

ة  فإنھ یتصل اتصالاً  وثیقاً ، فھذا فضلاً  عن أنھ یمثل أحد مظاھر الحق في التعلیم        بحری
المظھر الثاني یتمثل في حق الفرد في أن یتلقى التعلیم الذي یتناسب مع . الرأي والتعبیر

یتمثل في حق الفرد : المظھر الثالث والأخیر ، )حق التعلیم   ( مواھبھ واستعداده العقلي،    
  .)٤(في اختیار أستاذه الذي یتلقى على یده العلم

                                                             
ي       مصطفى محمود عفیفي ، الحقوق المعنویة ل / د   )١( ر العرب ق ، دار الفك نص والتطبی ین ال سان ب لإن

  .٩٨ – ٩٧القاھرة ، الطبعة الأولى دون ذكر سنة نشر ، ص 
ع د )٢( ر/راج م جعف س قاس د أن توري ،  محم انون الدس سیاسیة والق نظم ال ة ، ال ضة العربی ، دار النھ

ابق ، ص  / د ، ٢٧٠ص ، ١٩٩٩ ع س دیع ، مرج د الب لاح عب د ص ى٢٣٨محم ذا المعن ي ھ /  د  ف
لامي ، دار        سیاسي الإس ر ال رة والفك نظم المعاص ین ال ة ب ات الاجتماعی ودي ، الحری سن العب مح

  .١٢ ، ص ١٩٩٠النھضة العربیة ، 
  : راجع  )٣(

G.Burdeau , les libértes pudliques , 1966 , montchrestien , p . 315 . 
   .٢٣٩محمد صلاح عبد البدیع ، مرجع سابق ص / راجع د  )٤(

زء              / د ة ، الج ات العام وق والحری ة الحق ي حمای ة المصري ف س الدول فاروق عبد البد ، دور مجل
  .٣١٠ ، ص ١٩٨٨دون ذكر دار نشر ، ، الأول



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

اھ          صري المظ توري الم شرع الدس یم   وقد تبني الم ة التعل ة لحری ي  ، )١(ر الثلاث فف
ھ        ١٩٧١دستور   ان فی ق العن  نجده نص على حریة الفرد في أن یعلم غیره ولكنھ لم یطل

 من ھذا الدستور على أنھ ١٨حیث تنص المادة ، ولكنھ قیده وجعلھ تحت إشراف الدولة   
ة ع               "  ل الدول ة وتعم ة الابتدائی ي المرحل ي ف د   التعلیم حق تكفلھ الدولة وھو إلزام ى م ل

  ...".الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعلیم كلھ 

وھذا ما جاء ، أما المظھر الثاني للحریة في التعلیم وھو حق الفرد في تلقي العلم  
ادة       ي الم ھ ف تور بقول شرع الدس سان الم ى ل ة     " ٢٠عل سات الدول ي مؤس یم ف التعل

اد    " التعلیمیة مجاني في مراحلھ المختلفة       ي الم ھ     ویقول ف تور ذات ن الدس ة م " ة الثامن
ن       " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین       م یك ذین ل راد ال شرع الأف ل الم ولم یغف

ھ         ك بقول ة وذل ب    " لھم حظ من التعلیم فعجل تعلیمھم واجب على الدول ة واج محو الأمی
ي   أما المظھر الثالث لحریة التعلیم والمت". وطني تجند كل طاقات الشعب لتحقیقھ   ل ف مث

واد          صوص الم ن ن حریة الفرد في اختیار الأستاذ الذي یتعلم على یده فإنھ یفھم ضمناً م
  . من الدستور ٢٠ ، ١٨ ، ٨

دأ          ٢٠١٤وفي دستور    ى مب ك بتبن التعلیم وذل توري ب شرع الدس ام الم  ظھر إھتم
التعلیم حق لكل مواطن، ھدفھ بناء الشخصیة "  على أن ١٩المجانیة حیث تنص المادة     

ة          ال ر، وتنمی ى التفكی ى ف نھج العلم یل الم ة، وتأص ة الوطنی مصریة، والحفاظ على الھوی
اھیم   اء مف ة، وإرس ضاریة والروحی یم الح یخ الق ار، وترس شجیع الابتك ب وت المواھ
یم    اھج التعل ى من ھ ف اة أھداف ة بمراع زم الدول ز، وتلت دم التمیی سامح وع ة والت المواطن

ة  ووسائلھ، وتوفیره وفقاً لمعاییر ا     ة       .لجودة العالمی ة المرحل ى نھای ى حت یم إلزام والتعل
ة                سات الدول ي مؤس ة ف ھ المختلف ھ بمراحل ة مجانیت ل الدول ا، وتكف الثانویة أو ما یعادلھ

  .التعلیمیة، وفقاً للقانون

                                                             
 ٢٠٠٤فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستوریة العلیا في حمایة الحقوق والحریات، القاھرة / د  )١(

  .٦٢٧، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

ومي                 اتج الق ن الن ة م سبة كافی صیص ن ة بتخ توري الدول شرع الدس كما ألزم الم

یم  ن ، للتعل ة م رة الثانی نص الفق ث ت ادة حی ى أن  ١٩ الم صیص "  عل ة بتخ زم الدول تلت

من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد % ٤نسبة من الإنفاق الحكومى للتعلیم لا تقل عن 

ة           دلات العالمی ع المع ق م ى تتف ع         .تدریجیا حت زام جمی ضمان الت ھ ل ة علی شرف الدول وت

ا  ة لھ سیاسات التعلیمی ة بال ة والخاص د العام دارس والمعاھ ا ج .الم رة كم ص الفق اء ن

ادة      ن الم ا  ٢١الثانیة م ومى        "  بقولھ اق الحك ن الإنف سبة م صیص ن ة بتخ زم الدول وتلت

من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدریجیا حتى تتفق % ٢للتعلیم الجامعى لا تقل عن 

   ".مع المعدلات العالمیة

تور       ل دس م یغف یم و       ٢٠١٤كما ل ي التعل الفھم الحظ ف م یح ن ل ین أو م زم   الأمی ال

ول ال    ادة  الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمیة حیث تق ة بوضع     " )٢٥(م زم الدول تلت

ار،            ع الأعم ى جمی واطنین ف ین الم ة ب ة والرقمی خطة شاملة للقضاء على الأمیة الھجائی

ة     ق خط ك وف دنى، وذل ع الم سات المجتم شاركة مؤس ذھا بم ات تنفی ع آلی زم بوض وتلت

  ".زمنیة محددة 

ة          وتجدر الإشارة    ات العام ر الحری ن أكث ة م إلى أن حریة التعلیم بمظاھرھا الثلاث

ة         خضوعاً  لتدخل الدولة وما تفرضھ من قیود ، وھذا في حقیقة الأمر مبعثھ تحقیق ثلاث

یة             : الأول  : أھداف   یم الأساس یم الق ع مراحل التعل ي جمی نشء ف ین ال ى تلق حرصھا عل

اني   دف الث ع، الھ ق ال : للمجتم ى تحقی ھا عل رجین،  حرص ي للخ ي والعلم ستوى الفن م

واطنین      : والھدف الثالث   ع الم افؤ الفرص لجمی ساواة وتك حرصھا على تحقیق مبدأ الم

  .)١(في التمتع بحریة التعلیم 

                                                             
ي، ال  / د  )١( د فھم و زی صطفى أب شأة     م انونین ، من توریة الق ة دس صري ورقاب توري الم ام الدس نظ

  .١٠٧ ص ١٩٩٤، المعارف بالإسكندریة



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

توریة           ة الدس رى أن المحكم سوف ن د ف ولتحقیق الھدف الثالث على وجھ التحدی
ك         یم وذل ي التعل ق ف ن      العلیا لعبت دوراً  بارزاً  في كفالة الح د م ا العدی لال إبطالھ ن خ  م

ن       ند م ي دون س ال التعلیم ي المج واطنین ف ین الم ز ب ي تمیی شریعیة الت صوص الت الن
دار    . القانون كما أننا سوف نرى أن القضاء الإداري أیضا لعب نفس الدور من خلال إص

ا           ت نوع ي أقام رارات الت ن الق د م العدید من الأحكام التي قضت من خلالھا ببطلان العدی
  .ن التفرقة بین المواطنین فیما یتعلق بالحق في التعلیمم

  

  المطلب الثاني
  أهدار حرية البحث العلمي وقيمته

ھ            توریة إلا أن ة دس ھ بحمای ي وتمتع ث العلم ة للبح ة البالغ ن الأھمی على الرغم م
ة          ي عملی ساھمتھ ف یواجھ في دولنا العربیة ومنھا مصر عدة معوقات تعوقھ مسیرتھ وم

ة ود ي   التنمی ات ف م المعوق ل أھ ة، وتتمث دول المتقدم صاف ال ى م دنا إل ل بل ي نق  وره ف
  :الآتي

ي  : أولا  اتج المحل ن الن وجي م ویر التكنول ي والتط ث العلم ى البح اق عل اض الإنف انخف
ادین الأخرى بحاجة           : الإجمالي ع المی فالمسلم بھ أن البحث العلمي حالھ حال جمی

ا أن   ،  لھدفھ المرادوذلك بھدف الوصول، إلى دعم مالي كبیر   ا رأین ورغم ذلك فإنن
ة،   ٢٠١١ ینایر  ٢٥الحكومة قبل قیام ثورة      ذه الحقیق  لم تھتم ولم تؤمن إطلاقاً بھ

ث           ال البح ي مج تم ف ي ت ي الت ا ھ تثمارات وأربحھ ر الاس ستوعب أن خی م ت   ول
  .)١(العلمي 

                                                             
د         )١( ویر تتزای ففي إحصائیة تشیر إلى أن استثمار الولایات المتحدة الأمریكیة في أنشطة البحث والتط

ام  ١٠٠ كانت تنفق حوالي ١٩٧٦باستمرار ، ففي عام     ى   إ٢٠٠٠ ملیار دولار وزاد في ع  ٢٦٥ل
ملیار دولار ، وھذا ما جعل أمریكا أكبر دولة استثماریة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم 

  :  ٪ من الانفاق العالمي على البحث العلمي ٤٠حیث تستحوذ على حوالي 
= 



 

 

 

 

 

 ٨٦٦

دول العربی           ان ال دم إیم ى ع ة واضحة عل دل دلال ة وفي دراسة إحصائیة أخرى ت

دول             د أن ال صائیة وج بدور البحث العلمي في الدفع بھا لمصاف الدول المتقدم ، ففي إح

صص     ة تخ صص        ٠٫٠٢العربیة مجتمع ا تخ ي ، بینم ث العلم ومي للبح دخل الق ن ال  ٪ م

ن              ١٫٨إسرائیل وحدھا    دد الأم ا یھ ذا م ر ، وھ ذا الأخی ومي لھ ا الق الي دخلھ ن إجم  ٪ م

   .)١( بصفة خاصة القومي العربي بصفة عامة والمصري

صر   : وجود خلل في نظم وسیاسات العلم في وطننا العربي: ثانیا   ة م فإذا أخذنا جمھوری

ات              ع بالثب م تتمت ي ل ث العلم ن البح العربیة مثالا فنجد الھیئة القومیة المسئولة ع

ة           ون أكادیمی اً تك ي ، وأحیان ث العلم ز للبح والاستقرار ، فأحیاناً  تكون مجرد مرك

، لمي والتكنولوجي وتتحول إلى وزارة أو تدمج مع وزارة التعلیم العالي   للبحث الع 

س        ا یعك ذا م مع عدم وجود إدراك واضح لعلاقة ھذه الھیئات بعضھا البعض ، وھ

   .)٢(الخلل في تنظیم البحث العلمي من جھة والحكومة من جھة أخرى 

ى إجراء بح     : ثالثا   ادیمي عل وث سریعة بغرض   تركیز البعض من أعضاء المجتمع الأك

 وخاصة من الجیل الجدید من الباحثین الذي یھدف الى الاستعجال من  )٣(: الترقیة

= 
Federal investment in R & D : www . rand . org / publication / MR 
16390 / p . 15 . 

ع د     لمزید من ا   ي مصر ، راج ي ف د   / لتفصیل عن ضآلة حجم الإنفاق على البحث العلم ود احم محم
الزھیري ، البحث العلمي والتنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة مع إشارة خاصة لجمھوریة مصر        

 . وما بعدھا ٣٣٧، ص ٢٠٠٦العربیة، 
  .١٦٨ص . عمرو ھاشم ربیع ، مرجع سابق / راجع د  )١(
ي   محم/ د  )٢( اص ف اع الخ ة والقط ین الدول اً  ب اً  وعربی وجي عالمی ویر التكنول د ، تط د رؤوف حام

الأھرام         ات الإستراتیجیة ب  ١٣٣ ، ص ٢٠٠١الاتجاھات الاقتصادیة والإستراتیجیة ، مركز الدراس
– ١٣٤.  

ي   )٣( ث العلم دورة    : وزارة البح ام ، ال ؤتمر الع ة ، الم ة التكنولوجی ة والتنمی سمبر  ١٢الأكادیمی دی
  .٣٢٥محمود أحمد الزھیري ، مرجع سابق ، ص /  مشار إلیھ لدى د ٣٠ ، ص ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

ة           ضاء ھیئ ن أع بعض م إن ال ذلك ف افة ل أجل قطف الثمار والكسب السریع، بالإض

ي          ث التطبیق ى البح ة     )١(التدریس یفتقر القدرة الكافیة عل ي حقیق ذا راجع ف  ، وھ

یاة الجامعیة ، فالطالب لا یتدرب على البحث العلمي   الأمر لأسلوب التنشئة في الح    

ارة             ضاً الإش ل أی ى ، ولا نغف ة الأول إلا بعد التخرج بالحصول على الدرجة الجامعی

دیر     دم تق ث بع ساس الباح صر إح ي م ي ف ث العلم شل البح ل ف م عوام ى أن أھ إل

  . الدولة لأبحاثھ وعدم ربطھا ببرامج التنمیة على أرض الواقع

  
  لثالثالمطلب ا

  )٢(هجرة العقول العربية 
ة         ول والأدمغ رة العق ي ھج ث العلم دار البح ى أھ ة عل ائج المترتب م النت ن أھ م

ستقبل              ى م ن أخطر الظواھر عل ك م ى ش لا أدن د ب العربیة والمصریة، وھذه الظاھرة تع

اص، نتیجة        ة بوجھ خ ة التنمی الأمن القومي المصري والعربي بصفة عامة وعلى عملی

ة     نبوغ ھذه ال   ى حال صري عل عقول في الجامعات الأجنبیة ، وإبقاء المجتمع العربي والم

الم      . )٣(من التخلف والتبعیة للغرب    ن الع ول م ویرجع البعض أسباب نزیف الأدمغة والعق

                                                             
  .٣٤٥محمود أحمد الزھیري ، المرجع السابق ، ص / د  )١(
ل             )٢( اھرة مث ذه الظ دة مصطلحات لتوصیف ھ ة ،      : ھناك ع ول أو الأدمغ رة العق ول ، ھج ف العق نزی

لبشري ، سرقة العقول ، كما یتبنى الإعلام العربي بعض اصطیاد العقول ، تفریغ الأدمغة ، النزیف ا
راجع في ذلك . المسمیات مثل النقل العكسي للتقنیة ، تدفق الموارد البشریة وغیرھا من المسمیات 

  .٢٠٠٥جریدة الاتحاد الصحیفة المركزیة للاتحاد الوطني الكردستاني 
ر سنة     الحمایة القانونیة للحریة ا  " راجع مؤلفنا بعنوان     )٣( دون ذك ة، ب لأكادیمیة، دار النھضة العربی

 .٧٠نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

ة            یة وعلمی صادیة وسیاس باب اقت ة أس ى ثلاث ى النحو    )١(العربي إلى الغرب إل ك عل  وذل

  : التالي

وتكمن في تدني مرتبات ومكافأت الكوادر العلمیة وخاصة في      :الأسباب الاقتصادية: أولا

ث      ة ، حی ات الغربی المجتمع المصري، یقابل ذلك وضع مخالف تماماً  في المجتمع

ا   صادي یجعلھ راء اقت ب وإغ شكل ترغی ا ی ة مم اءات العلمی ادي للكف ام الم الاھتم

 . دائماً  لدیھا الرغبة القویة في الھجرة لھذه المجتمعات

ذا   صادر         م وھ ا ال ي حكمھ اھرة ف ضاء الإدارى بالق ة الق سان محكم ى ل اء عل ا ج

اریخ  ل ١٤بت ا )٢(٢٠٠٩ أبری امعى    "  بقولھ یم الج ور التعل و مح ة ھ تاذ الجامع إن أس

رى وده الفق یم    ، وعم ة الق وم وتنمی دم العل ر وتق ى الفك ى رق یة ف زة الأساس و الركی وھ

ھ م          ى عاتق ذ عل ذى یأخ سانیة ، وھو ال سلیحھم    والمبادئ الإن ال وت شئة الأجی سئولیة تن

بالعلم والمعرفة ، ویلعب دوراً رئیسیاً فى تزوید البلاد بالفنیین والمتخصصین والخبراء         

ة ،               ث وأصول المعرف ن طرق البح نھم م احثین وتمكی داد الب فى مختلف المجالات ، وإع

ى ال       ا وھ ع وأغلاھ روات المجتم م ث ة أھ ى تنمی ر ف بء الأكب ل الع ذى یتحم روة وھو ال ث

البشریة ، لذلك فإن واجب المجتمع تجاه أساتذة الجامعات أن یكفل لھم الحیاة الكریمة ،      

                                                             
حواس محمود ، بحوث ودراسات حول ھجرة العقول العربیة إلى الدول المتقدمة ، جریدة الاتحاد ،  )١(

 .سبق الإشارة إلیھا 
 غیر ١٤/٤/٢٠٠٩ق، بجلسة ٦٣ لسنة ٧١٨٥حكمھا الصادر من الدائرة الأولى فى الدعوى رقم  )٢(

دریس        منشور   ة الت ن أعضاء ھیئ وتخلص وقائع الدعوى التى صدر فیھا ھذا الحكم أن مجموعة م
ى        س الأعل یس المجل صفتھ رئ ى ب ث العلم ة للبح الى والدول یم الع ر التعل د وزی وى ض اموا دع أق
ات           ى للجامع رار المجلس الأعل اء ق ذ وإلغ ف تنفی ى وق ا إل ن خلالھ دفون م رین، یھ ات وآخ للجامع

م    اریخ    ٤٨٦ الصادر بجلستھ رق ة          ٢١/٦/٢٠٠٨ بت ل أعضاء ھیئ ادة دخ ط زی ن رب ا تضمنھ م  فیم
ادة،         ن الزی ة م ة المعاون رغین والھیئ التدریس وجودة الأداء، وحرمان غیر المشاركین وغیر المتف

ساعدین والمدرسی      اتذة الم د     فضلاً عن تقریر مھلة استثنائیة لمدة عامین للأس وا بع م یرق ذین ل ن ال
 .سبع سنوات



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

ق        دریس المرف ة الت ضاء ھیئ ات أع دول مرتب دل ج ة وتع دخل الدول ى تت وآن الأوان ك

م  انون رق سنة ٤٩بالق نة   ١٩٧٢ ل ین س بع وثلاث ن س رب م ا یق ھ م ضى علی ذى م  وال

ا     وأصبح لا یلبى أدنى احتیاجاتھم       ات وزیادتھ الضروریة ، ویجب أن یكون تعدیل المرتب

تقلال               ة واس ى كرام اظ عل دیل الحف ل التع ست شكلیة وأن یكف على أسس موضوعیة ولی

ساواة وألا             دأ الم ار مب ى إط اتذة ف ع الأس ى جمی سرى عل دریس، وأن ی ة الت ضاء ھیئ أع

  ".دود یستثنى من أفنوا أعمارھم فى خدمة العلم وكان عطاؤھم ومازال بغیر ح

بعض         :الأسباب السياسية : ثانيا اء ل دیھا انتم ة ل اءات العلمی ي أن بعض الكف  وتكمن ف

ة أو    ة مخالف یة أو ثقافی ف سیاس دیھا أراء ورؤى ومواق سیاسیة أو ل زاب ال الأح

ین       ا وب صراع بینھ ن ال معارضة لسیاسة الدولة ومؤسساتھا ، مما یحدث نوعاً  م

ا      سم فیھ ون الح سلطة ، یك ا ق –ال لفاً     كم ا س ر     –لن ا یجب رة مم ذه الأخی صالح ھ  ل

الكفاءات على الھجرة إلى أجواء دیمقراطیة تتمتع بحریة الرأي والتعبیر وغیرھا         

  .)١(من الحریات

ة الجامحة            :الأسباب العلمية :ًثالثا دیھا الرغب ون ل ة یك اءات العلمی  وتتمثل في أن الكف

صادي             دعم اقت اج ل شر ، وتحت ن    في البحث والتألیف والن وي م وجي ومعن  وتكنول

صوص             ى وجھ الخ صر عل اً وم ة عموم دول العربی ام ال سبب أحج قبل الدولة ، وب

ي           ات الت عن ذلك فإن ھذه الكفاءات لن یكون لدیھا مناص سوى الھجرة للمجتمع

  .تقدر مجھودھم العلمي 

وقد ثبتت الإحصاءات العلمیة إلى تزاید ھذه الظاھرة ، ففي إحصائیة ثبت أنھ في 

ام  الفت ین ع ا ب ى ١٩٦٢رة م ونس   ١٩٦٩ حت ر وت وریا والجزائ صر وس ن م اجر م  ھ

                                                             
  .. Hayssam Safar , op . cit , p378              : راجع )١(
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 وفي إحصائیة أخرى  )١( باحث إلى الخارج   ٣٧٦٠٣: والعراق ولبنان والمغرب حوالي     

ن                 رب م ا یق اجر م رة ھ نة الأخی سین س ي الخم ھ ف ة    ٥٠تقول أن اءات العلمی ن الكف  ٪ م

   .)٢( ٪ منھم إلى أمریكا وكندا وبریطانیا ٧٥العربیة ، 

انھم وتجدر الإشارة إلى أن الغالبیة من أصحاب      ، العقول لا یرغبون في ترك أوط

م         ي عملھ امھم ف ف أم ي تق رة الت ات الكثی صریین إلا أن المعوق احثین الم ة الب وخاص

صري     ، تجبرھم على ترك البلد والھجرة للخارج   ع الم ن المجتم بل أن عملیات الھجرة م

بحت      ة أص باب         سواء كانت دائمة أو مؤقت ان ش شغل أذھ ي ت سائل الت ر الم م وأكث ن أھ  م

صین       دكتوراه ، والمتخص ستیر وال ة الماج ة حمل صریة، وخاص ات الم ي الجامع خریج

  .)٣(المھنیین ذوي الكفاءات النادرة ، وخاصة في الخمسین سنة الأخیرة 

ة     دول النازف ین ال سعین ب ة الت ل المرتب ت تحت صر كان ت أن م صائیة ثب ي إح فف

ول، إلا  ة        للعق ل المرتب صر تحت بحت م ي أص رن الماض ن الق ات م ع الثمانین ع مطل ھ م  أن

ة           ف الأدمغ ة أو نزی ا العلمی رة كوادرھ اھرة ھج ن ظ اني م ي تع دول الت ي ال ى ف  )٤(الأول

                                                             
ة            )١( دوة الدولی ث بالن ا ، بح ي أورب اجرة ف ة المھ ول العربی " راجع قیس خزعل جواد ، العمال والعق

ن   " أوضاع العمال المھاجرین والمثقفین العرب في أوربا   رة م  ٣٠ – ٢٨بلجیكا مونص ، في الفت
  .١٤١ – ١٤٠ ص ١٩٨٥ سبتمبر ٧٩العدد ) ٨(ربي ، السنة  ، مجلة المستقبل الع١٩٨٥مارس 

 .com.Kitabat.wwwخضیر عباس ، ھجرة العقول العربیة ، الموقع الإلكتروني  )٢(
دكتور    )٣( ھ ال ر عن ذا عب ة     / وھ بق بقول ي الأس ث العلم یم والبح ر التعل لامة وزی زت س رو ع " عم

م أن   المصریون   ا رغ لم یكونوا تقلیدیاً  ولا تاریخیاً  في عداد الشعوب التي تھاجر إلى خارج نطاقھ
الموقف تغییر خلال ... مصر كانت إلى عھد قریب بلداً  یھاجر الناس إلیھا من أبناء الدول المجاورة 

التي العقود الخمسة الماضیة حتى أصبحت عملیات الھجرة من المجتمع المصري من أكثر المسائل 
ات        ي الجامع ل         " تشغل أذھان شباب خریج اعي ، العوام وزي الرف دكتور ف ال ال ي مق ھ ف شار إلی م

رب              دة الع ط ، جری شرق الأوس ة ال ول ، مجل رة العق م أسباب ھج ن أھ الاقتصادیة والبیروقراطیة م
  .٢٠٠٥ ینایر ٢٤ ، ٩٥٥٤الدولیة عدد 

 .حواس محمود ، مرجع سابق / أ  )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٧١

د               ھ یعرض البل صري للخطر ، فإن وھذا بلا شك فضلاً  عن أنھ یعرض الأمن القومي الم

  .لخسائر مالیة فادحة

 ألف من أصحاب الكفاءات العلمیة ٤٥٠أن ھناك حوالي  ففي دراسة علمیة ثبت 

دیرات               دت الدراسة أن التق ترالیا ، وأك دا وأس المصریة في الاتحاد الأوربي وأمیركا وكن

ات         ي جامع دكتوراه ، ف ستیر أو ال ھ درجة الماج المبدئیة لتكالیف المبعوث المصري لنیل

ر ا ١٠٠أوربا وأمریكا تصل لنحو      ي أن    ألف دولار ، وھو الأم ذي یعن المٍ   ٤٥٠ل ف ع  أل

ي           ٤٥یؤدي إلى خسارة مصر نحو       ة ف داث فجوة حقیقی ى أح ود إل ا یق ار دولار، مم  ملی

   .)١(القرارات المطلوبة للنھوض بالمجتمع ، وتنشیط عملیة التنمیة 

ن      ا م ة نظرن ن وجھ د م صریة تع ة الم رة الأدمغ اھرة ھج إن ظ ال ف ة ح ى أی عل

ة ،   شكلات الطارئ واھر أو الم صادیة    الظ بابھا الاقت ة أس اً  بإزال زول نھائی ن أن ت ویمك

د         ي تول باب الت م الأس ن أھ ا م رة باعتبارھ ذه الأخی ة ھ سیاسیة ، وخاص ة وال والعلمی

ة      صفة عام سان ب الأسباب العلمیة والاقتصادیة ، فشیوع جو الحریة واحترام حقوق الإن

ار الأ    ن آث ل م ن أن یقل صوص یمك ى وجھ الخ ة عل ھ الأكادیمی صادیة وحریت باب الاقت س

ورة            د ث صر بع د أن م ایر  ٢٥والعملیة ، ونعتق ب     ٢٠١١ ین ستقبل القری ي الم تكون ف  س

ارج          ن الخ رة أخرى م تقطابھم م ا واس م    ، مستعدة لاحتضان علمائھ وفر لھ شریطة أن ت

  .الحمایة والضمانة الكافیة في تشریعاتھا المختلفة

  

  

  

                                                             
 .شرق الأوسط ، جریدة العرب الدولیة ، سبق الإشارة إلیھا راجع جریدة ال )١(
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  المبحث الرابع
  التنمية المعوقات الإدارية للحق في 

  )الفساد الإداري والمالي(
  

ث        من أخطر المعوقات التي تواجھ التنمیة الشاملة المستدامة في دول العالم الثال

ة،        راض الوظیفی شار الأم صوص انت ھ الخ ى وج ي عل ا العرب ي مجتمعن ام وف ھ ع بوج

ا، إلا أن         یط، وغیرھ روتین الإداري، وسوء التخط كالنفاق الوظیفي والبیروقراطیة أو ال

ي الأجھزة            شعب ف شى وت ذي تف الي، وال ساد الإداري والم أھم وأخطر ھذه الأمراض الف

  .الإداریة

تلاس   سرقة والاخ وة وال ال كالرش رائم الاحتی ور ج ھ ظھ ب علی ذي ترت ر ال  الأم

ي                  ن الجرائم الت ا م سلطة وغیرھ تعمال ال اءة اس ر وإس والتربح وتزییف العملة والتزوی

ة الأ       ي الأوان شعبت ف رة انتشرت وت ي تواجھ        . خی ات الت ر المعوق ن أكب بحت م ي أص والت

  .الحكومات لتحقیق التنمیة لشعوبھا

بابھ          ساد وأس وم الف ى مفھ ضوء عل ي ال دم نلق رض المتق ى الع ا عل   ترتیب

ى             اني، عل ب الث ي المطل ة ف ي التنمی ق ف ى الح اره عل ب الأول، وآث ي المطل ك ف   وذل

ة وال      ان الجھود الدولی ث لبی ب الثال صص المطل ى     نخ ك عل ساد، وذل ة لمكافحة الف وطنی

  :   النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

  المطلب الأول
  مفهوم الفساد وأسبابه 

ة         اختلاف الزاوی ھ ب یعد الفساد ذا مفھوم مركب لھ أبعاد متعددة، ویختلف مفھوم

ة          ة والوطنی ساحتین الدولی ى  . التي ینظر منھا إلیھ، وقد شغل وضع تعریف للفساد ال فعل

ب   " ھ الأمم المتحدة بأنھ  الصعید الدولي فقد عرفت    ق مكاس استغلال السلطة العامة لتحقی

تغلال           ". خاصة   ي الاس ساد یعن ھ أن الف ذلك بقول وقد عرفھ البنك الدولى تعریفا مقاربا ل

  .)١(السیئ للوظیفة العامة أو الرسمیة من أجل تحقیق المصلحة الخاصة 

ام           صادر ع ره ال ي تقری ھ    ١٩٩٦كما عرف صندوق النقد الدولي ف ساد بأن " الف

ل            ا یتقب ق حینم اص یتحق سب خ ى مك سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول عل

ا      ستجدیھا أو یبتزھ ا أو ی وة أو یطلبھ مي الرش ف الرس ة   ". الموظ ھ منظم ا عرفت كم

صلحة              ق م ام لتحقی صب الع تخدام المن ضمن سوء اس ل یت ل عم ھ ك الشفافیة الدولیة بأن

ھ   سھ أو لجماعت ة لنف سنة    ". ذاتی شھیرة ل دة ال م المتح ة الأم ا اتفاقی شأن ٢٠٠٣أم  ب

اتھ،               د وتجریم بعض ممارس ت بتحدی ا اكتف ساد ولكنھ مكافحة الفساد لم تضع تعریفا للف

ر           ن أن تظھ ي یمك ساد الت كال الف ة أش ي معالج ضاء ف دول الأع ة لل رك الإمكانی ع ت م

  .مستقبلا

 الساحة الفقھیة، حیث وعلى الصعید الوطني فقد وجد تعریف الفساد اھتماما من 

دیم                ى تق ادرین عل ر ق م غی ذي یجعلھ راد ال د الأف ي عن صور القیم ھ الق بعض بأن عرفھ ال

ة    صلحة العام دم الم ي تخ ردة الت ة المج ات الذاتی ھ  . الالتزام ر بأن بعض الأخ ھ ال وعرف

                                                             
ة،      / راجع ھذه التعریفات لدى د     )١( ساد الإداري، دار النھضة العربی ى، الف محمد إبراھیم الدسوقي عل

 .٦٧ - ٦٦، ص ٢٠١٥
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انون     ة للق ة مخالف ر مادی ة أو غی زات مادی ة محف ف نتیج ا الموظ دفع فیھ ي ی ة الت الحال

  . )١(بعمل لصالح مقدم المحفزات بما یضر الصالح العام للقیام 

و      وبعد استعراض التعریفات المختلفة للفساد فأننا نجدھا تتفق على أن الفساد ھ

ب       انحراف عن مسئولیات ووجبات الوظیفة العامة وخروجا عن القیم والمعاییر التي یج

ام     وبالتالي فیمكننا تعریف  . أن یتحلى بھا شاغلى ھذه الوظیفة      ي قی ل ف ھ یتمث الفساد بأن

ل       ن أج وائح م وانین والل ة الق لطاتھ لمخالف وظیفي وس ھ ال تغلال موقع ا باس خص م ش

ة               صلحة العام ساب الم ى ح ك عل تحقیق منفعة مادیة أو غیر مادیة لنفسھ أو لغیره، وذل

  . أو الخاصة

صادی          اد الاقت ا الأبع تلط فیھ ة تخ اھرة مركب ساد ظ اھرة الف ة والجدیر بالذكر أن ظ

ر         شار الفق ا انت ن أھمھ بابھا، وم دد أس ذا فتتع سیاسیة، ول ة وال ة والثقافی والاجتماعی

ة،     اة الاجتماعی ات الحی ة ومتطلب ساق الأنظم دم ات دیني، وع وازع ال عف ال والجھل وض

تقلالیتھا     دم اس ة وع ي الدول ة ف زة الرقاب عف أجھ عف دور  )٢(وض ن ض ضلا ع ، ف

ة    كالاحزاب وا( مؤسسسات المجتمع المدني     سات الأھلی ات والمؤس ة   ) لجمعی ي الرقاب ف

ن       ا م ساد وغیرھ افح الف ي تك شریعات الت عف الت اب أو ض ومي، وغی ى الأداء الحك عل

   .)٣(الأسباب 

ن أخطر                 د م ع یع روة داخل المجتم ع الث بالإضافة لذلك فأن عدم العدالة في توزی

احش وأخ         راء ف ة ذات ث روز فئ ة أو  أسباب الفساد، نظرا لما ینتج عنھ من ب رى محروم
                                                             

ع د  )١( ة،         / راج ى التنمی ا عل ال وأثارھ رائم الاحتی ر، ج ل العم ن خلی ة     مع ایف العربی ة ن اض جامع الری
 .٥٨ – ٥٧، ص ٢٠٠٤ -١٤٢٥علوم الأمنیة، الطبعة الأولى لل

راجع الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھة ومكافحة الفساد في المملكة العربیة السعودیة الصادرة  )٢(
 .٨ص .  ه١٤٢٨/ ١/٢ بتاریخ ٤٣بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .١٤٩-١٤٦، ص ٢٠١٥ضة محمد إبراھیم الدسوقي، الفساد الإداري، دار النھ/ راجع د )٣(
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شتركة        داف الم رة للاھ ة الأخی ذه الفئ دان ولاء ھ ھ فق ب علی ي یترت ر ال ة، الأم   معدوم

العامة في المجتمع ویفسح المجال لظھور سلوكیات منحرفة وفاسدة في الجھاز الإداري     

  . )١(للدولة 

  المطلب الثاني
  آثار الفساد على الحق في التنمية

ن أخطر        د م ساد یع ھ أن الف ي        المسلم ب ق ف ل الح ام تفعی ف أم ي تق ات الت  المعوق

ا            ا، كم سئ توجیھھ ا وی التنمیة، حیث ینحرف بأھداف التنمیة ویبدد مواردھا وأمكانیاتھ

ق              ي خل سبب ف ة ویت ة أجھزة الدول ة وكفای لال إضعاف فاعلی ن خ سیرتھا م أنھ یعوق م

ق   ذمر والقل ن الت ة م ؤدي لترا  . )٢(حال ساد ی ث أن الف ة حی ة طبیعی ذه نتیج ي وھ ع ف ج

ل      تثمار، وتقلی دلات الاس ض مع ھ خف ب علی ذي یترت ر ال ة، والام رادات الحكومی الإی

ى    اق عل عف الانف یة، وض ة الأساس شروعات البنی اء م ة، كبن ات التنموی ة للنفق الحكوم

  . التعلیم والصحة وغیرھا من الحقوق الأساسیة للمواطنین

ل أش      ال بك رائم الاحتی شار ج ى انت ؤدي إل ساد ی ا أن الف وة )٣(كالھا كم ، كالرش

ال                ب بالم شروع والتلاع ر الم راء غی سلطة والإث تعمال ال اءة اس والمتاجرة بالنفوذ وإس

ف   ر وتزیی وال والتزوی سل الأم ا غ تعمالھ، ومنھ اءة اس ده أو إس ھ وتبدی ام واختلاس الع

  .)٤(العملة وغیرھا من الجرائم التي لا حصر لھا 
                                                             

 .٧٧معن خلیل العمر، مرجع سابق، ص / راجع د )١(
ع          )٢( راجع الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھة ومكافحة الفساد في المملكة العربیة السعودیة، مرج

 .٨سابق، ص 
 .١٣١معن خلیل العمر، مرجع سابق، ص / د )٣(
حة الفساد في المملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھة ومكاف )٤(

 .٧ص 



 

 

 

 

 

 ٨٧٧

وارد الاق        دار الم ھ إھ تج عن ى       الأمر الذي ین لبا عل نعكس س ا ی ة مم صادیة للدول ت

سیاسي      تقرار ال دم الاس ن ع ضلا ع ة، ف صادیة والاجتماعی ا الاقت ة بأبعادھ ة التنمی عملی

ر       ائل غی ن الوس ا م رابات وغیرھ اھرات والإض اج والمظ ھ الاحتج تج عن د ین ذي ق وال

  .)١(السلمیة 

ر      بالإضافة لذلك فأن الفساد    ؤس الأم ر والب شار الفق ھ انت در    یترتب علی ذي یھ ال

یم      ة الق سیاسي، وخلخل اعي وال ام الاجتم ة بالنظ دان الثق دوث فق ن، وح ي الأم ق ف الح

الظلم                   شعورھم ب ؤدي ل ث ی شباب، حی اع ال ي قط یما ف سلبیة لاس الأخلاقیة، والاحباط وال

ا               ذا م ضل، وھ اة أف ن حی ا ع بلاد بحث مما یضعف من طاقاتھم، ویدفعھم للھجرة خارج ال

ى    یؤلد كما قلنا ظاھرة ھ     جرة أو نزیف العقول أو الأدمغة إلى الدول الغربیة مما یؤثر عل

  . البحث العلمي في بلادنا

ى       ك عل ا ذل و طبقن ام، فل ال الع دار الم ساد أھ ار الف ن أخطر آث ل أن م ا لا نغف كم

ا       الخصخصة التي جرت في مصر للممتلكات الدولة بالمخالفة للقوانین واللوائح نجد أنھ

ذي          تعد من أبشع صور أھدا   ام وال ال الع ي الم م ف ا حقھ ن أھمھ واطنین، وم وق الم ر حق

 في كل أحكامھ یعد عصب حقھم في التنمیة، وھذا ما عبر عنھ القضاء الإداري المصري   

صة   ود الخصخ لان عق شأن بط صادرة ب ات   )٢(ال ا لجھ ة بلاغ ھ بمثاب ل أحكام ث جع  حی

                                                             
 . ١٣، ص ٢٠١٠، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، .....ھنان ملیكة، جرائم الفساد/ راجع د )١(
حكم بطلان بیع شركة عمر أفندي الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة : راجع الأحكام الآتیة )٢(

 ، ٧/٥/٢٠١١ قضائیة الموافق٦٥ لسنھ١١٤٩٢في الدعوى رقم" ستثمار منازعات الا" السابعة 
سابعة        دائرة ال وحكم بطلان عقد بیع شركة المراجل البخاریة الصادر من محكمة القضاء الإداري ال

. ٢٠١١ سبتمبر  ٢١ قضائیة بجلسة ٦٥ لسنة ٤٠٥١٠في الدعوى رقم   " منازعات الاستثمار   " 
 الكوم للغزل والنسیج الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة وحكم بطلان عقد بیع شركة شبین

سنة  ٣٤٥١٧في الدعوى رقم    " منازعات الاستثمار   " السابعة   ع     ٦٥ ل د بی لان عق م بط  ق ، وحك
سابعة     دائرة ال ضاء الإداري ال ة الق ن محكم صادر م وت ال ان والزی ا للكت ركة طنط ات " ش منازع
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 ٨٧٨

ھ             ك بقول ام، وذل ث  " التحقیق المنوط بھا حمایة المال الع ؤدي    وحی ي ت ة وھ إن المحكم

ف لأصول           ام وتجری ال الع سیم للم دار ج ن إھ رسالتھا القضائیة قد تكشف لھا ما تقدم م

صاد               الاقتصاد المصري  ب للاقت ات تخری ر عملی وزارات لأكب ن ال د م ادة العدی  تم تحت قی

اً   . ـ إن ثبتت بعد تحقیقھاالمصري وھي جرائم جنائیة   ساداً إداری فضلاً عن كونھا تمثل ف

س ن ذوي       ی ر م ى الغی ع إل ة البی ناد عملی ي إس صالح ف ضارباً للم ساءلة، وت توجب الم

ل        ) ٢٥(القربى، وعملاً بحكم المادة      ى ك ت عل ي أوجب ة الت من قانون الإجراءات الجنائی

ب      ر شكوى أو طل ا بغی دعوى عنھ أن  من علم بوقوع جریمة یجوز للنیابة العامة رفع ال

أموري       ادة      یبلغ النیابة العامة أو أحد م ا، والم ضائي عنھ ضبط الق انون   ) ٢٦( ال ن الق م

ة                ة عام ین بخدم ن الموظفین العمومیین أو المكلف م م ن عل ذاتھ التي أوجبت على كل م

ع          أثناء تأدیة ة رف ة العام ن الجرائم یجوز للنیاب ة م وع جریم عملھ أو بسبب تأدیتھ بوق

ة ا   الدعوى عنھا ورا النیاب أمور    بغیر شكوى أو طلب، أن یبلغ عنھا ف رب م ة، أو أق لعام

أموري   ن م ضائي   م ضبط الق ل       "ال اً لك ذا بلاغ ضائي ھ ا الق ر حكمھ ة تعتب إن المحكم ، ف

ر        سب غی ة، وإدارة الك وال العام ة الأم ة، ونیاب ة العام ة، للنیاب ق بالدول ات التحقی جھ

المشروع، والنیابة الإداریة، لتتخذ كل جھة حیال ھذا الأمر ما أوجبھ علیھا القانون وما         

  ".قي البلاد شر الفساد ی

= 
وحكم بطلان عقد  . ٢٠١١ سبتمبر ٢١ ق بجلسة ٦٥سنة  ل٣٤٢٤٨في الدعوى رقم " الاستثمار 

سابعة            دائرة ال ة القضاء الإداري ال ن محكم صادر م ان ال یج الأقط ل لحل ات  " بیع شركة النی منازع
وحكم بطلان عقد . ٢٠١١ دیسمبر ١٧ ق بجلسة ٦٥ لسنة ٣٧٥٤٢في الدعوى رقم  " الاستثمار  

ن     صادر م ة ال ارة الخارجی ة لتج شركة العربی ع ال سابعة   بی دائرة ال ضاء الإداري ال ة الق "  محكم
تثمار  ات الاس م  " منازع دعوى رق ي ال سنة ٣٧٥٤٠ف سة ٦٥ ل سمبر ٣ ق بجل ذه . ٢٠١١ دی ھ

 .٥٩رجب محمد الكحلاوي، مرجع سابق، ص / الأحكام غیر منشورة مشار إلیھا في مرجع د
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اول الجھود           د تن رى عن سوف ن ة ف ي التنمی ق ف وإیمانا بخطورة الفساد على الح

سعودیة         صر وال ة م ساد أن رؤی ساد     ٢٠٣٠الوطنیة لمكافحة الف ن مكافحة الف ت م  جعل

  .  بكل مظاھره عاملا أساسیا للوصول بھذه الرؤیة للتنمیة الشاملة المستدامة

  

  المطلب الثالث
   الدولية والوطنية لمواجهة الفسادالجهود

رأینا حجم الآثار الخطیرة للفساد بنوعیھ الإداري والمالي، كما أنھ یعد ظاھرة 

وإیمانا بذلك فأن المواثیق والاتفاقیات الدولیة . دولیة وعامل قلق للمجتمع الدولي

تف بمواجھة لم تك) ١(ومن قبلھم الشریعة الإسلامیة الغراءوالدساتیر والقوانین الوطنیة 

مرتكبي جرائم الفساد فحسب، ولكنھا جعلت الإبلاغ عن ھذه الجرائم بمثابة حق وواجب 

في آن واحد، كما جعلت التستر على جرائم الفساد بمثابة جریمة مستقلة بذاتھا، وھذا 

  :ما سنتناولھ في الفرعین الآتیین

  الفرع الأول
  دور التشريعات الدولية في التصدي لجرائم الفساد 

حرصت الأمم المتحدة على أصدار اتفاقیة كاملة لمكافحة الفساد وذلك في عام 

قواعد سلوك الموظفین العمومیین، ومن خلالھا فقد ألزم المنظم الدولي  بشأن ٢٠٠٣

                                                             
ي  " منھا قولھ تعالى ھناك العدید من الآیات القرانیة التي تحرم الفساد بشتى أنواعھ   )١( ولا تفسدوا ف

وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ (وقولھ تعالى )  سورة الأعراف٥٦أیة " ( الأرض بعد إصلاحھا 
شْعُرُونَ          ن لاَّ یَ سِدُونَ وَلَكِ مُ الْمُفْ مْ ھُ صْلِحُونَ، أَلا إِنَّھُ ة  ) (قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُ ن س  ١٢ -١١الآی ورة  م

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ (وقولھ تعالى ) البقرة
 ). من سورة البقرة١٨٨الآیة ) (النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون
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الموظفون الإبلاغ عن جرائم الفساد التي یكتشفونھا أو تصل إلى علمھم بحكم قیامھم 

من الحقوق الأساسیة للأنسان، كما أنھ یعد واجبا بواجباتھم الوظیفیة، فالتبلیغ یعد 

كما لم یغفل المنظم الدولي وضع الضمانات القانونیة لحمایة المبلغین من العواقب . علیھ

  . التي قد تنجم نتیجة الإبلاغ عن جرائم الفساد

كما أن نجد المادة الثامنة منھا توجب قیام كل دولة طرف في الاتفاقیة ووفقا 

 في قانونھا الداخلي بإرساء تدابیر ونظم تیسر قیام الموظفین ساسیةالأللمبادئ 

العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال الفساد عندما یتنبھون إلى مثل ھذه الأفعال 

وأن تتخذ كذلك تدابیر تأدیبیة أو تدابیر أخرى ضد الموظفین . أثناء أداء وظائفھم

  .و المعاییر الموضوعة وفقا لھذه المادةالعمومیین الذین یخالفون المدونات أ

   على كفالة حق الأفراد في ٦٣ المادة بمقتضىكما حرصت الاتفاقیة 

من الاتفاقیة ) ٣٣(مخاطبة السلطات كتابة وبتوقیعھم، ولم تكتف بذلك بل تطلبت المادة 

ة ذاتھا وجوب قیام كل دولة طرفا فیھا بتضمین نظامھا القانوني الداخلي تدابیر مناسب

لتوفیر الحمایة من أي معاملة لا مسوغ لھا لأي شخص یقوم بحسن نیة ولأسباب 

وجیھة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام 

  .الاتفاقیة

واستكمالا لدور المشرع الدولي في مواجھة جرائم الأموال العامة فقد حرص 

 لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام على أن تتضمن اتفاقیة الأمم المتحدة

 مجموعة من - والتي تتضمن جرائم الفساد ومكافحتھا بكافة الطرق والوسائل- ٢٠٠٠

النصوص المتعلقة بالإبلاغ عن جرائم الفساد وحمایة المبلغین والضحایا والشھود مما 

التي تلزم الدول من ذلك المادة التاسعة منھا و. قد یمارس بحقھم نتیجة ھذا الإبلاغ

  الأطراف فیھا باتخاذ تدابیر تشریعیة وإداریة لتعزیز نزاھة الموظفین العمومیین 
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من الاتفاقیة الدول الأعضاء ) ٢٤(كما تلزم المادة . ومنع فسادھم وكشفھ ومعاقبتھ

باتخاذ تدابیر ملائمة في حدود إمكاناتھا لتوفیر حمایة فعالة من أي انتقام أو ترھیب 

شھود في الإجراءات الجنائیة الذین یدلون بشھادة بخصوص الجرائم محتمل لل

المشمولة بھذه الاتفاقیة، وكذلك لأقاربھم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بھم حسب 

  .الاقتضاء

ومیین   وظفین العم لوك الم د س ة لقواع ة الدولی ل المدون ا لا نغف   كم

لتي تشیر في المادة العاشرة   وا١٩٩٦الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة  عام       

ات ذات               ن معلوم ي حوزتھم م ا ف ى م منھا إلى وجوب محافظة الموظفین العمومیین عل

لاف               ة خ ات العدال ب أو متطلب وطني أو أداء الواج طبیعة سریة ما لم یقتضي التشریع ال

  .ذلك

  الفرع الثاني
  دور التشريعات الوطنية في مكافحة جرائم الفساد

ع أن   ي الواق ارف دول بتج صادیة أو     – ال ا الاقت ستوى تنمیتھ ف م ى مختل  عل

دما             -نظامھا السیاسي  ل یظھر عن ین، ب ي مع ام سیاس رتبط بنظ  تشیر إلى أن الفساد لا ی

نظم        ع ال ي جمی ة ف ة ومتباین درجات مختلف د ب وره، ویوج ة لظھ روف مواتی ون الظ تك

سیاسیة،  ادال ضي إیج ذي یقت ر ال را لخطورتالأم ھ، نظ ائل لمكافحت وق  الوس ى حق ھ عل

شریعات      . الإنسان كافة، ومن أھمھا أھدار حقھ في التنمیة     ت الت د حرص ذلك فق ا ب وأیمان

ة              ساد وكفال الوطنیة المختلفة على تلبیة خطاب المشرع الدولي في ضرورة مكافحة الف

  . حق الأفراد في التبلیغ عنھ

ستقلة ل          وانین م ا ق مكافحة  فعلى صعید التشریعات العربیة فقد أصدر البعض منھ

م  جرائم الفساد، منھا     سنة  ) ٣٦(قانون مكافحة الفساد الیمني رق ة   ٢٠٠٦ل انون ھیئ ، ق



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

ام    ي لع ساد الأردن م    ٢٠٠٦مكافحة الف ري رق ساد الجزائ ن الف ة م انون الوقای  ١-٦، وق

  .٢٠٠٦ فبرایر ٢٠المؤرخ في 

ھ             دولي اھتمام ع ال شاركة المجتم ى م سعودیة عل ة ال ة العربی كما حرصت المملك

دوات  في   محاربة الفساد من خلال حرصھا على عقد الاتفاقیات وحضور المؤتمرات والن

املا       ا ك الدولیة المعنیة بذلك، كما المنظم السعودي من الأنظمة الفریدة الذي أصدر نظام

م  ي رق وم الملك صادر بالمرس وة وال ة الرش ة جریم اریخ ٣٦/م لمواجھ  وت

  .  ه٢٩/١٢/١٤١٢

ة      وأمتدادا لھذا الاھتمام فقد    ة لحمای تراتیجیة الوطنی وزراء الاس س ال  أصدر مجل

م            وزراء رق س ال رار مجل ك بق ساد، وذل اریخ  ٤٣النزاھة ومكافحة الف  ه ١/٢/١٤٢٨ بت
اھره،    . )١( وره ومظ شتى ص ساد ب ة الف ة ومكافح ة النزاھ دافھا حمای م أھ ن أھ اء م وج

  .ف النبیلةفضلا عن توفیر المناخ الملائم لنجاح خطط التنمیة وغیرھا من الأھدا

ك،    رة بالمل رتبط مباش ساد ت ة الف ة لمكافح ة القومی شاء الھیئ ك إن ب ذل د أعق وق

اریخ   ) ٦٥/أ(وذلك بالأمر الملكي رقم      ة        ١٣/٤/١٤٣٢بت ة كاف ذه الھیئ ام ھ شمل مھ ، وت

صاصھا     ي اخت دخل ف ا ی ان، كم ن ك ائن م ك ك ن ذل ستثنى م ة، ولا ی ات الحكومی القطاع

س   . داريمتابعة أوجھ الفساد المالي والإ     ومن أجل تنفیذ ذلك على أرض الواقع فقد مجل

  . ه بشأن تنظیم ھذه الھیئة٢٨/٥/١٤٣٢ بتاریخ ١٦٥الوزراء قراره رقم 

دأ    ز مب ة وتعزی ة النزاھ ساد حمای ة الف ة لمكافح ة القومی داف الھیئ م أھ ن أھ وم

ا      الیبھ، ولھ اھره وأس ي  الشفافیة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشتى صوره ومظ  ف

التحرى        سن وجھ، ك سبیل ذلك العدید من السلطات التي تمكنھا من أداء مھامھا على أح

                                                             
 .ه١٦/٣/٢٠٠٧ه الموافق ٢٦/٢/١٤٢٨ة أم القرى بتاریخ  من جرید٤١٤٠منشورة في العدد  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

عن أوجھ الفساد المالي والإداري، وإحالة المخالفات التجاوزات المتعلقة بالفساد المالي 

فضلا عن . والإداري عند اكتشافھا إلى الجھات الرقابیة وجھات التحقیق بحسب الأحوال

ترداد  ة اس صة،  متابع ات المخت ع الجھ ساد م رائم الف ن ج ة ع دات الناتج وال والعائ الأم

  إلخ  ...واقتراح الأنظمة والسیاسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحتھ 

سلطة          تعمال ال اءة اس ام وإس ال الع كما أن ھناك مشروع نظام لمكافحة جرائم الم

ام والمحافظة   مطروح الآن على الساحة القانونیة السعودیة، یھدف إلى حمایة الم     ال الع

د     ھ وتحدی داء علی الات الأعت ریم ح صة وتج ة المخت ا للأنظم ھ وفق صرف فی ھ، والت علی

  ).١مادة ( عقوبات لھا 

سعودیة           ة ال ة العربی ضرورة      ٢٠٣٠كما أن رؤیة المملك ح ب شكل واض ت ب  وجھ

ول           ث تق دافھا حی ة لأھ ن أجل وصول الرؤی ساد م سامح    " مكافحة الف اون أو نت ن نتھ ل

ا ا    مطلق ا أم إداری ان مالی واء أك ستویاتھ، س ل م ساد بك ع الف ضل  .  م ن أف ستفید م وسن

ع     ي جمی یدة ف ة الرش شفافیة والحوكم ستویات ال ى م ق أعل ة لتحقی ات العالمی الممارس

ات  بة  . القطاع ن المحاس ة م اییر عالی ل مع ن لتفعی و ممك ا ھ ل م اذ ك ك اتخ شمل ذل وسی

ر    ا ومؤش دافنا وخططن لان أھ ر إع ساءلة، عب ي   والم ا ف دى نجاحن ا وم اس أدائن ات قی

اییر       . تنفیذھا للجمیع  سین مع وسنعمل كذلك على توسیع نطاق الخدمات الإلكترونیة وتح

ي     الم ف الحوكمة، بما سیحدّ من التأخیر في تنفیذ الأعمال، وتحقیق ھدفنا في أن نقود الع

  . )١(" مجال التعاملات الإلكترونیة 

ذا     وھناك تشریعات اكتفت بمواجھة ظاھر     ة الفساد من خلال قانون العقوبات، وھ

ات         انون العقوب ي ق ام ف ال الع رائم الم اول ج ث تن صري، حی شرع الم ھ الم ار علی ا س . م

                                                             
 . من الرؤیة٢٩راجع الصفحة ص  )١(
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ث          اب الثال ا للب ت عنوان ن   ( فجریمة الرشوة كان واد م اءت مكافحة   ) ١١١-١٠٣الم وج

ع     اب الراب ي الب تلاس ف ة الاخ واد ( جریم رم   ) ١١٩-١١٢الم امس ج اب الخ ي الب وف

ن    ا واد م ي الم شرع ف وظفین      ١٢٥-١٢٠لم ن الم اوزا م شكل تج ي ت ال الت ن الأفع  ع

م  ة بھ اتھم المنوط ي أداء واجب صیرا ف ل تق ائفھم، أو تمث دود وظ ومین لح اول . العم وتن

ادة            ي الم افة  . ٢١١المشرع جریمة التزویر حال وقوعھا من قبل الموظف العام ف بالإض

ادة    فقد  لذلك   ي الم ا   – ١٤٥حرص المشرع المصري ف نرى لاحق ا س ى ضرورة   - كم  عل

ستر          ى الت الإبلاغ عن جرائم الفساد، لاسیما جرائم المال العام ووضع عقوبات قاسیة عل

  .     علیھا

زام    ٢١٨حرص في المادة  ٢٠١٤كما أن دستور مصر الحالي لعام      ى أل ھ عل  من

" اء قولھا حیث ج. الدولة ومؤسساتھا الرقابیة بضرورة التصدي لجرائم الفساد المالي        

ة        زة الرقابی ستقلة والأجھ ات الم انون الھیئ دد الق ساد، ویح ة الف ة بمكافح زم الدول تلت

ذلك   ى          . المختصة ب ا ف ا بینھ سیق فیم صة بالتن ة المخت ات والأجھزة الرقابی زم الھیئ وتلت

ة       ة العام سن أداء الوظیف ماناً لح شفافیة، ض ة وال یم النزاھ ز ق ساد، وتعزی ة الف مكافح

ساد       والحفاظ على    ة لمكافحة الف تراتیجیة الوطنی ذ الاس المال العام، ووضع ومتابعة تنفی

ھ    ذي ینظم و ال ى النح ك عل ة، وذل زة المعنی ات والاجھ ن الھیئ ا م ع غیرھ شاركة م بالم

  ".القانون 

دار           وبعد خطاب المشرع الدستوري فأنھ ینبغي على المشرع العادي التدخل لأص

شریع     قانون مستقل لمكافحة جرائم الفساد و     شریعات، كالت ن الت د م ذلك على غرار العدی

ل           ساد بك شي الف الجزائري والیمني والأردني وغیرھا من التشریعات، لاسیما في ظل تف

  .أنواعھ ومظاھره وتعدد أسبابھ في الأجھزة الإداریة
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ا        ٢٠٣٠كما أن رؤیة مصر     ات نجاحھ د أھم مقوم ساد أح ن مكافحة الف  جعلت م

صادي       . )١(المستدامة ولوصول للتنمیة الشاملة   د الاقت ن البع ع م ل المحور الراب كما حم

ھ          ھ أن اء قول ة وج سات الحكومی اءة المؤس شفافیة وكف وان ال ول " عن ام  بحل  ٢٠٣٠ ع

شفافیة  ویتسم الدولة موارد إدارة یحسن وفعال، كفء جھازاً الإداري الجھاز یصبح  بال

ة  ة  والنزاھ ضع  والمرون ساءلة  ویخ ي  للم ن  ویعل اء  م و  رض ھ  ویتفاعل  اطنالم  مع

  ."لھ  ویستجیب

  :الابلاغ عن جرائم الفساد حق وواجب - 
ة،            ى أسرار الوظیف اظ عل ام الحف ف الع ات الموظ ن أھم واجب من المعروف أن م

د    ث لا یمت شروعة، بحی رار الم ى الأس صور عل ك مق ھ أن ذل ھ إلی ب التنوی ا یج ن م ولك

ة ك     ل الوظیف ب داخ ن أن ترتك ي یمك رائم الت ى الج ستر عل تلاس أو  للت وة أو الاخ الرش

ة             ي الأجھزة الإداری شیة ف ساد المتف اھر الف شكل     . غیرھا من مظ ن الجرائم ب الإبلاغ ع   ف

اق           ن نط رج ع ایة ویخ ل الوش ن قبی د م اص لا یع شكل خ ساد ب رائم الف ن ج ام وع   ع

ین          ھ یتع وظیفي ذات سر ال ل إن ال شائھا، ب دم إف الأسرار الوظیفیة التي یتعین كتمانھا وع

شاءه إ  ام       إف ب القی انون یوج ان الق ة أو ك وع جریم ة دون وق ھ الحیلول صد من ان الق ذا ك

  .بعملیة الإفشاء

ا      ا وأخلاقی ا قانونی د واجب ساد یع رائم الف ن ج لاغ ع ذلك أن الإب ضاف ل   ی

سلام  صلاة وال ھ ال ول علی دیث الرس لا بح ك عم رعیا، وذل نكم" وش ن رأى م   م

سانھ،      ستطع فبل م ی ان ل ده، ف ره بی را فلیغی عف     منك ك أض ھ وذل ستطع فبقلب م ی ان ل ف

        ".الإیمان

                                                             
 . من الرؤیة١٠راجع الصفحة  )١(
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رورة        ى ض ة عل دول المختلف شریعات ال ت ت د حرص وطني فق صعید ال ى ال وعل

ا          ستر علیھ ى الت ة عل ساد، ووضعت عقوب ام     )٢(الإبلاغ عن جرائم الف ى صعید النظ فعل

ى جرائم       القانوني المصري فقد     ستر عل ة الت صدي بحزم لجریم حرص المشرع على الت

ام         الف ال الع ا جرائم الم ن بینھ ادة    . ساد بصفة عامة وم نص الم ث ت انون   ١٤٥حی ن ق  م

ھ       ى أن ى            " العقوبات عل ھ عل ا یحمل ھ م ان لدی ة أو جنحة أو ك وع جنای م بوق ن عل ل م ك

ا             ضاء إم ن وجھ الق رار م ى الف ت عل ة كان أي طریق اني ب ان الج ا وأع اد بوقوعھ الاعتق

ة    بإیواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدل    ق بالجریم ات تتعل ة الجریمة وإما بتقدیم معلوم

ام               اً للأحك ب طبق ذلك یعاق اد ب ى الاعتق ھ عل ا یحمل ھ م ان لدی وھو یعلم بعدم صحتھا أو ك

ة  ون        :الآتی سجن وتك شاقة أو ال غال ال ا بالأش ب علیھ ت یعاق ي وقع ة الت ت الجریم إذا كان

بس     أما فى الأحوال الأ ) ١(العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنھ      ة الح ون العقوب خرى فتك

صى       )٢(لمدة لا تتجاوز ستة شھور      د الأق ة الح دى العقوب ال لا یجوز أن تتع  وعلى كل ح

  .المقرر للجریمة نفسھا

ا أم        كما أن    ان موظف راد المجتمع سواء ك شجیع أف المنظم السعودي یعمل على ت

ذ               ة ل اة مالی د مكأف ك برص ى جرائم الرشوة، وذل ل  شخص عادي على التبلیغ عل لك العم

من المرسوم   ١٧حیث جاء نص المادة . النبیل، شریطة إلا یكون لھ صلة بھذه الجریمة        

ھ  ه بشأن مكافحة جریمة الرشوة   ٢٩/١٢/١٤١٢ وتاریخ ٣٦/م الملكي رقم ل  " بقول ك

وت   من أرشد إلى جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النِظام وأدت معلوماتھ إلى ثب
                                                             

، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٦( من  قانون مكافحة الفساد الیمني رقم ٢٤راجع على سبیل المثال نص المادة  )١(
 .٢٠٠٦ من قانون ھیئة مكافحة الفساد الأردني لعام ٢٧والمادة 

م    ١٤٥ألغیت عقوبة الغرامة من الفقرة الثالثة من المادة   )٢( انون رق ب الق سنھ  ٢٩ بموج  ، ١٩٨٢ ل
 .    فى الفقرة الثالث) أو بغرامة لا تزید على خمسین جنیھا ( وكانت قبل الإلغاء 

سنھ  ٢٩ بموجب القانون رقم ١٤٥ألغیت عقوبة الغرامة من الفقرة الرابعة من المادة         )٣( ،  ١٩٨٢ ل
 ). غرامة لا تتجاوز عشرین جنیھا أو( وكانت قبل الإلغاء 



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

سة آلاف     الجریمة ولم یكن راشیاً ن خم ل ع أة لا تق نح مكاف ال    أو شریكاً أو وسیطاً یم ری

ي   م ف ة ،   ولا تزید عن نصف قیمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجھة التي تحك الجریم

ذه     ضى ھ دد بمقت ذي یح ادة   ویجوز لوزارة الداخلیة صرف مكافأة أعلى من المبلغ ال الم

  .وذلك بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء علیھا

سلطة    كم  تعمال ال اءة اس ام وإس ال الع رائم الم ة ج ام مكافح شروع نظ   ا أن م

تیلاء أو     الاختلاس أو الاس ام ك ال الع رائم الم ى ج ستر عل رم الت داره ج ع إص   المزم

ادة       ول الم ث تق م     -١) ١٧(الإھمال أو التفریط، حی ام عل ف ع ل موظ ھ   – ك م عمل  – بحك

دة لا  بأي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام،     وتستر علیھا؛ یعاقب بالسجن لم

اً         ا مع ـال، أو بھم ف ری ائتي أل ى م د عل ة لا تزی نتین، أو بغرام اوز س رم -٢. تتج  یح

ن           نتین م ضي س ل م ة قب الموظف العام الذي تتم إدانتھ بالتستر من شغل أي وظیفة عام

 .إتمام العقوبة

دم الت          ل جرم ع ن جرائم    لم یكتف مشروع نظام حمایة المال العام بذلك، ب غ ع بلی

ادة         ي نص الم ك ف اء ذل د ج ھ   ١٨المال العام الواردة فیھ وق ك بقول ف   -١ وذل ل موظ   ك

غ          – بحكم عملھ –عام علم   م یبل ام، ول ذا النظ ي ھ ا ف صوص علیھ ن الجرائم المن  بأي م

ـال، أو           ف ری ة أل ى مائ د عل عنھا؛ یعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزی

د           -٢. بھما معاً  ة بع ة عام غ؛ شغل وظیف  یجوز للموظف العام الذي تتم إدانتھ بعدم التبلی

ل      ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة    ، إتمام العقوبة  ة قب ة عام ویحرم من شغل أي وظیف

  .مضي سنتین من إتمام العقوبة
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  الفصل الثالث
  سبل تفعيل الحق في التنمية

  
ي   مع مطلع القرن العشرین وتحدیداً بعد الحرب    ة ف العالمیة الثانیة توسعت الدول

راد          ى الأف راً عل ت حك الات كان ة    ، نشاطھا، لیشمل مج صادیة والاجتماعی الات الاقت كالمج

ل             . )١(والثقافیة وغیرھا    ا، ب اً لھ راً اختیاری د أم م یع ة ل والتوسع في نشاط الدولة الحدیث

صا        ة واقت لوكیة واجتماعی ة أصبح محتوم علیھا أن تكون دولة سیاسیة وس ، دیة ومعرفی

ورت    ي تط سان، والت ة للإن ة الأھمی ي غای بحت ف ي أص ستلزمات الت ن الم ك م ر ذل وغی

ى               ال، إل امل وفع امین صحي ش ى ت ف، إل اه نظی وفیر كوب می بسرعة فاقة، ابتداء من ت

ل                وفیر فرص عم ى ت سانیة إل ات الجماعة الإن ق ومتطلب ة تتف ة تقنی تعلیم حقیقي بمعرف

  . )٢(الخ ...

ساتھا     ولا ریب أن   ب مؤس اج بجان یلاً یحت كل ھذا یلقي على عاتق الدولة عبئاً ثق

اء    اء، للارتق ذه الأعب ل ھ ي تحم شاركة ف ة للم ر حكومی رى غی سات أخ ة مؤس الحكومی

اة          الات الحی تى مج ى ظھور      . بالمواطن وتلبیة حقھ في التنمیة في ش اعد عل ا س ذا م وھ

دني     ع الم ات المجتم ات  ، Civil Society Organizationsمنظم الأحزاب والنقاب ك

ة  سات الأھلی ات والمؤس ادات والجمعی وادي والاتح ة  . والن ي الأون دول ف ت ال ا اتجھ كم

                                                             
ق          /في تفصیل ذلك راجع د     )١( ة المراف ى نظری ا عل سفة الخصخصة وأثرھ  عبد االله حسن رمضان، فل

 .  وما بعدھا١٨٨، ص ٢٠٠٨العامة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، 
ائف الإدارة ،  محمد بدران محمد/د ،  محمد إبراھیم درویش   /د )٢( ة  ، وظ ، ٢٠٠٨، دار النھضة العربی

 . ٥-٤ص 
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اه              ن الاتج ضلا ع تثمار، ف ال الاس ي مج یما ف اص لاس الأخیرة إلى تفعیل دور القطاع الخ

  . إلى التحول نحو خصخصة بعض المؤسسات والمشروعات العامة

رض أ   ذا الع لال ھ ن خ ا م ضح لن شاملة   یت ة ال ي التنمی سان ف ق الإن ل ح ن تفعی

ستدامة   ة     –والم ق الدولی ات والمواثی ي الاتفاقی ا ورد ف ل   – كم ن ك اتف م اج تك  یحت

ام        اع الع ي القط ات، وھ ة قطاع ي ثلاث یة ف صفة أساس ل ب ي تتمث ة والت ات الدول قطاع

ي          ي وھ ث أو الأھل اع الثال سمي بالقط ا ی وعي أو م اع التط اص، والقط اع الخ والقط

ة       مؤ ا   . سسات المجتمع المدني، ویأتي على رأسھا الجمعیات والمؤسسات الأھلی ذا م وھ

یقودنا لتقسیم ھذا الفصل لثلاثة مباحث، نخصص مبحثا مستقلا لبیان دور كل قطاع من      

  :  القطاعات الثلاثة في عملیة التنمیة، وذلك على النحو التالي
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  المبحث الأول
  التنميةالدور الحكومي في تفعيل الحق في 

  
ى    ام الأول عل ي المق ستدامة ف شاملة والم ة ال ي التنمی ق ف ل الح بء تفعی ع ع یق

عاتق الجھات والمؤسسات الحكومیة، وتحقیق ذلك یقتضي اتخاذ العدید من الإجراءات، 

ي     ق ف وق والح ذه الحق ین ھ ة ب صلة الوثیق را لل سان نظ وق الإن رام حق ا احت ن أھمھ م

را    أن احت ل         التنمیة، فضلا عن ذلك ف بة تعم ة مناس اد بیئ أنھ إیج ن ش سان م وق الإن م حق

ة            ة والتكاملی ة الوثیق ة، نظرا للعلاق ة والأجنبی تثمارات الوطنی ذب الاس شجیع وج ى ت عل

  .بین التنمیة وحقوق الانسان والاستثمار

ي،      ث العلم اء بالبح أنھ الارتق ن ش ة م ات العام وق والحری رام الحق ا أن احت كم

دم  والذي یمثل العمود الفقري   ف للتق . للتنمیة وبمثابة القاطرة التي تنقل الدول من التخل

سان  وق الإن ة وحق سوده الدیمقراطی و ت ي ج رع إلا ف ث لا یترع ذا البح ى . وھ ك عل وذل

  :النحو التالي

  المطلب الأول
  احترام حقوق الإنسان كطريق لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة

اك     سیاسیة وانتھ ات ال لفا أن المعوق ا س ر     عرفن ن أخط د م سان تع وق الإن  حق

ة                   ق التنمی ي تحقی ب ف ي ترغ ة الت أن الدول الي ف ة، وبالت ي التنمی ق ف المعوقات أمام الح

سان،           وق الإن رام حق بأبعادھا المختلفة علیھا أن تعي أن أولى الخطوات في ذلك ھو احت

اد     أثیر المتب ة والت ي التنمی ق ف وق والح ذه الحق ین ھ ة ب ة الوثیق ك العلاق اس ذل ل وأس

  . بینھما، فھما بمثابة وجھان لعملة واحدة
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اك       اك انتھ ان ھن ستمر إذا ك ق أو ت ن أن تتحق ة لا یمك ي أن التنمی ا یعن ذا م وھ

ة            ي ظل تنمی ب إلا ف لحقوق الإنسان، كما أن ھذه الحقوق لا یمكن الوصول إلیھا كما یج

سان الأ         . شاملة ومستدامة  وق الإن ة وحق ة   أي أن العلاقة بین الحق في التنمی خرى علاق

سیاسیة         الحقوق ال وق ك ة حق ى مجموع رع إل ق متف ة كح ى أن التنمی ة، بمعن احتوائی

ي     ق ف ة للح وق مؤلف ذه الحق ة ھ ا أن مجموع ة، كم ة والثقافی صادیة والاجتماعی والاقت

  .   التنمیة

صادر           ة ال ي التنمی ق ف لان الح د حرص إع ى  ١٩٨٦وإیمانا بھذه الحقیقة فق  عل

ا       تبني مفھوما حدیثا للتن    ة بأبعادھ میة، وذلك من خلال ربط حقوق الإنسان بعملیة التنمی

وق    ن حق ا م ة حق لان التنمی ذا الاع ر ھ د اعتب سیاسیة، وق ة وال صادیة والاجتماعی الاقت

  . الانسان ولیست مجرد طلب للأفراد قد تستجیب لھ الحكومات أم لا

ذي          ة وال دیث للتنمی دولي للمفھوم الح ع ال دعیم المجتم ا   وقد استمر ت ربط بینھ ی

ام             ا لع ؤتمر فین ا م ة، أھمھ ؤتمرات الدولی ن الم د م وبین حقوق الإنسان، وذلك في العدی

صادر           ١٩٩٣ ة ال ي التمی ق ف لان الح ي أع اء ف ا ج تمر  ١٩٨٦، والذي أكد على م ، واس

ام                 اھرة لع ة بالق سكان والتنمی المي لل المؤتمر الع ة ك ، ١٩٩٤ذلك في المؤتمرات اللاحق

وبنھجن      ١٩٩٥كین  ومؤتمر المرأة في ب    ة بك ة الاجتماعی لان  ١٩٩٥، وقمة التنمی ، وإع

  . ٢٠٠٠الألفیة الثالثة في نیورك سنة 

كما أن المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان كان أكثر وضوحا في تحدید العلاقة بین      

ھ            سان     " الحق في التنمیة وحقوق الإنسان الأخرى بقول وق الإن ي لحق ا الكل إن مفھومن

ي    الحق ف ز ب ة         یتمی ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت ل الحق ع ك ھ یجم ة، إذ أن  التنمی

  ".وأیضا الحقوق المدنیة والسیاسیة 
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سان الأخرى             وق الإن ة وحق ي التنمی ق ف ین الح ة ب ة الوثیق تعراض العلاق بعد اس
الحقوق         ة ب ي التنمی ق ف ة الح فأننا نحاول أن نبرز ھذه العلاقة وذلك من خلال بیان علاق

ى النحو    ) فرع ثان ( والاقتصادیة والاجتماعیة والثفافیة    ) فرع أول  ( السیاسیة وذلك عل
  : التالي

  الفرع الأول 
  علاقة الحق في التنمية بالحقوق السياسية

شمل              ل ی صادي، ب النمو الاقت ط ب ا فق ة لا یربطھ عرفنا أن المفھوم الحدیث للتنمی
د     ا یعتم سیاسیة،     أبعادا اجتماعیة وسیاسیة، وبالتالي فأن تحقیقھ وق ال ة الحق ى كفال  عل

ة            ا المختلف حیث أن ھناك علاقة وثیقة بین التنمیة وھذه الحقوق، أي أن التنمیة بأبعادھ
دأ            انون، أو مب یادة الق دأ س ى مب ة تتبن یة متكامل اة سیاس لا تولد أو تعیش إلا في ظل حی

  . )١( Principe de légalitéالمشروعیة 

ر    الأمر الذي یمكنھا من كفالة الح      رأي والتعبی ق في الانتخاب والترشح وحریة ال
وحریة تكوین الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا، والحق في المساواة وتكافؤ الفرص،         
دأ           ي مب ة، أي تبن ات خاطئ ع سیاس ي تتب والحق في مساءلة الحكام وتغییر الحكومات الت

ش   سماح بتف أنھ ال ن ش دأ م ذا المب اب ھ ساءلة، فغی سئولیة أو الم یما الم ساد، لاس ي الف
ق                ة ح ھ إعاق ب علی ذي یترت ر ال ال الأم الفساد المالي، والذي تترعرع فیھ جرائم الاحتی

  . )٢(الإنسان في التنمیة بأبعادھا المختلفة

                                                             
انون        )١( را سیادة الق ى انجلت دأ ف ذا المب شروعیة      rule of lawیطلق على ھ دأ الم سا مب ى فرن  ، وف

Principe de lẻgalitẻ   شرقیة ة ال سوفیتى ودول الكتل اد ال ى الاتح   legalitẻ socialiste وف
 - القضاء الادارى –محمد انس قاسم جعفر ،الوسیط فى القانون العام  /ر د انظ.الشرعیة الاشتراكیة   
  .١١ ،ه ھامش ص ١٩٨٧دار النھضة العربیة 

 .٢٠٠٤معن خلیل، مرجع سابق، / في دراسة تفصیلیة  راجع د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

ن         ن الأشخاص م سة تمك ة ومؤس وھذا المبدأ یقتضي وجود طرق وأسالیب مقنن
شئون   ي إدارة ال صرفاتھم ف الھم وت ة أعم ام ومراقب ساءلة الحك سبیل م ة، وال  العام

ا                     ا، ووفق ات تجرى دوری ي ظل انتخاب ام ف راع الع دأ الاقت ي مب الاساسي في ذلك ھو تبن
  .)١(لضوابط تكفل نزاھتھا 

ا         ا مم ر لن ة، یظھ ة التنمی وفیما یتعلق بحریتى الرأي والتعبیر ودورھما في عملی
شارك             رأي والم داء ال ر وأب ة التعبی ى حری ر عل داف   تتطلبھ التنمیة من قدر كبی ي الأھ ة ف

ي                  ا ف دى نجاحھ ا وم ى تقییمھ وف عل ا، للوق ة بھ المرسومة للتنمیة والسیاسات المتعلق
تحقیق التنمیة، الأمر الذي یمكن الأفراد من تحویر مساراتھا ھذه السیاسات إذا ثبت من 
ق الأذي      ة وتلح ة التنمی ضر بعملی ات ت ؤدي لانتكاس د ت ات ق ا سیاس ق أنھ ع التطبی واق

  .   )٢(تمعیة بالأھداف المج

سوق   صاد ال ل اقت ي ظ یما ف صادیة لاس ة الاقت ق التنمی أن تحقی ذلك ف افة ل   بالإض
ھ إلا           ن تحقیق ذا لا یمك الحر یعتمد بصفة أساسیة على مبدأ الشفافیة في ھذا السوق، وھ
ى الآخرین دون                 ا إل ا ونقلھ ار وتلقیھ اء والأفك اس الأنب ق إلتم ك ح في ظل رأي عام یمل

  . )٣(قیود 

ا لا ین       كم رص ب افؤ الف ساواة وتك دأي الم ة بمب ي التنمی ق ف اط الح ل أرتب  نغف

ل         ي ك أصحاب المراكز القانونیة الواحدة، فمبدأ المساواة یعد حجر الأساس أو الزاویة ف

                                                             
ق،               )١( نص والتطبی ین ال ة ب ة الانتخابی ة للدعای وان الضوابط القانونی في تفصیل ذلك راجع مؤلفنا بعن

ة أسیوط             بح وق جامع ة الحق ة تصدرھا كلی ة محكم ة ، مجل ات القانونی ة الدراس ي مجل ث منشور ف
 .٢٠١٣ لسنة ٣٣العدد 

دم    / محیا الزیتون على بحث د / راجع تعقیب د   )٢( سان، مق وق الإن عزام المحجوب، علاقة التنمیة بحق
 .٢٥٥، ص ١٩٩٩ یونیو ٩ -٧لندوة حقوق الإنسان والتنمیة، القاھرة 

 .١٩٤٨ دیسمبر ١٠ من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١٩جع المادة را )٣(
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سد        ، تنظیم دیمقراطي  ن الج ن     ) ١(فھو من الدیمقراطیة بمثابة الروح م ر م ھ یعتب ا أن  كم

تو      ة الدس سان ذات القیم وق الان اتیر     ) ٢(ریة أھم حق ة دس ت كاف د حرص ذلك فق اً ب وإیمان

ة   )٣(الدول   اة        )٤( والاتفاقیات الدولی ى ضرورة مراع لامیة عل شریعة الإس بلھم ال ن ق  وم

  .المساواة بین المواطنین

د              ى ح راد عل دول والأف ة لل ق التنمی ا لتحقی ى عنھ ساواة ضرورة لا غن فمبدأ الم

دار   د أھ الى نج ع الح ا للوض إذا نظرن واء، ف صعیدین  س ى ال ساواة عل دأ الم ریح لمب ص

ب               ذي ترت ر ال ة، الأم سلط والھیمن ة والت وازع الفردی یطرت ن ث س الدولى والداخلي، حی

ي                 دم ف ن تق دول م ھ بعض ال ا حققت ین م سعت الفجوة ب ة وات زان التنمی تلال می علیھ اخ

ر              ة فق یش حال ة، ودولا أخرى تع دول المتقدم ا ال ق علیھ  مختلف المجالات وھذه ما یطل

ث           الم الثال ة أو دول الع دول المتخلف ا ال . مذري في مختلف المجالات وھي ما یطلق علیھ

ین    شدید ب ساع ال ا الات رى فیھ ث ت ا، حی ع مواطنیھ ھ م نھج ذات ت ال رة اتبع ذه الأخی وھ

  . الطبقات، حیث یستحوذ عدد قلیل على كل شئ، والأغلبیة لا تملك شیئا

ذا الأم     ي ھ ر ف ادة النظ ضي إع ا یقت ذا م دولى   وھ ین ال ن المجتمع ر م ر الخطی

ى           سلم عل ن وال دار الأم أنھ أھ ن ش ھ م و علی ا ھ ع كم تمرار الوض داخلى، لأن اس وال

د        . الصعیدین دولي نج صعید ال ى ال وطني، فعل حیث تشیع الجرائم ذات الطابع الدولى وال

                                                             
 .٤٣٩ص ، ١٩٧٥، دار النھضة العربیة، النظم السیاسیة ،  ثروت بدوي /د )١(

(2) A. Frank, les critères objectifs et rationnelles dans le contrôle 
constitutionnel de légalité , RDP. 2009, p.77. 

ي          )٣( صادر ف الي وال سي الح ن الدستور الفرن ى م وبر  ٤راجع على سبیل المثال نص المادة الأول  أكت
١٩٥٨  

ام       )٤( سیاسیة لع ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ن العھ ة م ادة الثانی ص الم ال ن بیل المث ى س ع عل راج
١٩٦٧. 
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ت انتشار للجرائم المنظمة العابرة للحدود كالارھاب والمخدرات والاتجار بالبشر وعملیا      

صاب     ل والاغت سرقة والقت رائم ال شر ج داخلى تنت صعید ال ى ال ا، وعل نة وغیرھ القرص

  .  وغیرھا من الجرائم المتفشیة في عصرنا الحالي

ة         ي التنمی ق ف ة الح ي كفال ا ف سیاسیة ودوھ وق ال ة الحق ن أھمی رغم م ى ال   وعل

بعض  أنھ تحقی  )١(إلا أن ال ن ش سیاسیة م ات ال یص الحری اب أو تقل زعم أن غی ق  ی

ة          ن وجھ ات م ار أن الحری الات، باعتب ة المج ي كاف الاستقرار للمجتمع وتحقیق تنمیتھ ف

نظرھم تولد الفوضى وتشجع على التسیب، الأمر الذي ینعكس بالسلب على على عملیة      

  .التنمیة

ى             د ضرورة لا غن سیاسیة تع وق ال رغم تقدیرنا لھذا الرأي إلا أننا نرى أن الحق

رأي         عنھا لتحقیق التنمیة الا    ول ال ا یق نا كم و افترض قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ول

سالف الذكر أن سلب الحریات السیاسیة یحقق الاستقرار للمجتمع، فأنھ یكون استقرارا         

ك   . مؤقتا حتى لو تحققت التنمیة بأبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة         ي تمل لان الشعوب الت

صة  حقوقا اقتصادیة واجتماعیة لا تكتف بذلك   ولكنھا تبحث عن المزید من الحقوق الناق

  .)٢(كالحقوق السیاسیة وھنا یحدث الصدام بینھا وبین الحكام 

ث أن           سوفیتي، حی ام ال اریخ النظ ا ت ذكر منھ ویحكي لنا التاریخ أمثلة على ذلك ن

یم      ن تعل ھ، م سن وج ى أح ة عل صادیة والاجتماعی وق الاقت وفر الحق ان ی ام ك ذا النظ ھ

ارب          وصحة وریاضة وح    ان یح ا، وك اوات بینھ دم التف ى ع اظ عل دخول والحف ى لل د أدن

                                                             
 .٢٠٤عزام المحجوب، مرجع سابق، ص / راجع د )١(
سعي      واعتقد أن ھذا ما      )٢( عبھ ی ل ش یجعل بعض الحكام لاسیما في دول العالم الثالث ینتھج نھجا یجع

حتى لا یفكر في الحقوق . للحصول على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة دون أن یستوفیھا بالكامل 
 .السیاسیة



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

ة ر والبطال ھ،  . الفق ت أركان تمرار، وقوض ھ الاس ب ل م یكت ام ل ذا النظ أن ھ ك ف م ذل ورغ

سیاسیة          وق ال ا الحق والسبب الرئیس في ذلك افتقاده لمقومات كثیرة لم تتحقق، من أھم

رأي والتع    ة ال ات كحری ة الحری ة، وكفال شاركة   والدیمقراطی لام والم ة الاع ر وحری بی

  .)١(السیاسیة 

را         صادیا كبی و إقت ق نم تطاعت أن تحق یا اس رق آس وب ش ا أن دول جن   كم

سیاسیة     ات ال ن الحری یقت م صت وض ة أخرى قل ن ناحی ا م رة، ولكنھ ود الأخی ي العق   ف

ك     ا التماس ل لمجتمعاتھ ستدامة تكف ة م ق تنمی ن تحقی ز ع ا تعج ذي جعلھ ر ال و الأم وھ

دما نعھا    والإن ي ص سان ف شاركة الإن وم بم ك مرھ ق ذل ار أن تحقی اعي، باعتب ج الاجتم

  .ورسم طریقھا

ام                ة لع ي التنمی ق ف لان الح ھ أع د علی ا أك ادة     ١٩٨٦وھذا م ي الم ول ف ث یق  حی

ي         " الثانیة   شط ف شارك الن ون الم الإنسان ھو الموضوع الرئیسي للتنمیة وینبغي أن یك

ة،        كم. الحق في التنمیة والمستفید منھ  ن التنمی سؤولیة ع شر م ع الب ل جمی ول یتحم ا یق

ات              سان والحری وق الإن ام لحق رام الت ار ضرورة الاحت ي الاعتب فردیا وجماعیا، آخذین ف

ل                  ده أن یكف ھ وح ذي یمكن ع ال اه المجتم اتھم تج ن واجب الأساسیة الخاصة بھم، فضلا ع

ز     م تعزی ي لھ ذلك ینبغ ة، ول صورة تام ة وب ھ بحری سان لذات ق الإن ام  تحقی ة نظ  وحمای

  ..  سیاسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمیة

شاملة       ة ال ق التنمی سان لتحقی وق الأن ل حق ة تكام ك أھمی ن ذل ستنتج م ون
وق              در الحق بعض یھ سلب ال ة، ف ة للتجزئ ر قابل ي غی والمستدامة على أرض الواقع، فھ

سیاسی             ة دون ال صادیة والاجتماعی وق الاقت س الأخرى، فلا جدوى لكفالة الحق . ة أو العك

                                                             
عزام المحجوب، مرجع سابق، سبقت الإشارة إلیھ ص / محیا الزیتون على بحث د   / راجع تعقیب د   )١(

٢١٧. 
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المي     لان الع سان      –وھذا ما جعل الأع وق الإن ة لحق ة عالمی م وثیق ادة    - أھ ي الم د ف  یؤك
راد     ٢١ ق الأف  على أھمیة مبدأ الحریات السیاسیة كالاشتراك في إدارة شئون البلاد، وح

ك        ل ذل سلطات، وك صدر ال ي م في تقلد الوظائف العامة، كما أكد على أن إرادة الشعب ھ
  .    ملیة التنمیةیمثل جوھر ع

  الفرع الثاني
  علاقة الحق في التنمية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ن       ع م در واس وفیر ق ضي ت ا یقت ستدامة واقعی شاملة والم ة ال ق التنمی إن تحقی
ضمانات        واد     -الضمانات التي تكفل ذلك، ومن أھم ال ي الم اءت ف ا ج ن  ) ٢٧-٢٢(  كم م

سان    وق الإن المي لحق لان الع ن      –الأع ضلا ع اعي ف ضمان الاجتم ي ال ق ف ة الح  كفال
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن أھمھا الحق في العمل والحق في الدخل والصحة    
ة           صلة الوثیق را لل ة، نظ ن التنمی دیث ع وق لا ح ذه الحق دون ھ یم، فب ذاء والتعل والغ

  :   والمتبادلة بینھما، كما سنرى على النحو التالي

ال                         :عملالحق في ال: أولا شغل ب ا ی م م ن أھ د م ل یع ى العم صول عل ھ أن الح سلم ب  الم
یاً      دخلاً أساس د م الأفراد بمختلف اتجاھاتھم ومیولھم ودرجاتھم العلمیة، فالعمل یع
د       ھ، ویع سان وذاتیت صیة الإن ى شخ ھ تبن ة، وب ة واللائق اة الكریم ول للحی للوص

ة بمثابة شرطا أساسیا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتم    ذلك   ....اعی افة ل ، بالإض
ي    الحق ف رى، ف سان الأخ وق الإن ا بحق ا وثیق رتبط ارتباط ل ی ي العم ق ف أن الح ف
ي        ق ف ن الح دیث ع ھ لا ح ا أن ل، كم لا عم سان ب اش الإن ھ إذا ع د قیمت اة یفق الحی

ة        سان        )١(التنمیة في ظل انتشار البطال د الإن م یج یم إذا ل ي التعل ق ف ن الح ، ولا ع
  .حقق ذاتیتھ وطموحھ العلميمجال العمل الذي ی

                                                             
 .١٧محمود سلامة جبر، مرجع سابق، ص . د  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

سعودیة    ة ال ة العربی ة المملك ت رؤی د حرص ل فق ي العم ق ف ة الح ا بأھمی وأیمان

ضاء            ٢٠٣٠ سعى للق اث وال ذكور والأن ع لل ات المجتم ف فئ ق لمختل  على إتاحة ھذا الح

ول      ث تق ة حی ى البطال یمنح " عل صادنا  س ع،  الفرص  اقت الا  للجمی ساء،  رج  صغارا  ون

 الذي المستمر التدریب على وسنركّز قدرات، من لدیھم ما بأفضل ایسھمو لكي ، وكبارا

زوّد  ا  ی ارات  أبناءن ي  بالمھ ا،  الت سعى  یحتاجونھ ى  وسن ق  إل صى  تحقی تفادة  أق ن  اس  م

 ھیئة بتأسیس قمنا ذلك، تحقیق في الجھود ولتنسیق .الأداء ثقافة تشجیع عبر قدراتھم

ا  لعوام  أھم من إن. البطالة ومكافحة الوظائف تولید بابنا  ھو  قوتن م  ش ة  المفع  بالحیوی

تفادة  مھاراتھم تنمیة أحسنّا ما إذا وبخاصة والنشاط، ا  والاس ى . منھ س  وعل دول  عك  ال

ن  أكثر إن السن، في سكانھا تقدم من القلق یساورھا التي الأخرى صف  م سعودیین  ن  ال

تثمارھا  نحسن أن یجب میزة ذلك ویشكل ،اعام ) ٢٥ ( عن أعمارھم تقل ن  اس لا  م  لخ

  .)١(والمتوسطة  الصغیرة والمنشآت الأعمال ریادة نحو شبابنا طاقات توجیھ

ا سعودیة   كم ة ال ة العربی ة المملك ل رؤی م تغف رأة ٢٠٣٠ل ق الم سعودیة  ح ال

 مھماا عنصر تعد" الإعاقة في العمل حیث جاء نصھا على أن المرأة  والأشخاص ذوي

ن  ا،  عناصر  م شكل  إذ قوتن ا  ت د  م ى  یزی الي  ن م %)٥٠(  عل دد  إجم  الخریجین  ع

ى  الحصول من وتمكینھا طاقاتھا واستثمار مواھبھا تنمیة في وسنستمر .الجامعیین  عل

بة  الفرص  اء  المناس ستقبلھا  لبن ي  والإسھام  م ة  ف ا  تنمی صادنا  مجتمعن نمكّن  واقت  وس

ا  ن  أبناءن ة  ذوي م ن  الإعاق صول  م ى  الح ل  فرص  عل بة  عم یم  مناس ضمن  وتعل  ی

تقلالیتھم  دماجھ  اس فھم  موان ة  عناصر  بوص ي  فاعل ع،  ف ا  المجتم نمدھم  كم ل  س  بك

                                                             
 . من الرؤیة٣٧راجع صفحة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

كما حرصت الرؤیة على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من         . )١(" التسھیلات

  .)٢( % ٣٠إلى % ٢٢

صر      ذي        ٢٠٣٠وفي رؤیة م صادي وال د الاقت ي البع د حرص المحور الأول ف  فق

ث    یحمل عنوان التنمیة الاقتصادیة على ضرورة توفیر فرص ا  تج بحی ق والمن لعمل اللائ

دخل               دول ذات ال صاف ال ى م ي إل الي الحقیق ى الإجم اتج المحل یصل نصیب الفرد من الن

را                ى ولا یظل حب ق الفعل د التطبی ى یج لام حت ذا الك أن ھ ك ف المتوسط المرتفع، ورغم ذل

یس    ون بتأس ة تك ة، والبدای یة حقیقی ى إرادة سیاس اج إل ى ورق یحت ةعل د ھیئ  تولی

  .البطالة على غرار رؤیة المملكة العربیة السعودیة مكافحةو الوظائف

ي               ة ف ة الحالی سبة البطال ى ن صائیة عل ل إح بالإضافة لذلك فأن الأمر یقتضي عم

ام            ي ع صل ف ث ن دریجیا بحی سبة ت ذه الن المجتمع المصري ووضع خطة بحیث تقلص ھ

دتھ        ٢٠٣٠ ن ح ف م ل التخفی ى الأق ة أو عل اھرة البطال ى ظ ضاء عل ى الق ذا . ا إل   وھ

ا            ة حالی سبة البطال ددت ن ث ح سعودیة حی ة ال ة العربی ة المملك ھ رؤی ارت علی ا س   م

ي  ام     %) ١١،٦( وھ ي ع ضھا ف ى تخفی ة إل سعى الرؤی ى ) ه ١٤٥٢ -٢٠٣٠( وت إل

٣(% ٧(    .  

 تحقیق ذلك یقتضي أن یكون للفرد حد أدنى من الدخل :الحق في الدخل أو الأجر: ثانيا

صول عل      ل،             أو الأجر فالح ن العم ي م دف الأساس ك الھ ى ش لا أدن ل ب ى الأجر یمث

و              شتھ ھ ي معی ف ف ل أو الموظ ھ العام ول علی باعتباره المصدر الأساسي الذي یع

وإیماناً بذلك فأن التشریعات والمواثیق الدولیة والوطنیة لم تقتصر على    . وأسرتھ

                                                             
 . من الرؤیة١٦راجع صفحة  )١(
 . من الرؤیة٣٩راجع صفحة  )٢(
 . من رؤیة المملكة العربیة السعودیة٣٩راجع صفحة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٠١

ضمن      اة  حمایة الحق في الأجر، بل حرصت على أن یكون ھذا الأجر عادلا وی  الحی

  .الكریمة للعمال والموظفین

صر   ة م ا أن رؤی د رأین ق   ٢٠٣٠وق ل لائ رص عم وفیر ف ضرورة ت ف ب م تكت  ل

ى             اتج المحل ن الن صیبھ م صل ن ث ی ومنتج ولكنھا تطرقت لدخل الفرد من ھذا العمل بحی

  .الإجمالي الحقیقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع

ر      :ٍكـاف للفـرد وأسـرتهالحق في مـستوى معيـشة : ثالثا ن أكث د م ق یع ذا الح  وھ

ان        سان إذا ك ع أن الإن ت الواق د ثب ة، فق ة التنمی ا لعملی ا ومحقق وق ارتباط الحق

ا      بس وغیرھ ل ومل ن مآك رتھ م و أس یة ھ ھ الأساس ا باحتیاجات شغولا ومھموم م

یكون مھموما بیومھ فقط ویفقده التركیز في عملھ الأمر الذي یصعب معھ الحدیث     

  ).٢٥مادة ( وھذا ما أكد علیھ الأعلان العالمي لحقوق الإنسان . نمیةعن الت

ل     ق ك ویعد الحق في الغذاء من أھم عناصر الحیاة الكریمة للإنسان وھو یعنى ح

طة     رة أو بواس صورة مباش ا ب ائق أم ا ع م ودونم تظم ودائ شكل من صول ب ي الح رد ف ف

د      مشتریات نقدیة على غذاء وافٍ وكافٍ من الناحتین الكم    ع التقالی ق م ة یتف ة والنوعی ی

ة    سیة فردی ة ونف اة بدنی ھ حی ل ل ا یكف ستھلك، بم ھ الم ي إلی ذي ینتم شعب ال ة لل الثقافی

  .)١(وجماعیة مرضیة وكریمة في مأمن من القلق

ى       ب عل الي فیج سان، وبالت وق الإن ن حق ي م ق أساس د ح ر یع ن الفق التحرر م ف

ذ           ق ھ ن أجل تحقی اتف م شار     المجتمع بكل مؤسساتھ التك ك أن انت اس ذل ا التحرر، وأس

رى     ھ الأخ سان حقوق د الإن ر یفق صادیة      . الفق وق الاقت ع الحق ط م ارض فق و لا یتع فھ

                                                             
ذاء          )١( ي الغ الحق ف ي ب اص المعن سان م    –راجع المقرر الخ وق الإن دة حق م المتح وض    الأم ب المف كت
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 ٩٠٢

ق           در الح ث یھ الضروریة للحیاة ولكنھ یتعارض مع الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة، حی

  .في التعلیم والصحة

ستطیع         م لا ی ر ملائ شى غی ستوى معی ي م یش ف ذي یع سان ال ا أن الإن   كم

ة      ي حال المطالبة بحقوقھ السیاسة من حریة رأي وتعبیر أو غیرھا، فھو لا یلجأ لھا إلا ف

ب                    ة یطال ذه الحال ي ھ ان فف ؤس والحرم صل للب ر وت دة الفق زاد ح دما ت ي عن وحیدة وھ

اة              ة بالحی ورات للمطالب اھرات والث ام بالمظ ة كالقی ن بطرق عنیف سیاسیة ولك بحقوقھ ال

  .الكریمة

ق      ٢٠٣٠ حرصت رؤیة مصر   وإیمانا بذلك فقد   ى تحقی اعي عل دھا الاجتم ي بع  ف

ھ      ث أن ة بحی ة الاجتماعی ول العدال ام  بحل ن  ٢٠٣٠ ع ستھدف  م اء  الم ع  بن ادل  مجتم  ع

اتف  ز  متك ساواة  یتمی ي  بالم وق  ف صادیة  والفرص  الحق ة  الاقت سیاسیة  والاجتماعی  وال

أعلى  ن  درجة  وب دماج  م ي،  الان ع  المجتمع ادر  مجتم ى  ق ة  ع ق  كفال واط  ح ي  ننالم  ف

ایر  ضوء  في العادل والتوزیع المشاركة از   مع اءة والإنج یادة  الكف انون،  وس ز  الق  ویحف

 الحیاة، مخاطر من الحمایة آلیات ویوفِّر القدرات، عى المبني الاجتماعي الحراك فرص

شة  المجتمع شرائح بمساندة عى التوازي ویقوم ق  المھم ة  ویحق ات  الحمای ى  للفئ  الأول

 . )١(بالرعایة 

ا  ٢٠٣٠أن رؤیة  المملكة العربیة السعودیة      كما    جاء من أھم أھدافھا وأولویاتھ

ا            اء قولھ ث ج د سواء حی أتي  " الاھتمام بالمستوى المعیشى للمواطن والمقیم على ح ت

ال صحتھم           تم دون اكتم سعادة المواطنین والمقیمین على رأس أولویاتنا وسعادتھم لا ت

ا      ة، وھن سیة والاجتماعی ة والنف اة       البدنی نمط حی راده ب نعم أف ع ی ي مجتم ا ف ن رؤیتن تكم

                                                             
 .١٣راجع البعد الاقتصادي المحور الخامس العدالة الاجتماعیة  صفحة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

ة    ة وجاذب ة إیجابی ي بیئ یش ف یح الع یط یت حي، ومح ول  . )١(" ص ر تق ع أخ ي موض وف

روة أو      : التزامنا واضح " الرؤیة   لن نفرض على المواطن أي ضریبة على الدخل أو الث

ر  صادر الإی ع م ة وتنوی ي المیزانی وازن ف ق الت یتم تحقی یة، وس سلع الأساس ادات ال

نح       عار ویم ى الأس نعكس عل ا ی یدة مم صورة رش ة ب ة العام ا وإدارة المیزانی وتعظیمھ

  .)٢(" المواطن وأسرتھ مزیداً من الأمن الاقتصادي 

،  تعتبر حریة التعلیم والحق فیھ من أھم الحقوق الاجتماعیة:الحق في التعليم : رابعا

یان الفرد، حیث أن قیمة وتستمد ھذه الأھمیة من دور التعلیم الھام في تحدید ك

  . )٣(ھذا الأخیر الذاتیة ومكانتھ في المجتمع تتحدد بقدر ما یتلقى من تعلیم 

ة           ة اللازم ة المقدم ران بمثاب تعلم یعتب یم وال ي التعل إن حریت ذلك ف افة ل بالإض

ة        ھ العام ھ وحریات ة حقوق ن ممارسة كاف رد م ین الف ا لتمك ب توافرھ ي یج ة الت والحتمی

ھا الحق في التنمیة، وأساس ذلك أن التعلیم والتعلم یمكنان الإنسان من  الأخرى ومن بین  

ا       ضروبھا وألوانھ ة ب اق المعرف اد أف صائب وارتی رأي ال ر وال ي التفكی ھ ف وین ملكت تك

  .)٤(المختلفة 

                                                             
 .٨راجع صفحة  )١(
 . من الرؤیة٣٠راجع صفحة  )٢(
 آیات القرآن التي نزلت على سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام وتقدیراً  لأھمیة العلم فقد كانت أول )٣(

القلم           " قولھ تعالى    م ب ذي عل رم ال ك الأك رأ ورب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اق
نكم   " وقولھ تعالى )  من سورة العلق ٥ – ٢آیة ( علم الإنسان ما لم یعلم    وا م یرفع االله الذین آمن

الى  )  من سورة لمجادلة ١١آیة " ( م درجات والذین أوتوا العل  ذین     " وقولھ تع ستوي ال ل ی ل ھ ق
ون    ذین لا یعلم ون وال ة  ( یعلم ر   ٩آی ورة الزم ن س ین   )  م ول الأم ول الرس ة  " ، ویق اء ورث العلم

 " .یوزن یوم القیامة مداد العلماء بدم الشھداء " وقولھ علیھ الصلاة والسلام " الأنبیاء
ي       مصطفى محمو / د   )٤( ر العرب ق ، دار الفك نص والتطبی ین ال سان ب د عفیفي ، الحقوق المعنویة للإن

  .٩٨ – ٩٧القاھرة ، الطبعة الأولى دون ذكر سنة نشر ، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

دول             بعض ال ي الوصول ب ة ف ق التنمی ي تحقی ضل ف ة الف م والمعرف ان للعل د ك وق

 قلة مواردھا، وقد أصبح لھذه الدول ثروة جدیدة لمصاف الدول المتقدمة على الرغم من

ل        اد فرص العم ي إیج ر ف ومتجددة تتمثل في البحث العلمي والابتكار، ساھمت بشكل كبی

الم    . المرتبطة بالعلم والمعرفة   ي الع دولي   –وھذا ما جعل تقریر التنمیة ف ك ال ام  - البن  لع

ي    یناشد الدول النامیة بسرعة التحول نحو العل      ١٩٩٨/١٩٩٩ تثمار ف م والمعرفة والاس

ق       ة الطری بح بمثاب ك أص ار أن ذل دة، باعتب ا الجدی تغلال التكنولوجی ا واس یم أبنائھ تعل

  .)١(الأساسي للتنمیة الشاملة والمستدامة

ا   –وقد استجابت لذلك العدید من الدول النامیة    ل وكوری  كالصین والھند والبرازی

ة      وقد استطاعت بفضل العلم أن تحق  –الجنوبیة   ة وتكنولوجی درات علمی ستویات وق ق م

الم         صاف دول الع دول       . أسھمت في وضع ھذه الدول في م أن ال ك ف ن ذل یض م ى النق عل

ى           ة، عل ام نحو التنمی النامیة التي لم تعي أھمیة الاستثمار في العلم لم تتقدم خطوة للأم

شری    وادر الب ة والك وارد الطبیعی ن الم د م ھ العدی ا لدی ر منھ ن الكثی رغم م ى ال ل عل ة، ب

لال                ن خ ى م ة لا تبن ة أن التنمی ا بحقیق الات، إیمان ل المج ي ك را ف زداد فق العكس فأنھا ت

  .تراكم رأس المال والكوادر البشریة فحسب، بل تبنى على أساس العلم والتعلم

ى      ان عل وأیمانا بأھمیة التعلم ودوره في تحقیق التنمیة الشاملة المستدامة فقد ك

سعودیة      رأس أولویات رؤیة جمھ  ة ال ة العربی ة والمملك صر العربی ي  ٢٠٣٠وریة م ، فف

اء         ث ج اعي حی د الاجتم ي البع سابع ف الأولى فقد تم تخصیص محور كامل ھو المحور ال

ة  بجودة للجمیع والتدریب التعلیم إتاحة المستھدف من ٢٠٣٠ عام بحلول" قولھ   عالی

ون  وأن .رنوم ومستدام، وعادل، كفء مؤسي، نظام إطار وفي تمییز، دون زاً  یك  مرتك

اً  فنیاً والمتمكن التفكر عى القادر والمتدرب المتعلم عى اً،  وتقنی ساھم  وأن وتكنولوجی  ی
                                                             

 ١٦، ص ١٩٩٨/١٩٩٩تحدیات التنمیة ، البنك الدولي : راجع تقریر عن التنمیة في العالم  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

 بذاتھ، معتز لمواطن مدى ىصأق إلى إمكاناتھا وإطاق المتكاملة الشخصیة بناء في أیضاً

ل  ومسئول، ومبدع، ومستنیر، ة،  وقاب رم  للتعددی تلاف،  یحت اریخ  وفخور  الاخ لا  بت  ده،ب

غوف اء وش ستقبلھا ببن ادر م ى وق ل ع سیاً التعام ع تناف ات م ة الكیان    الإقلیمی

  .)١( "والعالمیة 

ن أجل الوصول            رامج م ولم تكتف رؤیة مصر بذلك بل وضعت عدة مؤشرات وب

ي  )٢(إلى التعلیم المنشود في ھذه الرؤیة ففي التعلیم قبل الجامعي    : أولا تتمثل البرامج ف

ي  تراتیجیة  تبن تثمار ل اس ي  لاس یم،  ف تحداث  التعل صادر  واس ل  م ى  التموی ستوى  عل  م

وزارة  ا  .والمدرسة  ال ة : ثانی اءة  تنمی ة  الكف ارات  المھنی ة  والمھ ین  الفنی ا  .للمعلم : ثالث

شامل  الإصلاح نظام تطبیق: رابعا .للاعتماد المدارس تأھیل منظومة تطویر اھج  ال  للمن

دلات  زیادة( الأطفال ریاض منظومة تطویر: خامسا .التعلیمیة د  مع ة  القی اض  بمرحل  ری

 دعم برنامج: سابعا .المدارس في البسیطة الإعاقة ذوي دمج برنامج: سادسا .)الأطفال

وقین  ا  .والموھوبین  المتف ام  وضع : ثامن الي  دعم  نظ ر  للأھ ادرین  غی ام : تاسعا  .الق  نظ

  .العالمیة المعاییر إلى استناداً الطالب لمستوى الدوري التقییم

ل ب  امعي وتتمث التعلیم الج اء ب ي )٣(رامج الإرتق ع : أولا ف ي التوس شاء ف  إن

سات  یم  مؤس الي  للتعل شاركة  الع ع  بالم اع  م ي  القط اص  الأھل ا  .والخ اء  : ثانی وادر  بن  ك

سات  البحوث مراكز دور تفعیل : ثالثا .العالي التعلیم بمؤسسات متمیزة تدریسیة  بمؤس

یم  الي  التعل ا  .الع ط  : رابع ف  ساتبمؤس  الخریجین  رب ل  سوق  داخل  التوظی اً  العم  محلی

اً  اً  وإقلیمی سا  .ودولی ق  : خام ام  تطبی ادلات  نظ شھادات  مع صریة  ال راف  الم  والاعت

                                                             
 . من رؤیة مصر١٣راجع صفحة  )١(
 .من رؤیة مصر ٢٧راجع صفحة  )٢(
 . من رؤیة مصر٢٩راجع صفحة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

 .للمؤھلات القومي الإطار إلى استناداً المناھج تطویر: التدوي سادسا( العلیا بالشھادات

دیث : ثامنا .العالي التعلیم بمؤسسات الجودة تحسین: سابعا و  نظم  تح سات  لالقب  بمؤس

  .العالي التعلیم

ل          رامج تكف دة ب ھ ع ن وضعت ل ولم تغفل رؤیة مصر التعلیم الفنى والتدریب ولك

 لزیادة آلیة وضع: أولا:  تتمثل في)١(تفعیل دوره في تحقیق التنمیة الشاملة المستدامة 

یم  موارد /مدارس توفیر في الخاص القطاع مشاركة ي  للتعل ا  .الفن سین  : ثانی  جودة  تح

شآت الم ة  ن ة  التعلیمی ا  .والتدریبی شروع  : ثالث ة  م ة  التنمی ین  المھنی دربین  للمعلم  .والم

ة  زیادة : خامسا .الجاذبة المدرسة مشروع : رابعا سین  التوعی ة  النظرة  وتح  .المجتمعی

ن  معلومات لجمع وفعال متكامل نظام : سادسا ل  سوق  ع ابعا  .العم ل  تطویر  : س  وتفعی

ي  الفني التعلیم في ریةالمص للمؤھلات القومي الإطار دریب  والمھن ا  .والت شاء  : ثامن  إن

یم  لتدریس مؤھلین معلمین بتخریج الخاص الفني التعلیم أكادیمیة ي  التعل ي  الفن  والمھن

ات ( صة  كلی امج  : تاسعا  .)متخص صة  برن ة  رخ ة  مزاول ي  المھن یم  لخریج ي  التعل  الفن

  .والمھني

ام      وعلى صعید الوضع في المملكة العربیة السعودیة          ى اھتم یم عل از التعل د ح فق

وذلك من خلال الاستثمار  " )٢(نتعلم لنعمل "  حیث تبنت شعارا ٢٠٣٠كبیر في رؤیتھا  

ا        " في التعلیم حیث جاء القول       د أبنائن دریب وتزوی یم والت ي التعل تثمار ف سنواصل الاس

ستقبل ائف الم ة لوظ ارات اللازم ارف والمھ ل  . بالمع ل طف صل ك دفنا أن یح یكون ھ وس

ا    - أینما كان    -سعودي   یكون تركیزن  على فرص التعلیم الجید وفق خیارات متنوعة، وس

دریبھم           ة وت ادات التربوی ین والقی ل المدرس ى تأھی ر، وعل أكبر على مراحل التعلیم المبكّ

                                                             
 . من رؤیة مصر٢٨راجع صفحة  )١(
 . من رؤیة السعودیة١٥راجع صفحة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

یة     اھج الدراس ویر المن ة     . وتط ات المنظوم ة مخرج ي مواءم ا ف نعزز جھودن ا س كم

ل      التعلیمیة مع احتیاجات سوق العمل   ة للعم ة الوطنی لاق البواب م إط ات "، حیث ت ، "طاق

ن             ھ م ا یحتاج د م ى بتحدی وي تعن اع تنم ل قط ة بك ة خاص الس مھنی س مج وسنؤس

ع      المھارات والمعارف، وسنتوسع في التدریب المھني لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، م

ص    ي التخص وطني وف صاد ال دم الاقت ي تخ الات الت ى المج اث عل رص الابتع ز ف ات تركی

ات المتطورة           ي التقنی ار ف النوعیّة في الجامعات العالمیّة المرموقة، وسنركز على الابتك

  .وفي ریادة الأعمال

سعودیة     ة ال امعي     ٢٠٣٠كما حرصت رؤیة المملكة العربی یم الج ط التعل ى رب  عل

ت شعارا          ث تبن صاد      " بمتطلبات سوق العمل حی ة الاقت ع عجل ي دف سھم ف یم ی  " )١( تعل

ھ    اء فی سعى "وج ى   سن د  إل ین  الفجوة  س ات  ب یم  مخرج الي  التعل ات  الع  سوق  ومتطلب

 المناسبة، والمھنیة الوظیفیة الخیارات نحو الطلاب وتوجیھ العام التعلیم وتطویر العمل،

ي  والمرونة تأھیلھم لإعادة الفرصة وإتاحة ل  ف ین  التنق ف  ب سارات  مختل ة  الم  .التعلیمی

نھدف  ى  س صبح  أن إل س  ت ات  خم ى  سعودیة  جامع ل  عل ن  الأق ضل  م ة  )٢٠٠( أف  جامع

ة  ول  دولی ام   بحل یتمكن )  م ٢٠٣٠ – ه ١٤٥٢ع ا  وس ن  طلابن ائج  إحراز  م ة  نت  متقدّم

دّم  تصنیف على والحصول الدولیة النتائج بمتوسط مقارنة ي  متق ة  المؤشرات  ف  العالمی

  ".التعلیمي  للتحصیل

 الصحة في قالمسلم بھ أن ھناك صلة وثیقة بین الح :الحق في الصحة: خامسا

رورة       د ض صحة یع سان بال ع الإن ك أن تمت اس ذل رى، وأس سان الأخ وق الإن ین حق وب

ي       ق ف ذاء والح ي الغ ق ف یم والح ي التعل ق ف ل والح ي العم ق ف ة الح یة لممارس أساس

ة       وق العام ن الحق ا م ى       . ممارسة الریاضة وغیرھ صحة عل ي ال ق ف ق الح ا أن تحقی كم
                                                             

 . من الرؤیة١٧راجع صفحة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

صحة   أرض الواقع یعتمد على تحقیق بعض الح      ي ال قوق الأخرى، فلا حدیث عن الحق ف

شة          ستوى المعی ي م ھ ف ة، أو حق اه النظیف ذاء أو المی ي الغ سان ف ق الإن ك ح   إذا انتھ

   .   )١(الملائم 

إن     ذلك ف افة ل ر  صحة بالإض ر  الف ن د تعتب ات  م یة  المقوم ع  الأساس ي  للمجتم  فھ

ب  ي  مطل ن  أساس ب  م اة،  مطال ن  وضرورة  الحی ة،  ضرورات  م ذي  سانفالإن  التنمی  ال

 وتحقیق والإنتاج العمل على الأقدر الإنسان ھو سلیمة وجسمیة نفسیة صحة لھ تتكامل

   .التنمیة أھداف

 ومنع مواطنیھا صحة حمایة على تعمل أن لابد التنمیة تبغي التي كما أن الدولة

دمات  توفیر، وعنھم المرض ة  الخ سرعة  اللازم شاف  ل ل  أي اكت ي  خل  تیجة نصحتھم   ف

ابة الإ أو المرض  وث  أو ص ة،  تل وفیر  البیئ لاج  وت ل  الع شفائ  الكام ن ل  المرض  ھم م

  .)٢(التنمیة خطة في استثماراً اعتبارھا یجب الصحیة الرعایة فإن ولذلك ومضاعفاتھ،

 على ضرورة ٢٠٣٠وأیمانا بذلك فقد حرصت رؤیة كل من مصر والسعودیة 

 السادس في البعد الاھتمام بصحة مواطنیھا، ففي رؤیة مصر فقد تم تخصیص المحور

 المصریین كافة یتمتع ٢٠٣٠ عام بحلول" الاجتماعي للحق في الصحة وجاء فیھ أنھ 

 بالإتاحة یتمیز متكامل صحي نظام تطبیق خلال من آمنة سلیمة صحیة حیاة في بالحق

 تحقیق طریق عن الصحیة المؤشرات تحسین على وقادر التمییز، وعدم والجودة

 الحمایة یكفل بما لكافة المواطنین المبكر والتدخل الشاملة یةوالوقائ الصحیة التغطیة
                                                             

ل     راجع   )١( ي الصحة أبری ع   ٢٠١٠المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، برنامج الحق ف ى الموق  عل
        org.eipr.wwwالالكتروني 

ع د            )٢( ة راج ین الصحة والتنمی ة ب ع       . في تفصیل العلاق دمات م فوت، خصخصة الخ د ص دي محم جن
صحیة  دمات ال ة للخ ارة خاص ة( إش ة مقارن ة  ) دراس وق جامع ة الحق ة لكلی وراه مقدم الة دكت رس

    .١٠٧، ص ٢٠٠٩حلوان، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

 لتحقیق الصحة قطاع في والعاملین المواطنین رضا ویحقق القادرین لغیر المالیة

 في رائدة مصر ولتكون والاقتصادیة الاجتماعیة والتنمیة والسعادة والرفاھیة الرخاء

   .)١( إفریقیاًو عربیاً والوقائیة الصحیة والبحوث الخدمات مجال

ل            ك تتمث ى ذل ساعد عل وتحقیقا لذلك فقد وضعت الرؤیة عدة مؤشرات وبرامج ت

صحیة  التغطیة تطبیق : أولافي  شاملة  ال ا  .ال ع : ثانی دیم  جودة  رف دمات  تق صحیة  الخ  .ال

ا  ز  : ثالث رامج  تعزی ة  الب صحة  الوقائی ا  .وال ة  تطویر  : رابع اع  حوكم صحة  قط ا  ال  بم

ضمنھ  ن  یت ات  وضع  م ة و سیاس ذھا  متابع سا  .تنفی ین : خام ات  تمك ن  المحلی دیم  م  تق

ة  تطویر : سادسا .اللامركزیة من إطار في الصحیة الخدمات ة  البنی ة  المعلوماتی  الداعم

ة  صحة  لمنظوم ابعا  .ال ة  تطویر  : س وارد  إدارة منظوم شریة  الم ي  الب اع  ف صحة  قط . ال

  .)٢(تطویر قطاع الدواء : ثامنا

ة ال   ة العربی ة المملك ي رؤی صحة   ٢٠٣٠سعودیة وف ي ال ق ف از الح د ح  فق

ي       أتي ف ق ی ذا الح ا أن ھ الغ إذا قلن ل لا بنب ر ب ام كبی ى اھتم ین عل واطنین والمقیم للم

ن موضع                ر م ي أكث ھ ف دت علی ث أك ة حی ات الرؤی ات وأولوی ي اھتمام ى ف المرتبة الأول

ول      ة تق ي البدای ا، فف أتي " منھ واطنین  سعادة  ت ین  الم ى  والمقیم ا، أولویات رأس عل  ن

ن  وھنا والاجتماعیة، والنفسیة البدنیة صحتھم اكتمال دون تتم لا وسعادتھم ة  تكم  أھمی

ي  رؤیتنا اء  ف ع  بن نعم  مجتم راده  ی نمط  أف اة  ب یط  صحّي،  حی یح  ومح یش  یت ي  الع ة  ف  بیئ

  .)٣(" وجاذبة إیجابیة

                                                             
    . من رؤیة مصر١٣راجع صفحة  )١(
    . من رؤیة مصر٢٦ -٢٥راجع صفحة  )٢(
    . من الرؤیة٨صفحة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩١٠

ة        ة المملك ول رؤی ي موضع أخر تق د  " )١(وف ذلنا  لق رة  جھودا  ب  لتطویر  كبی

یة،  العقود خلال حیةالص المنظومة ث  الماض ت  حی سبة  بلغ دد  ن ل  )٢،٢ ( الأسرّة  ع   (لك

سمة، ) ١٠٠٠ دینا  ن ضل  بعض  ول اءات  أف ة  الكف ي  العالمی صات  أدق ف ة،  التخص  الطبی

 .عاما ) ٧٤ ( إلى ) ٦٦ ( من الماضیة الثلاثة العقود خلال للفرد العمر متوسط وارتفع

سعى  ى  وسن ق  إل تفادة  تحقی ى  الاس ن  المثل شف  م ا  یاتنامست ة  ومراكزن ي  الطبی سین  ف  تح

 ".والعلاجي الوقائي بشقیھا الصحیة الخدمات جودة

اع  سیركز" وفي السیاق ذاتھ تقول رؤیة المملكة  ام  القط ى  الع وفیر  عل ب  ت  الط

 أولى خطوة الأولیة الصحیة من الرعایة الاستفادة على وتشجیعھم للمواطنین، الوقائي

ي  تھم  ف ة  خط ا  . العلاجی سھم  كم ة  يف  سی ة  الأمراض  محارب نرفع  .المعدی  درجة   وس

صحیة  الرعایة خدمات بین التنسیق ة  ال ة  والرعای ل   الاجتماعی ق التكام ي  لتحقی ة  ف  تلبی

اع  سیركّز .واحتیاجاتھم منھا المستفیدین متطلبات ام  القط ذلك  الع ى  ك ا  دوره عل  مخطّط

ة    ا للمنظوم ا ومراقب صحیة،  ومنظّم یمكّن  ال ن  الأسرة  وس ام  م دور  القی دیم   ھاب ي تق  ف

ة  ة  الرعای ا  المنزلی ع . لأفرادھ دمات  جودة  ولرف صحیّة،  الخ نعمل  ال ى  س دیمھا  عل ن   تق م

نعمل  كما .لتخصیصھا تمھیدا حكومیة شركات خلال ى  س یع  عل دة  توس ستفیدین  قاع  الم

 أوقات وتقلیص أسرع، بشكل الخدمة على الحصول وتسھیل الصحي، التأمین نظام من

ى  قدراتھم لرفع أطباءنا وسندرّب والاستشاریین، صائیینالأخ إلى للوصول الانتظار  عل

دیا  تشكل التي المزمنة الأمراض وعلاج مواجھة ى  وخطرا  تح ا  صحة  عل ل  مواطنین  مث

  .  "أمراض القلب والسكر والسرطان

ن                 ا م ق نوع ى خل ت عل ل حرص ذلك ب لم تكتف رؤیة المملكة العربیة السعودیة ب

ا       المنافسة في مجال الصحة بین القط      بعض  وبینھ ضھا ال ة وبع شركات الحكومی اع أو ال
                                                             

    .١٣ – ١٢صفحة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩١١

ضل             ار الأف راد فرصة اختی یح للأف ذي یت ر ال اص ، الأم اع الخ ث  . وبین شركات القط حی

اد      ضرورة إیج ة ب ول الرؤی لوب " تق ر  أس صحة  مبتك ة  جودة  ذات ل ة  عالی ر  وفاعلی  أكب

اء  ھدفنا ستوى  الارتق دمات  بم صحیة  الخ ا،  ال ا  وجودتھ اع  وغایتن  وذو الفعّ  صحي  قط

ین  أكبر وشفافیة تنافسیة یُوجِدُ أسلوب مبتكر، دمي  ب دمات،  مق ن  الخ ن  ویمكّ سین  م  تح

یح  الخدمة، تقدیم مستویات كل على والإنتاجیة والجودة والفاعلیة الكفاءة ارات  ویت  خی

ذا  بلوغ أجل ومن . للمواطنین تنوعا أكثر دف،  ھ ننقل  الھ ة  س دیم  مھم دمات  تق ى  الخ  إل

 جھة من الخاص القطاع ومع جھة، من بینھا فیما تتنافس لحكومیةا الشركات من شبكة

ا  الصحیة، الخدمات أجود تقدیم على العمل في أخرى یمكننا  ممّ ن  س ز  م سؤولیة  تركی  م

 النوعیة التخصصات من المزید وإیجاد والرقابیة، التنظیمیة المھمات على العام القطاع

 الملائم الخدمة مقدم اختیار من تفیدینالمس وتمكین الصحیة، الخدمات في الأولویة ذات

  .)١(" لاحتیاجاتھم 

  

  المطلب الثاني
  الاستثمار ودوره في التنمية الشاملة المستدامة

شاملة       ة ال ن التنمی دل م ى مع ق أعل سعى لتحقی دول ت ل ال ھ أن ك سلم ب الم

ة  المستدامة، ویعد الاستثمار أحد أھم الأسلحة لتحقیق ذلك، لاسیما بالنسبة للدول ال    نامی

درة أو      دیھا الق یس ل ن ل ة، ولك وارد الطبیعی ن الم د م ا العدی بعض منھ ك ال ي یمتل والت

ا  . الامكانیات المادیة أو الفنیة لاستغلال ھذه الموارد الأستغلال الأمثل   وبالتالي فأن قبلتھ

                                                             
   من الرؤیة١٥راجع صفحة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩١٢

ة     رات التقنی ب الخب وع یجل ذا الن ي، فھ تثمار الأجنب ة الاس تثمار، خاص و الاس ھ نح تتج

  .ت المادیة التي تعمل على تغییر شامل في الھیكل الاقتصادي لھذه الدولوالامكانیا

شدیدة        سة ال ل المناف ي ظ ین ف الأمر الھ یس ب ي ل تثمار الأجنب تقطاب الاس واس

ة              ھ والمقدم ارات المتاحة أمام ن الخی ر م اك الكثی ل ھن والعولمة الاقتصادیة، والتي تجع

ذي یمنحھ      من قبل الدول الطامحة لجذبھ واستقطابھ، وفي ا      ان ال أ إلا للمك ن یلج لنھایة ل

ھ أولا   ل ل مانات تكف دم      : ض تثماریة، وع شروعاتھ الاس ھ وم ى رأس مال ة عل الطمانین

  .تحقیق أعلى معدل من الربح: تعرضھا للمخاطر، وثانیا

دول   ل ال ذي جع ر ال و الأم ة   –وھ ة والمملك صر العربی ة م ا جمھوری ن بینھ  وم

تثمارات     تتنافس في تق  -العربیة السعودیة    ذب الاس ة لج دیم الضمانات والحوافز المختلف

ة                   ي عملی وى ف ا الحی تثمارات ودوھ ة الاس ا بأھمی ا منھ ارج، إیمان لاسیما الآتیة من الخ

ستدامة  شاملة الم ة ال انون      . التنمی ن ق ة م ادة الثانی راحة الم ھ ص رت عن ا عب ذا م وھ

سنة   ٧٢ضمانات وحوافز الاستمار المصري رقم       ا  ٢٠١٧ ل تثمار   "  بقولھ دف الاس  یھ

دلات                   ادة مع بلاد وزی صادي لل و الاقت دلات النم ع مع ي رف ة إل صر العربی ة م في جمھوری

ي              سھم ف ا ی سیة بم ادة التناف صدیر وزی شجیع الت الانتاج المحلي وتوفیر فرص العمل وت

  .تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة

ھدف إلى جذب وقد تضمن ھذا القانون العدید من الضمانات والحوافز التي ت

والتسھیلات النقدیة ) فرع أول( الاستثمارات لاسیما الأجنبیة، منھا المزایا التشریعیة 

الفرع ( فضلا عن المزایا أو الضمانات القضائیة ) الفرع الثاني(والعینیة والإداریة 

  :  وذلك على النحو التالي) الثالث
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  الفرع الأول 
  الضمانات والمزايا التشريعية 

ة      تتمثل أ  برز المزایا التشریعیة التى تقدمھا الدول لجذب الاستثمارات بصفة عام

  :والأجنبیة على وجھ الخصوص في الآتي

ي     : الثبات التشریعي : أولا ة الت انون الدول الأصل أن یخضع المستثمر المتعاقد لق

انون      ك الق ى ذل یجري فیھا الاستثمار، وخضوعھ لكل التعدیلات التشریعیة التي تطرأ عل

لا  د  خ اذ العق دة نف ا      . ل م دیم م ا تق تثمارات علیھ ي الاس ي تبغ ة الت أن الدول ك ف م ذل ورغ

شریعي    ات الت سمیتھ بالثب ى ت طلح عل ا اص د أو م انوني للمتعاق الأمن الق سمي ب  lesی

clauses de stabilisation législatives .   ة ات الفقھی ددت التعریف د تع   وق

ھ ال       ھ بأن ھ بأن البعض عرف صطلح، ف ذا الم نة     لھ ة الحاض ھ الدول د ب ذي تتعھ شرط ال

شركات      ع ال للاستثمارات بعدم تطبیق أي تشریع أو لائحة جدیدة على القد الذي تبرمھ م

تثماریة  ة  . ) ١( الاس د الدول ى تعھ شریعي یعن ات الت ول أن الثب ر یق ف أخ ي تعری وف

ال    صادي والم انوني والاقت ام الق ت النظ تثمار بتثبی نة للاس دة أو الحاض ي المتعاق

ن أي              أى م د بمن ستثمر المتعاق ون الم د  یك ذا التعھ ضى ھ د وبمقت الاستثماري محل العق

  .) ٢(تعدیل تشریعي 

                                                             
كسال سامیة زایدي، دور الثبات التشریعي المدرج في عقود الاستثمار في حمایة المستثمر / راجع د)١(

  .٢٠١٦ر، العدد الثالث دیسمبر الأجنبي، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر  بالجزائ
احمد عبد الكریم سلامھ،شرط الثبات التشریعي في عقد الاستثمار التجارة الدولیة، المجلھ      .دراجع   )٢(

دولي، انون ال صریھ للق امس  . ٦٦م،ص١٩٨٧ألم دد الخ صادیة الع ة والاقت وث القانونی ة البح مجل
   .١٢٥، ص ١٩٨٩ینایر 
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ي             یما ف تثمار، لاس ود الاس ب عق ي أغل شریعي ف ات الت وقد شاع إدراج شرط الثب

ذبھم            ل ج ن عوام یا م املا أساس بح ع ذي أص شرط، وال ذا ال ستثمرون بھ سك الم ظل تم

ذا   أتي ھ تثمار، وی ى     للاس شریعیة الت صوص الت ي الن ا ف ي أم ع العمل ي الواق شرط ف   ال

تثمار           د الاس لب عق ي ص أتي ف ا ی تثمار، وأم ة للاس ترد في نصوص قانون الدولة الجاذب

    .) ١(ذاتھ  

ا       ي عقودھ ة ف سك بالمرون ت تتم ة كان دول النامی ذكر أن ال دیر بال   والج

ة        ا مواجھ سنى لھ ي    وترفض فكرة شرط الثبات التشریعي حتى یت ة ف رات المحتمل  التغیی

شریعي            ات الت ار أن شرط الثب ى اعتب ة، عل سیاسیة والاجتماعی صادیة وال الظروف الاقت

لطتھا           ة س ن ممارس د م ن الح ضمنھ م ا یت را لم ة نظ یادة الدول ى س داء عل ل اعت یمث

  .) ٢(التشریعیة  

ة            دول النامی ولكن لم یستمر ھذا الرفض طویلا لاسیما في ظل الحاجة الماسة لل

شرط        ب ب ستثمرون الأجان سك الم ن تم ضلا ع ة، ف ق التنمی ة لتحقی تثمارات الأجنبی للاس

ي       ا وف ي قوانینھ شرط ف ذا ال ى أدراج ھ ت عل د وافق الي فق شریعي، وبالت ات الت الثب

 وھذا ما حرصت علیھ قوانین .) ٣(اتفاقیاتھا الثنائیة والدولیة بشأن حمایة الاستثمارات  

صر    ي م م      الاستثمار المتعاقبة ف د رق تثمار الجدی انون الاس ا ق سنة  ٧٢، وأخرھ  ٢٠١٧ ل

ا         أثر المزای دم ت ل ع ى الأق شریعي، أو عل ات الت رط الثب ین ش ى تقن رص عل ذي ح وال

                                                             
اھرة     احمد عبد الكریم سلا   .دراجع   )١( ة، الق دولى، دار النھضة العربی ، ص ٢٠٠١مھ، قانون العقد ال

٣٠٧.  
(2) Mayer Pierre, la neutralisation du pouvoir normatif de l'Etat en matère 

de contrat d'Etat, JDI n° 1, 1986, p. 134.  
ع   )٣( تثمار         .دراج د الاس ي عق شریعي ف ات الت رط الثب ریم سلامھ،ش د الك د عب ع  .... .احم مرج

    .٦٦سابق،ص
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اء          ث ج سابق حی انون ال ي ظل الق ستثمر ف والضمانات والحوافز التي كان یتمتع بھا الم

دار    واد الأص ن م ى م ادة الأول ص الم ھ ن ذا ال " بقول ام ھ ل أحك انون  لا تخ انون والق ق

ررة   وافز المق ضمانات والح ن ال ا م ضریبیة وغیرھ اءات ال ا والإعف ھ بالمزای ق ل المراف

ة        شآت محتفظ شركات والمن ذه ال ل ھ ھ، وتظ ل ب ت العم ة وق شآت القائم شركات والمن لل

ك           ا وذل دد الخاصة بھ ي الم ى أن تنتھ ضمانات والحوافز إل بتلك المزایا والإعفاءات وال

  ". والاتفاقیات المستمدة منھا طبقاً للتشریعات

املون       ستمر الع ى أن ی دار عل واد الاص ن م سابعة م ادة ال ت الم ا حرص كم

انون      ) ٢٠(المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة    صادر بالق تثمار ال انون الاس ن ق م

ام     ١٩٨٩ لسنة   ٢٣٠رقم   ام بنظ ذه الأحك  بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لھم ولا تخل ھ

ضل           توزیع ا  ك أف ان ذل انون إذا ك لأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ ھذا الق

  . لھم

ادة     نص الم ث ت نھج حی سعودي ذات ال نظم ال تھج الم د ان ام ١٦وق ن نظ  م

الحقوق    "  ه على أنھ ١٤٢١الاستثمار الأجنبي الصادر عام   ام ب ذا النظ لا یخل تطبیق ھ

إن  المكتسبة للاستثمارات الأجنبیة القائمة ب  صورة نظامیة قبل نفذ ھذا النظام ومع ذلك ف

  ".ممارسة ھذه المشروعات لنشاطھا أو زیادة رأس مالھا تخضع لأحكامھ 

م    :حظـــر التـــأميم للمـــشروعات الاســـتثمارية: ثانيـــا ن أھ د م ذا یع    وھ

ة          ث الطمانین ي تبع تثمار لك نة للاس دول الحاض دمھا ال ي تق ضمانات والحوافز الت ال

ذا  ستثمرین، وھ صري    للم تمار الم وافز الاس مانات وح انون ض ھ ق رص علی ا ح   م

م  سنة ٧٢رق شروعات  ٢٠١٧ ل أمیم الم ق لت ر المطل ى الحظ لال تبن ن خ  م

  ).٤مادة ( الاستثماریة 
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دف                 :حماية الملكية الخاصـة: ثالثا ة بھ زع الملكی وانین تحظر ن دول ق صدر بعض ال  ت

اري، و   شاط التج ة الن ى مزاول شجیعھ عل ستثمر وت ز الم ر  تحفی ذا الحظ ون ھ د یك ق

اه        وطني والاتج شرع ال مطلقاً أو نسبیا أي مشروطاً بشروط معینھ بحسب نظرة الم

  .الذي یعتنقھ في الاستثمار

سبي  ٢٠١٧ لسنة ٧٢وقد تبنى قانون الاستثمار المصري الجدید رقم     الحظر الن

دھا بقو       ة بتحدی ادة الرابع ت الم ا  لنزع الملكیة الخاصة، أي بوضع عدة شروط تكفل " لھ

ل   ة، وبمقاب ة العام تثماریة إلا للمنفع شروعات الاس وال الم ة أم زع ملكی وز ن ولا یج

ة            صادیة العادل ة الإقت ة للقیم ھ معادل ون قیمت أخیر، وتك تعویض عادل یدفع مقدماً دون ت

ون     ة، وتك زع الملكی رار ن دور ق ي ص سابق عل وم ال ي الی ھ ف زوع ملكیت ال المن للم

  ".ن قید التعویضات قابلة للتحویل دو

یان           صري وضع شرطان أساس شرع الم ضح أن الم نص یت ذا ال ومن استقراء ھ

ة   : أولا: لنزع ملكیة أموال المشروعات الاستثماریة كالآتي      ة للمنفع أن یكون نزع الملكی

دفع  -١أن یكون نزع الملكیة مقابل تعویض عادل، وفیھ ثلاثة شروط     : ثانیا. العامة  أن ی

دما،  ویض مق ون-٢التع ة    أن تك صادیة العادل ة الإقت ة للقیم ویض معادل ذا التع ة ھ  قیم

ة         زع الملكی رار ن دور ق ي ص سابق عل وم ال ي الی ھ ف زوع ملكیت ال المن ون -٣. للم  أن یك

  . التعویض قابل للتحویل للداخل أم للخارج دون قیود

م م         ي رق صادر بالمرسوم الملك سعودي ال تثمار ال اریخ  ١/ كما سلك نظام الاس  بت

ة      ھج٥/١/١٤٢١ زع ملكی سبي لن ر الن ى الحظ ك بتبن صري وذل ره الم سلك نظی ة م ری

صادرة  " المشروعات الاستثماریة حیث تنص المادة الحادیة عشرة على أنھ          لا تجوز م

زع           ا لا یجوز ن ضائي كم م ق لاً أو جزءاً إلا بحك الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي ك

ادل  ملكیة الاستثمار التابعة للمستثمر كلا أو جز  اء إلا  للمصلحة العامة مقابل تعویض ع
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ات   ة والتعلیم اً للأنظم ستثمر   ". وفق ق للم ة الح ى كفال سابعة عل ادة ال ت الم د حرص وق

ي           الأجنبي بإعادة تحویل نصیبھ من بیع حصتھ أو من فائض التصفیة أو من الأرباح الت

ا   رى كم شروعة أخ یلة م ة وس ا بأی صرف فیھ ارج أو الت شأة للخ ا المن ھ حققتھ ق ل  یح

  .تحویل المبالغ الضروریة للوفاء بأي التزامات تعاقدیة خاصة بالمشروع

  الفرع الثاني
  تقديم التسهيلات العينية والنقدية والإدارية 

ا               ل منھ أن ك ة ف تثمارات الأجنبی ذب الاس دول لج ین ال في ظل المنافسة الشدیدة ب

ن  تعمل على تقدیم المزایا العینیة والنقدیة والإداریة وغیر         ھا من المزایا للمستثمرین، م

تثمار                   وانین الاس ي ق صریة ف ة الم ھ الحكوم ت علی ا حرص ذا م أجل جذبھم لأراضیھا وھ

ام     الى لع ن       ٢٠١٧المتعاقبة، ومنھا القانون الح ا، م ن المزای د م لال إدراج العدی ن خ ، م

وریة  المادة الثالثة بأن تتمتع جمیع الاستثمارات المقامة فى جمھأھمھا ما حرصت علیھ

صفة   ة والمن ة العادل ة بالمعامل صر العربی ة   . م ي معامل ستثمر الأجنب ة للم ل الدول وتكف

وزراء      . مماثلة لتلك التي تمنحھا للمستثمر الوطني  س ال ن مجل رار م تثناء بق ویجوز اس

ل               ة بالمث دأ المعامل اً لمب ب تطبیق ستثمرین الأجان ا حرص   . تقریر معاملة تفضیلیة للم كم

ة طوال        المادة ذاتھا على ت    صر العربی ة م ى جمھوری ة ف ي الإقام خویل المستثمر الحق ف

مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانین المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبینھ 

  .اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ة   شاء وإقام ى إن ستثمر ف اء للم ى إعط رص عل سادسة ح ادة ال ص الم ا أن ن كم

ا       المشروع الاستثماري وت   ة، كم وسیعھ، وتمویلھ من الخارج دون قیود وبالعملة الأجنبی

ى               ا إل ى أرباحھ وتحویلھ ھ وجن صرف فی تخدامھ والت ھ واس ھ وإدارت یكون من حقھ تملك
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ك           ارج وذل ى الخ ضھ إل ھ أو بع صفیة كل الخارج وتصفیة المشروع وتحویل ناتج ھذه الت

  .دون الإخلال بحقوق الغیر

رة بع ادة العاش افت الم ا أض اء كم ث ج ة حی ضریبیة والجمركی اءات ال ض الإعف

شركات          " نصھا   یس ال ود تأس شھر عق تعفى من ضریبة الدمغة ومن رسوم التوثیق وال

س           دة خم ك لم ا، وذل رھن المرتبطة بأعمالھ والمنشآت وعقود التسھیلات الأئتمانیة وال

ضریبة والرسوم ال    . سنوات من تاریخ قیدھا فى السجل التجارى     ن ال ى م شار  كما تعف م

شآت   شركات والمن ة ال ة لإقام ى اللازم سجیل الأراض ود ت ا عق ى . إلیھ سرى عل وت

ادة   ام الم انون أحك ذا الق ام ھ عة لأحك شآت الخاض شركات والمن یم )٤(ال انون تنظ ن ق م

صیل ضریبة    ١٩٨٦لسنة ١٨٦الإعفاءات الجمركیة الصادرة بالقانون رقم   الخاصة بتح

دارھا         دة مق ة موح ا %) ٢(جمركیة بفئ ا          اثن ع م ى جمی ك عل ة ، وذل ن القیم ة م ن بالمائ

كما تسرى ھذة الفئة الموحدة على . تستورده من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا   

ن          ة ، م ق العام شروعات المراف ى م ل ف جمیع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعم

  .آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا أو إستكمالھا

ع    واستكمالا للمزایا  ھ م ى أن  الممنوح للمستثمر فأن المادة الثالثة عشر نصت عل

وز         صل، یج ذا الف ى ھ ا ف صوص علیھ اءات المن ا والإعف الحوافز والمزای لال ب دم الإخ ع

ادة        ى الم بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافیة للمشروعات المنصوص علیھا ف

ة خاصة     السماح ب-١:  من ھذا القانون وذلك على النحو التالى        ١١ إنشاء منافذ جمركی

ة    ة   -٢. لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداتھ بالاتفاق مع وزیر المالی ل الدول  تحم

تثمارى           شروع الاس صص للم قیمة ما یتكلفھ المستثمر لتوصیل المرافق إلى العقار المخ

شروع       شغیل الم د ت ك بع ا، وذل دریب       -٣. أو جزء منھ ة الت ن تكلف ة لجزء م ل الدول  تحم

ة           -٤.نى للعاملین الف ى حال صناعیة ف شروعات ال صة للم ة الأرض المخص  رد نصف قیم

بعض    -٥. بدء الإنتاج خلال عامین من تاریخ تسلیم الأرض         ان ل صیص أراض بالمج  تخ
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ن  . الأنشطة الاستراتیجیة وفقا للضوابط المقررة قانونا فى ھذا الشأن    كما یجوز بقرار م

ر ضریبیة   مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر ال     مختص استحداث حوافز أخرى غی

  .كلما دعت الحاجة إلى ذلك

ق      ) ٦٠(كما حرصت المادة   ستثمر ح نح الم من قانون الاستثمار المصري على م

ھ           صھا بأن اء ن ث ج تثمار  حی ارات محل الاس ك للعق اع أو التمل یجوز لأغراض   " الانتف

اطق   ى المن تثماریة، ف ة الاس ا للخریط ا وطبق ة دون غیرھ دھا  التنمی صدر بتحدی ى ی  الت

ارات         ى العق ل ف صرف دون مقاب وزراء، الت س ال ة مجل د موافق ة بع یس الجمھوری رئ

ة              ة والمالی شروط الفنی یھم ال وافر ف ذین تت ستثمرین ال المملوكة للدولة ملكیة خاصة للم

  "..."التى یتم تحدیدھا بقرار من مجلس الوزراء 

ار          ى العق صرف ف ا الت اع    وفى الحالات التى یكون فیھ رخیص بالانتف ام الت ات بنظ

ى      د عل دة لا تزی رخیص م ون الت ل، یك شروط   ٥٠بمقاب د، بال ة للتجدی ا قابل    عام

ة        ق الجھ ك بح ل ذل شاطھ، ودون أن یخ ى ن ستمرا ف شروع م ادام الم ا م ق علیھ المتف

د    د التجدی اع عن ل الانتف ة مقاب دیل قیم ى تع ة ف احبة الولای ادة ( ص ان ) ٦١م ا إذا ك أم

ى ال صرف ف ل   الت وز لك ھ یج البیع، فأن ارات ب ستثمرعق شروعات  م ة الم راض إقام  لأغ

شروط      ھ ال وفر فی شرط أن تت ا، ب د علیھ ا بالتعاق دم طلب یعھا أن یق تثماریة أو توس الاس

ة         احبة الولای ة ص ة الإداری ع الجھ سیق م ة بالتن ددھا الھیئ ى تح ة الت ة والمالی ولا . الفنی

ذ    ى ھ ستثمر ف ى الم ارات إل ة العق ل ملكی دء   تنتق ثمن وب ل ال داد كام د س الات إلا بع ه الح

شروعات   ذ الم ن تنفی اء م ة أو الانتھ ة الإنتاجی شروعات ذات الطبیع ى للم اج الفعل الإنت

رم         د المب ضمن العق ب أن یت العقاریة أو السیاحیة، أو بدء مزاولة النشاط لغیر ذلك، ویج

  .مع المستثمر نصا بذلك



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

سعودي ال   ي ال تثمار الأجنب ام الاس ي نظ ام وف ي ع د ١٤٢١صادر ف   ه فق

حرص المنظم على منح المستثمر الأجنبي العدید من المزایا والحوافز العینیة والمادیة،       

ادة  ع    ٦فالم ع بجمی ي التمت ق ف ام الح ذا النظ ب ھ ھ بموج رخص ل شروع الم ت الم جعل

ة        سب الأنظم وطني ح شروع ال ا الم ع بھ ي یتمت ضمانات الت وافز وال ا والح المزای

  ".والتعلیمات

ة      دة أمثل سعودي لع ي ال تثمار الأجنب ام الاس ة لنظ ة التنفیذی ارت اللائح د أش وق

ا   ا منھ وافز والمزای شجیع     -١للح ة وت ام حمای ي نظ ا ف صوص علیھ وافز المن  الح

سكنھ أو             -٢الصناعات الوطنیة    شاط المرخص أو ل ة الن ة لمزاول ارات اللازم ك العق  تمل

ام تمل    ام نظ اً لأحك ھ وفق املین لدی سكن الع تثماره ل ار واس سعودیین للعق ر ال  - ٣ ك غی

ة       شجیع وحمای ات ت ضریبي واتفاقی ب الازدواج ال ات تجن ى اتفاقی ة عل ا المترتب المزای

لاً أو جزءاً إلا     -٤.الاستثمارات التي تبرمھا المملكة      تثمارات ك  عدم جواز مصادرة الاس

 -٥. ویض عادلابل تعبحكم قضائي أو نزع ملكیتھا كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومق 

اح         إعادة تحویل نصیب المستثمر الأجنبي من بیع حصتھ أو من فائض التصفیة أو الأرب

ھ     التي حققتھا المنشأة للخارج والتصرف فیھا بأیة التزامات مشروعة أخرى كما یحق ل

شروع     ة بالم ة خاص ات تعاقدی أي التزام اء ب ضروریة للوف الغ ال ل المب ة -٦تحوی  حری

ین   صص ب ال الح رھم انتق شرآاء وغی ر   -٧. ال ھ غی ي وموظفی ستثمر الأجنب ة الم  كفال

ا           شأة المرخص لھ ى المن ون عل صناعیة     -٨. السعودیین تك ى القروض ال صول عل  الح

صناعیة     ى       -٩. وفقاً لأحكام صندوق التنمیة ال شأة إل ا المن ي تحققھ سائر الت ل الخ  ترحی

شأة     السنوات اللاحقة وعدم احتسابھا عند التسویة الضریبیة ل         ق المن ي تحق سنوات الت ل

ذا         . أرباحاً فیھا    ب ھ ا بموج ة المرخص لھ شأة الأجنبی ت المن ة خول كما أن المادة الثامن

النظام حق تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض    

  .سكن العاملین بھا أو بعضھم وذلك وفقاً لأحكام تملك غیر السعودیین للعقار 
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  فرع الثالثال
  المزايا القضائية لحسم منازعات الاستثمار

ي        ور ف یمثل القضاء الإداري الوسیلة الطبیعیة والعادیة لفض المنازعات التي تث

تثمار     ود الاس ا عق ن بینھ ة وم ود الإداری ال العق ذا   ، )١ (مج ام ھ ضایا أم دس الق إلا أن تك

ي  راءات التقاض طء إج ي ب ضاء أدي إل ذي لا یت، الق ر ال املات  الأم ة المع ع طبیع ق م ف

  . )٢ (الاقتصادیة والتجاریة على الصعیدین الداخلي والدولي

ة      ضاء الدول ب ق ن أجل   ، وھو الأمر الذي أوجب البحث عن وسائل أخرى بجان م

والاتساع ، وملائمة التطور في ظروف الحیاة الاقتصادیة ، تخفیف العبء عن ھذا الأخیر    

ة والدول   تثمارات الداخلی م الاس ي حج ة ف ذلك    . )٣(ی ة ل ة القانونی تجابت الأنظم د اس وق
                                                             

ھ   ١٩٧٢ لسنة ٤٧تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم     )١( ى أن تختص  "  عل
ة   .. )حادي عشر( : محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في المسائل الآتیة   المنازعات الخاص

 ...".بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التورید أو بأي عقد إداري آخر
ھ         د الإداري بأن ف العق ن تعری د   : ومن خلال الخوض في الساحتین الفقھیة والقضائیة یمك ك العق  ذل

ر          ام، وتظھ ق ع سییر أو استغلال مرف الذي یكون أحد طرفیھ شخصاً معنویاً عاماً بقصد إنشاء أو ت
ر مألوف        روطاً استثنائیة غی د ش انون   نیتھ في تطبیق قواعد القانون العام عبر تضمین العق ي الق ة ف

اص ر. الخ ر  / د: انظ م جعف س قاس د أن صات    «  محم نظم المناق ة ل ة مقارن ة دراس ود الإداری  العق
 الخاص بالمزایدات والمناقصات في مصر ولائحتھ ١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزایدات مع دراسة للقانون 

و « سلیمان محمد الطماوى  /د، ١٣ص ، ٢٠٠٠سنة ، دار النھضة العربیة » التنفیذیة ي   ال جیز ف
انون الإداري   ي، ط   »الق ر العرب ي   ، ٢٩٩ص ، ١٩٨٨ دار الفك ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم حك

ر  ٢١بجلسة ،  ق٢٩ لسنة ٢١٨٤الطعن رقم    ة   ، ١٩٨٧ فبرای ة الحدیث وعة الإداری زء  ، الموس الج
 . ٥٤٣ص ، ٢٥

  : انظر في ذلك )٢(
 B. Buy, S. Bernard « le droit administratif français » 7éd paris, Dalloz 
2005, pp. 505 -537 et s.                                                      

د الدستوریة        «   أحمد بركات مصطفى / د: في ھذا المعنى انظر )٣( ین القواع یم ب اء للتحك ق الالتج ح
م   یم رق انون التحك ي ق ة ف ة دراس اھیم الاتفاقی ات ال١٩٩٤ ٢٧والمف ضاء  والاتجاھ ي الق ة ف حدیث
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فابتدعت الكثیر من الوسائل الاختیاریة والبدیلة لقضاء الدولة في حسم منازعات العقود 

  . )١ (الإداریة

في مقدمة الوسائل التي طرحھا الفكر القانوني (L’arbitrage) ویأتي التحكیم 

لاسیما في نطاق التجارة الدولیة ، ودلحسم النزاعات التي تثور عن تلك الطائفة من العق
والذي أصبح التحكیم فیھا معلماً واضحاً من معالمھا ویُعد الوسیلة الأصلیة إن لم ، )٢(

  .)٣ (تكن الوحیدة لتسویة المنازعات الناشئة عنھا

ویرجع السبب المطرد نحو اللجوء للتحكیم إلي المزایا العدیدة التي یمتاز بھا 

الرغبة في الحصول على حكم یحسم النزاع بطریقة أكثر سرعة وأھمھا ، ھذا النظام

فضلاً عما یمتاز بھ ھذا النظام من الخبرة والتخصص ، ومرونة وأقرب للودیة من الندیة

مما جعلھ مطلباً تنمویاً ضروریاً یحرص المستثمرون ، في المسائل الفنیة والاقتصادیة

ھم عوامل جذب الاستثمارات ویعتبر من أ، الأجانب على التمسك بھ في عقودھم

= 
ة     »المصري   ي بكلی شر العلم ة الن صدرھا ھیئ ة ت ة محكم ة علمی ة، مجل ات القانونی ة الدراس  مجل

 .  ١٩١ص، ٢٠٠٩الحقوق جامعة أسیوط، العدد الثامن والعشرون، مایو 
 : للتفصیل عن ذلك انظر )١(

L. Richer « les modes alternatifs des règlement des litiges et le droit 
administratif » AJDA, 20 Janvier 1997, p. 3- 4.           

الدور "   بحث بمؤتمر » الدور الخلاق والإنشائي للقضاء في إطار التحكیم «  حفیظة السید حداد/د )٢(
شیخ     ". الحیوي للقضاء في التحكیم   شرم ال دولي ب اري ال نظمھ مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التج

ات مصطفى،    / د: في المعنى ذاتھ انظر. ١ص ، ٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ ـ  ١٩في الفترة من  د برك  أحم
 .١٩١ص ، مرجع سابق

ة /د )٣( د الطراوان ة     «  مصلح أحم ورك الخاص ة نیوی ا لاتفاقی ل وفق ي الباط یم الأجنب م التحك ذ حك  تنفی
سنة       ذھا ل ة وتنفی یم الأجنبی ؤتمر   ١٩٥٨بالاعتراف بأحكام التحك دم لم ث مق یم  "  بح اري  التحك التج

ة       ات التجاری ل النزاع ة لح ول البدیل م الحل دولي أھ شر     ".ال سادس ع سنوي ال ي ال ؤتمر العلم  الم
 . ٨٩٥ص ، ٢٠٠٨، الطبعة الأولي، بمركز الإمارات لدراسات والبحوث الاستراتیجیة المجلد الثالث
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 - فضلاً عن كونھ یُعد )١(.نظراً لما یوفره من طمأنینة وثقة للمستثمر الأجنبي، الأجنبیة

  .)٢ ( صناعة تدر دخلاً وفیراً على الدولة التي تحتضنھ-في الوقت الحاضر

ذلك   صري ب شرع الم ن الم اً م یم  ، وإیمان یم التحك ستقلاً لتنظ اً م در قانون د أص فق

داخلي دوليال م  ،  وال انون رق و الق سنة ٢٧ھ ص  ، )٣( ١٩٩٤ ل ن أن ن رغم م ى ال وعل

ود               ات عق سم منازع یم لح ي جواز اللجوء للتحك ح ف المادة الأولي من ھذا القانون واض

ة   ، الدولة ومن بینھا عقود الاستثمار    ساحة الفقھی ى ال ضاربت  ، ألا أنھ حدث جدال عل وت

ة العم  اوى الجمعی ضاء الإداري وفت ام الق س  أحك شریع بمجل وى والت سمي الفت ة لق ومی

  .)٤(الدولة حول ھذه المسألة 

م       انون رق دخل بالق ي الت شرع إل ع الم ذي دف ر ال سنة ٩ الأم سم ١٩٩٧ ل    لیح

م            ، ھذا الخلاف  یم رق انون التحك ن ق ي م ادة الأول نص الم ة ل  ٢٧وذلك بإضافة فقرة ثانی

سنة  ود الإد  ١٩٩٤لس ات العق ي منازع یم ف راحة التحك ز ص وزیر   تجی ة ال ة بموافق اری

  .)٥(المختص 

                                                             
 . ٣٣٤  ـ ٣٣٣ ص ٢٠٠٣ دون ذكر دار النشر  » العقود الإداریة «  محمد سعید حسین أمین/د )١(
  .٨٩٦ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص /انظر د )٢(
م   )٣( الي رق صري الح یم الم انون التحك سنة ٢٧ق شور  ١٩٩٤ ل ة من ة والتجاری واد المدنی شأن الم  ب

والجدیر بالذكر أن . ٣ ص 1994 أبریل ١٢ بتاریخ ) تابع  (العدد السادس عشر، بالجریدة الرسمیة
ل ال     ل مح انون ح ذا الق واد     ھ صوص الم یم بمقتضي ن سابق للتحك یم ال انون  ٥١٣ـ  ٥٠١تنظ ن ق  م

فالمادة الثالثة من مواد إصدار ھذا القانون تنص على أنھ ، ١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات الحالي رقم 
م    ٥١٣ إلي ٥٠١ تلغي المواد من    «  انون رق ن الق سنة  ١٣ م ات    ١٩٦٨ ل انون المرافع دار ق  بإص

 ».أي حكم مخالف لأحكام ھذا القانون كما یلغي ، المدنیة والتجاریة
یم    " في دراسة تفصیلیة، راجع رسالتنا للدكتوراة تحت عنوان       )٤( ى التحك حدود الرقابة القضائیة عل

في منازعات العقود الإداریة، دراسة في ضوء القانون المصري والفرنسي والاتفاقیات الدولیة، دار 
 . وما بعدھا١٢٦، ص ٢٠١٠النھضة العربیة، 

 . وما بعدھا١٦٠في تفصیل ذلك راجع رسالتنا سالفة الذكر ، ص  )٥(
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م    د رق صري الجدی تثمار الم انون الاس ي ق سنة ٧٢وف ا ٢٠١٧ ل    وحرص

صل      ي الف از ف د أج تثمار فق ات الاس ي منازع صل ف ي الف سرعة ف ى ال شرع عل ن الم   م

ات        ذه المنازع سم ھ ي ح اطة ف التحكیم والوس ة ك رق الودی وء للط ھ اللج ع من   . الراب

ادة      ھ   بقو٩٠حیث جاء نص الم سویة  " ل ذ      تجوز ت ة بتنفی تثمار المتعلق ات الاس  منازع

أحكام ھذا القاتون بالطریقة التى یتفق علیھا المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكیم فى 

م         سنة   ٢٧المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رق ا یجوز للطرفین،    . ١٩٩٤ ل كم

اق عل   زاع، الإتف لال الن ات خ ن الأوق ت م ى أى وق ف  ف سویة بمختل بل الت اس س ى التم

یم      ى التحك أنواعھا طبقا للقواعج المعمول بھا لتسویة المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إل

  ".، أو التحكیم المؤسسي "الحر"غیر المؤسسي

یم            ستقلا للتحك زا م شاء مرك ى إن ولم یكتف المشرع المصري بذلك بل حرص عل

سمي   اطة ی یم وال"والوس صرى للتحك ز الم اطةالمرك صیة " وس ھ الشخ ون ل تك

نھم      ستثمرین، أو بی الاعتباریة، ویتولى تسویة منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بین الم

ة          ى أى مرحل وا ف ا اتفق ة أو خاصة، إذا م وبین الدولة أو إحدى الجھات التابعة لھا عام

راعاة على تسویة النزاع عن طریق التحكیم أو الوساطة أما ھذا المركز، وذلك كلھ مع م

  ). ٩١مادة ( أحكام القوانین المصریة المنظمة للتحكیم وتسویة المنازعات 

سم            ة لح ى الطرق الودی ى تبن سعودي عل ي ال تثمار الأجنب ام الاس ا حرص نظ كم

ي   واء الت تثمار س ات الاس ي منازع ستثمر الأجنب ة والم ین الحكوم شأ ب ذا تن ین ھ ، أو ب

ام      وشركائھ السعودیین فیما لھ علاقة ب     الأخیر   ذا النظ ب ھ صة بموج ( استثماراتھ المرخ

  ). ١٣مادة 

س     ٢٦وقد حددت المادة     یس مجل ن رئ  من اللائحة التنفیذیة لجنة تشكل بقرار م

ین        شأ ب ي تن تثمار الت ات الاس ة لمنازع سویة الودی تثمار للت ة للاس ة العام إدارة الھیئ
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ھ     رخص ل تثمار م ة باس سعودیین المتعلق ركائھ ال ي وش ستثمر الأجنب ذا  الم ب ھ  بموج

  .النظام، فإذا تعذر ذلك یتم حسم النزاع نھائیاً عن طریق التحكیم

ي          یم ف ق التحك ن طری ط ع دثت فق ة تح ة التنفیذی ك أن اللائح ن ذل ظ م ویلاح

انون      ات الق ن منازع ا م ار أنھ سعودیین، باعتب ركائھ ال ستثمر وش ین الم ات ب المنازع

سم مناز        ین      الخاص، وھنا یطرح السؤال نفسھ ھل یجوز ح ور ب ى تث تثمار الت ات الاس ع

  المستثمر والحكومة السعودیة بطریق التحكیم ؟ 

سعودي     في الواقع أن   ام ال ي النظ ة ف التحكیم كطریق لحسم منازعات عقود الدول

ة          واد المدنی ي الم یم ف ا التحك از علیھ ي ح ة الت ى المكان وز عل م یح ا، ول ازال غریب م

سبب  ة، وال وم –والتجاری و معل ا ھ ن– كم یم   یكم م التحك ة حك ة نتیج فرت عن ا أس  فیم

ركة   سعودیة وش ة ال ة العربی ین المملك ب ب سم  ف.Aramcoالغری ھ ح وط ب المحكم المن

اق       ق باتف ب التطبی النزاع الناشئ عن ھذا العقد استبعد القانون السعودي الذي كان واج

انو    ي الق دولي،  الطرفین، فضلاً عن أنھ الأكثر صلة بالنزاع، وطبق المبادئ العامة ف ن ال

  .)١(وبالفعل وصل المحكم لمراده بإدانة الحكومة السعودیة 

وقد كان من نتائج حكم التحكیم في النزاع بین الحكومة السعودیة وشركة  

 ه لتحجیم طرق التحكیم ١٣٨٣/ ١٧/١أرامكو أن أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاریخ 

ن تقبل التحكیم كوسیلة لفض لا یجوز لأي جھة حكومیة أ" في العقود الإداریة بقولھ 

المنازعات التي قد تنشب بینھا وبین أي فرد أو شركة أو ھیئة خاصة، ویستثنى من 

                                                             
(1) voir B. Henri «  la sentence Aramco et le droit international prive » Rev. 

Crit.DIP.1964.pp.647 et  s. Sentence arbitrale ad hoc 23 août 1958 le 
gouvernement de l’Arabie saoudite et l’arabin Americana oïl company, 
Rev. Crit. DIP 1963, p. 272 spéc. p. 313.  
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ذلك الحالات الاستثنائیة التي تمنح فیھا الدولة امتیازا ھاما وتظھر لھا مصلحة قصوى 

  . )١(" في منح الامتیاز متضمنا شرط التحكیم 

م   م وھذا ما تم تقنینھ في قانون التحكی  ي رق  ٤٦السابق الصادر بالمرسوم الملك

ة اللجوء     « ه حیث تنص المادة الثالثة على أنھ    ١٤٠٣لسنة   ات الحكومی  لا یجوز للجھ

وزراء         س ال یس مجل ة رئ د موافق ع الآخرین إلا بع ا م یم لفض منازعاتھ وز للتحك ، ویج

   . »بقرار من مجلس الوزراء تعدیل ھذا الحكم

سعودي     ھ ال ان الفق د ك ى       )٢(وق روض عل د المف ن القی ف م ي التخفی ل ف   یأم

ذه             ي ھ یم ف ط التحك سألة رب ي م ر ف ادة النظ ة، وإع ود الإداری ي العق یم ف   التحك

ي         یم ف ق التحك ھ طری ذي احتل دور ال د ال یما بع وزراء، لاس س ال ة مجل ود بموافق العق

ة       تثمارات الأجنبی ذب الاس ي ج ة ودوره ف ارة الدولی ات التج یم . منازع ام التحك  إلا نظ

م م        اریخ    ٣٤/السعودي الجدید الصادر بالمرسوم رق ھ    ٢٤/٥/١٤٣٣ بت د ذات ى القی ه تبن

اق     " حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة العاشرة بأنھ     ة الاتف ات الحكومی لا یجوز للجھ

ز              اص یجی امي خ على التحكیم إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، ما لم یرد نص نظ

  ".ذلك 

  

                                                             
سات       " راجع مؤلفنا بعنوان     )١( ام المناف وء نظ ي ض ة ف ا دراس العقود الإداریة وطرق حسم منازعاتھ

 .١٣٠، ص ٢٠١٧والمشتریات السعودي، مكتبة الشقري، 
ر  عمر الخولي، الوجیز في العقود الإداریة، دار ح   / راجع د  )٢( افظ المملكة العربیة السعودي، دون ذك

 .٥٣سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

  المطلب الثالث
  ة البحث العلمي بالتنمية الشاملة المستدامةعلاق

  

ضوء      ي ال ك نلق ان ذل ل بی دة، وقب ة ووطی ة وثیق ذه العلاق ع أن ھ ي الواق ف

ى أن        رع الأول، عل ي الف ك ف ة، وذل ة القانونی ي وحمایت ث العلم وم البح ى مفھ عل

ة           ة التنمی وض بعملی ي النھ ي ف ث العلم اول دور البح اني لتن رع الث صص الف نخ

  : وذلك على النحو التاليبكل آبعادھا،

  الفرع الأول
  مفهوم البحث العلمي وحمايته القانونية

ھ     ھ بأن تعمال  " اختلفت الآراء في وضع تعریف للبحث العلمي ، فالبعض عرف اس

ول     ا حل یس لھ ي ل شكلات الت ة الم دف معالج نظم بھ لوب م شري بأس ر الب  )١(" للتفكی

قصي دقیق تھدف للوصول للحقائق أو  بأنھ عملیات فحص أو ت)٢(وعرفھ البعض الآخر   

ى         ، قواعد عامة ثم التحقق منھا    ستھدف التوصل إل دة ت ة وناق ة دقیق ضاً  محاول ھ أی وأن

   .)٣(" حلول للمشكلات التي تؤرق الإنسان وتحیره 

                                                             
(1)Research and Development Definition and appeals.  

www.inlandrevenue. Gov. uk / htm.p.1 . 
(2) David B.Hertz : the théory and practice of industrial research , 

mcgrawhillco 1950 . 
  .١١ ص ٢٠٠٦مرجع سابق، ، د أحمد الزھیريمحمو/ د : مشار إلیھ لدى

 دون ذكر ٢٠٠٧سید عاشور أحمد ، في تطویر الأداء الجامعي ، الطبعة الاولى / راجع في ذلك د     )٣(
  .٩١ص . دار نشر 



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

ا         نظم یجري طبق ل م ل عم ھ ك ونحن من جانبنا یمكن أن نعرف البحث العلمي بأن

دف           ل یھ ادي        ًلطرق محددة من طرق التحلی م الم سلوك وتطورات العل ة ب ادة المعرف لزی

ة    یة والاجتماعی ة والھندس ة والتكنولوجی یة والفیزیائی وم الریاض ي العل شرى ف والب

وم    ن العل ا م ول       ، وغیرھ اد حل دة لإیج ة جدی رق عملی ار ط ة لابتك ذه المعرف تخدام ھ واس

  .للمشاكل أو تحسین الأوضاع في المجالات المختلفة

شریعات    ت الت د حرص ث        وق ة البح ة حری ى كفال ة عل ة والوطنی ق الدولی  والمواثی

العلمي باعتباره قاطرة التقدم وأساس التنمیة الشاملة والمستدامة، فعلى الصعید الدولي 

ادة    ١٩٤٨ دیسمبر ١٠نجد الأعلان العالمي الصادر في    ق   ٢٧ حرص نص الم ى ح  عل

ھ          نجم عن ي ت د الت ي الفوائ ي وف ث العلم ي البح شخص الاسھام ف دولي   .ال د ال د العھ  وأك

ق           ادة  ( الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على ھذا الح ى  ). ١٥م وعل

سان     وق الإن ة لحق ة الأوربی ت الاتفاقی د حرص ي فق صعید الإقلیم ادة ( ال ). ١٠-٩م

ادة  ( والمیاق الأفریقي لحقوق الإنسان  ) ٢٦مادة  (والاتفاقیة الأمریكیة    ى  ) ١٧ -٩م عل

  . یة البحث العلمي بكل مظاھرهكفالة حر

ذه           ا لھ ي تعریفھ ة ركزت ف ة الأكادیمی ة بموضوع الحری كما أن الإعلانات المعنی

ي      ا فف ل مظاھرھ ي بك ث العلم ة البح ى حری ة، عل ا  " الحری لان لیم ي  " إع صادر ف ال

سمبر  رف        ١٩٨٨دی الي ع یم الع سات التعل تقلال مؤس ة واس ة الأكادیمی شأن الحری  ب

ة الأكادیم ا  الحری ة بأنھ ي     " ی اً  ف اً  أو جماعی ادیمي فردی ع الأك ضاء المجتم ة أع حری

اج        ق والإنت شة والتوثی ة والمناق ث والدراس لال البح ن خ ا م ة وتطورھ ة المعرف متابع

ة     . )١(" والخلق والتدریس وإلقاء المحاضرات   ة الأكادیمی سلام للحری لان دار ال وفي إع

                                                             
ام    )١( ة        ١٩٨٨صدر ھذا الإعلان في دولة بیرو ع ة العام ن الھیئ صادر ع ة ال ة الأكادیمی شأن الحری  ب

سیة       وتج، للخدمات الجامعیة  ت الفرن ة نان ي مدین دأت ف لان ب در الإشارة إلى أن بدایة نشأة ھذا الإع
= 
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حق أفراد المجتمع " یة الأكادیمیة بأنھا  عرف الحر ١٩٩٠والمسئولیة الاجتماعیة لعام    

دخل             ات دون خوف أو ت ل المعلوم اول ونق ث وتن یم والبح دریس والتعل الأكادیمي في الت

ة  لطة خارجی وى أو س ة أو أي ق ن الدول ع  ، م ر م ر والتعبی ة الفك ي حری م ف ذلك حقھ وك

ي ا         ة ف سة الجامعی ق المؤس ة الأخرى وح اتھم المدنی ى حری ة عل ع المحافظة الكامل لتمت

  .)1(" بالاستقلال الكامل والصلاحیة للسیطرة على مصادر التمویل

نص صراحة             ى ال ة عل دول المختلف وعلى الصعید الوطني فقد حرصت دساتیر ال

ي       ث العلم ة البح ادة      . على حری نص الم ي ت صعید العرب ى ال ي     ٢٩فعل م ف ام الحك ن نظ  م

ى أ  ١٤١٢المملكة العربیة السعودیة الصادر عام  ة عل ى " ن  ھجری ة  ترع وم  الدول  العل

ث  بتشجیع وتعنى .. والثقافة والآداب ي  البح صون  العلم راث  وت لامي  الت ي  الإس  والعرب

   ."والإنسانیة  والإسلامیة العربیة الحضارة في وتسھم

ي       ي ف ث العلم ة البح ع حری ى وض صري عل توري الم شرع الدس رص الم ا ح كم

ي ال     ، مصاف الحریات الدستوریة   ا ف النص علیھ ي      وذلك ب و نظر ف ة، فل اتیر المتعاقب دس

تور   ادة  ١٩٧١دس ضى نص الم ول بمقت ده یق ل  " ... ١٨ نج ة ( وتكف تقلال ) الدول اس

ع           ات المجتم ین حاج ھ وب ربط بین الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كلھ بما یحقق ال

اج  ادة " والإنت ي الم ول ٤٩وف ھ یق تور ذات ن الدس ة "  م واطنین حری ة للم ل الدول تكف

ق          الب ة لتحقی شجیع اللازم ائل الت حث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وس

  ". ذلك 

= 
ة     ١٩٨٤عام   ة تدریبی ة    "  ، وذلك في حلق ة العالمی ة الجامعی ى     " الخدم شور عل لان من ذا الإع وھ

  :الموقع الأتي 
www.humanriehtstebanon.orelarabicllimadec.html. 
(1)The Dares Salam Declartion ok Academic Freedom and social 

Respoksbility 1990, www.Umn.edu. 



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

تور    ي      ٢٠١٢وفي دس ث العلم شرع بموضوع البح ام الم ر إھتم افة  ،  ظھ فبالإض

) ٤٦مادة (بداع بأشكالھ المختلفة وحریة الإ ) ٤٥مادة (للنص على حریة الفكر والرأي 

شر     ) ٤٧دة ما(وحق الحصول على المعلومات     ة الطباعة والن ادة  (وحری ول   ) ٤٨م تق

ادة  ة    " ٥٩الم ي مكفول ث العلم ة البح ة    . حری ة واللغوی امع العلمی ات والمج والجامع

ومي         ، ومراكز البحث العلمي مستقلة    دخل الق ن ال ة م سبة كافی ة ن ا الدول صص لھ "  وتخ

یم وال     ن    ولمتابعة ذلك فقد أنشأ المشرع الدستوري المجلس الوطني للتعل ي م ث العلم بح

تراتیجیة           ذه الإس ذ ھ ادة  (أجل وضع إستراتیجیة للنھوض بالبحث العلمي ومتابعة تنفی م

٢١٤.(   

تور   ي دس رص  ٢٠١٤وف د ح اق     فق ادة الانف ى زی توري عل شرع الدس   الم

ى     اص والأھل اع الخ ع القط شراكة م ى ال رص عل ا ح ي، كم ث العلم ى البح   عل

ل دور ال  م یغف ي، ول ث العلم ال البح ي مج ك ف ي ذل ارج ف ي الخ صریین ف ول . م ث تق   حی

یلة         ) " ٢٣(المادة   اره وس ساتھ، باعتب شجیع مؤس ى وت ث العلم ة البح تكفل الدولة حری

رعین،      احثین والمخت ى الب ة، وترع صاد المعرف اء اقت ة، وبن سیادة الوطنی ق ال لتحقی

ن             ل ع ومى لا تق الى     % ١وتخصص لھ نسبة من الإنفاق الحك ومى الإجم اتج الق ن الن م

ة ت دلات العالمی ع المع ق م ى تتف دریجیا حت صاعد ت ساھمة  .ت بل الم ة س ل الدول ا تكف  كم

ث     ضة البح ى نھ ارج ف ى الخ صریین ف ھام الم ى وإس اص والأھل اعین الخ ة للقط الفعال

  ". العلمى
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  الفرع الثاني
  دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة

ضلا       رأینا سابقا حجم المعوقات التي تواجھ      ي، فف ا العرب ي وطنن  البحث العلمي ف

اق       ة الانف ث قل ذا البح ھ ھ سیاسیة، یواج ات ال ن المعوق م   ، و)١(ع ي نظ ل ف ود خل وج

ا         .وسیاسات العلم  ن     وھذا ما ترتب علیھ نتائج في غایة الخطورة، منھ بعض م ز ال تركی

بروز أعضاء المجتمع الأكادیمي على إجراء بحوث سریعة بغرض الترقیة، كما أدي إلى 

رب،             ي دول الغ ز البحوث ف ات ومراك ى الجامع ة إل ظاھرة ھجرة أو نزیف العقول العربی

تقطابھم     ى اس ا   . نظرا لما تقدمھ لھم ھذه الدول من إغراءات مختلفة تعمل عل ن أھمھ وم

وھذا . كفالة الحریة الأكادیمیة وحریة الإبداع واستقلال مؤسسات ومراكز البحث العلمي     

ي    بلا شك یسھم في نھوض   ق إلا ف ن أن یتحق  البحث العلمي، وأساس ذلك أن ھذا لا یمك

  .مناخ دیمقراطي حر

دم     وبذلك فأنھ على الدول العربیة أن تعي أن البحث العلمي یعد بمثابة قاطرة التق

ذي      . في كافة العلوم الطبیعیة والاجتماعیة والسیاسیة وغیرھا       ث ھو ال ذا البح ا أن ھ كم

دد أ ع ویح ضایا المجتم ي بق ع یعن ذا المجتم دم ھ ا یخ ا بم ھ ویبلورھ ي ، ھداف سھم ف إذ ی

ویر   ة لتط وث العلمی ائج البح ورة ونت ات المتط ة والتقنی وم الحدیث ات العل ف معطی توظی

الات        ة المج ي كاف ام ف ھ للأم ة       . المجتمع والدفع ب ضي ضرورة كفال ر یقت إن الأم ذا ف ولھ

ذي یك     صحي ال ود      الحریة الأكادیمیة والتي تعد بمثابة المناخ ال ن القی ث م ل تحرر البح ف

  .التي قد تؤثر على مصداقیتھ وصحة نتائجھ وتحول بینھ وبین تحقیق أھدافھ

                                                             
ع د         )١( د   / لمزید من التفصیل عن ضآلة حجم الإنفاق على البحث العلمي في مصر ، راج ود احم محم

 . وما بعدھا ٣٣٧الزھیري ، مرجع سابق ص 
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تثمار         كما أنھ لابد من الأخذ في الحسبان أن خیر الاستثمارات وأضمنھا ھي الاس

ى  OECDففي دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة      . في البحث العلمي    تشیر إل

ن الاستثمار في البحث العلمي والتطور التكنولوجي مرتفع للغایة ، فكل أن معدل العائد م 

  . )١( ملیون دولار ١٠٠ملیون دولار ینفق على البحوث العلمیة یحقق عائداً  

ي             تثمار ف ى الاس اق عل ادة الإنف لال زی ن خ ة م دول المتقدم وھذا ما استوعبتھ ال

ي ث العلم تثمار ال ، البح ى أن اس شیر إل صائیة ت ي إح ي  فف ة ف دة الأمریكی ات المتح ولای

ام             ي ع تمرار ، فف د باس ق حوالي    ١٩٧٦أنشطة البحث والتطویر تتزای ت تنف  ١٠٠ كان

ام  ي ع ار دولار وزاد ف ى ٢٠٠٠ملی ر  ٢٦٥ إل ا أكب ل أمریك ا جع ذا م ار دولار ، وھ  ملی

ى حوالي         ستحوذ عل ث ت دولة استثماریة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم حی

ن ٤٠ ي    ٪ م ث العلم ى البح المي عل اق الع ة  . )٢( الانف ة الثانی ان المرتب ل الیاب ا تحت كم

سبة  سبة     ١٥بن صین بن صیب ال ن ن ة م ة الثالث ي   ٧ ٪ ، والمرتب سا ف أتي فرن  ٪ ، وت

  .)٣( ٪ ٥المرتبة الرابعة وتنفق 

سعودیة     صر وال ة م ت رؤی د أدرك ي   ٢٠٣٠وق ي ودوره ف ث العلم ة البح  أھمی

صت          تحقیق التنمیة الشام   د خص صر فق ة م ي رؤی ة، فف ذه الرؤی لة المستدامة وأنجاح ھ

ھ          ھ أن اء فی ي وج ث العلم ار والبح " المحور الثالث من البعد الاقتصادي للمعرفة والابتك

ول  ام  بحل صبح  ٢٠٣٠ ع صر  ت ع  م دع  مجتم ر  مب تج  ومبتك وم  ومن ا  للعل  والتكنولوجی

                                                             
  . ١١٣ ، مرجع سابق ، ص محمود أحمد الزھیري/ راجع د  )١(

(2)Federal investment in R & D : www . rand . org / publication / MR 
16390 / p . 15 . 

ع د          ي مصر ، راج ي ف ث العلم ى البح اق عل م الإنف آلة حج ن ض صیل ع ن التف د م د  / لمزی ود احم محم
 . وما بعدھا ٣٣٧الزھیري ، مرجع سابق ص 

  .١٠٤لزھیري ، مرجع سابق ، ص محمود أحمد ا/ راجع د  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

 ویربط والمعرفة، للابتكار التنمویة القیمة یضمن متكامل نظام بوجود یتمیز والمعارف،

   .)١(."الوطنیة  والتحدیات بالأھداف الابتكار ومخرجات المعرفة تطبیقات

ي   ل ف ك تتمث ق ذل ل تحقی رامج تكف دة ب ة ع عت الرؤی د وض ة: أولا: وق  مراجع

 وإعادة  تطویر:ثانیا والابتكار المعرفة بتمكین الصلة ذات والتشریعات القوانین وتطویر

ة  ة  ھیكل ة الم منظوم ار  عرف ا .والابتك ي :  ثالث امج  تبن امل  برن ة  لغرس  ش ار  ثقاف  الابتك

ة  ي  والمعرف ع  ف ا  .المجتم امج  تطویر :  رابع امل  برن ز  ش شركات  لتحفی  المتوسطة  ال

ین  الشراكة تفعیل:  خامسا.الابتكار على والصغیرة ة  ب اع  الدول اص  والقط ي  الخ  دعم  ف

  .)٢(الابتكار  وتحفیز

س  ة ال ة العربی ة المملك ي رؤی وفیر  ٢٠٣٠عودیة وف ى ت ھا عل ن حرص ضلا ع  فف

ن أجل          ة م ة والعالمی ب الوطنی اءات المواھ البیئة الجاذبة التي تعمل على استقطاب الكف

ي        . الإسھام في التنمیة الشاملة المستدامة     احثین ف اث للب شجیع الابتع ى ت كما أشارت عل

ي  الخارج، لاسیما في المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخص         صات النوعیة ف

  .)٣(الجامعات العالمیة المرموقة 

                                                             
 . من الرؤیة١٢راجع صفحة  )١(
 .  من الرؤیة٢١راجع صفحة  )٢(
 . من الرؤیة١٥راجع صفحة  )٣(
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  المبحث الثاني
  دور القطاع الخاص في إعمال الحق في التنمية

  
صة     اھرة الخصخ بحت ظ اص    Privatisationأص اع الخ  أي التحول نحو القط

دا سواء         ى ح ة عل ة والنامی ن    )١(ذات طابع عالمي اجتاحت الدول المتقدم ك م أتي ذل  وی

 كلیا أو جزئیا –ضاه تنقل الدولة ملكیة أو إدارة مشروع من مشروعاتھا      خلال عقد بمقت  

اص     - انون الخ خاص الق ن أش خص م ى ش اري (  إل ي أو اعتب ون   ) طبیع ا یك ا م غالب

ا   . )٢(مستثمر، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط القانونیة التي تضعھا الدولة   د بریطانی وتع

ي أو      ي،      أول دولة لجأت لتطبیق سیاسة الخصخصة ف رن الماض ن الق سبعینیات م اخر ال

سیاسة         ذه ال على ید رئیسة الوزراء البریطانیة الشھیرة مارجریت تاتشر، وقد شملت ھ

د          صالات والبری ل والات رول والنق اع البت دة، كقط ة المتح ي المملك ة ف ات مختلف قطاع

ا              ي بریطانی د نجاحھ ف  -وغیرھا من القطاعات، وقد انتقل تطبیق برنامج الخصخصة بع

  .)٣(الخ .... إلى العدید من الدول الأوربیة كفرنسا وإیطالیا وأسبانیا وألمانیا

                                                             
أن ھذه الظاھرة لیست حدیثة العھد، ولكنھا ترجع في أصلھا إلى أبن خلدون، عندما والجدیر بالذكر  )١(

عبد االله حسن . راجع داع الخاص بالإنتاج تحدث منذ أكثر من ستمائة عام عن أھمیة اضطلاع القط    
ة     رمضان حسن، فلسفة الخصخصة وأثرھا على نظریة المرافق العامة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلی

 ١٧٧٦ عام Adam Smithكما دعا إلیھا آدم سمیث . ١٦، ص ٢٠٠٨الحقوق جامعة الزقازیق، 
. ١، ص ٢٠٠٠خصخصة، سنة عوض شفیق عوض، ال. راجع د" ثورة الأمم " في كتابھ الشھیر 

یم،  . د صطفى غن د م ة( محم اص   ) ترجم اع الخ ى القط ام إل اع الع ل القط اب تحوی ة ... كت والتنمی
 .٥٤ -٥١، ص ١٩٩١الاقتصادیة، دار الشروق، القاھرة، 

 .١٦، مرجع سابق، ص ....راجع مؤلفنا دور القضاء الإداري في حمایة حقوق  )٢(
(3)pour savoir plus voir Y. Guyon, les privatisation en France , en grande- 

Bretagne, en Allemagne et en Italie, thèse Nantes 1995; PP.120 et s. V. 
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 إلى تحسین - كما جاء في أحكام القضاء الإداري المصري –وتھدف الخصخصة 

اء            ف الأعب سة، وتخفی سوق والمناف ات ال ى آلی ا عل صادیة، نظرا لاعتمادھ اءة الاقت الكف

س     ن الخ اني م یع       المالیة عن الدول التي تع ام، وتوس اع الع ي شركات القط رة ف ارة الكبی

ذي        اع ال ك القط ة، ذل حجم القطاع الخاص، والاعتماد علیھ أكثر في عملیة النمو والتنمی

ات          ة احتیاج سة وتلبی ام الأول بالمناف ي المق تم ف دة تھ ل جدی الیب عم ى أس د عل یعتم

 أنھ یتضمن إعطاء السوق، وھو ما یؤدي إلى الارتقاء بكفاءة وإنتاجیة المؤسسات، كما

   .)١(السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر في المجتمع 

ي       صادى ف أن الوضع الإقت و ف ذا النح ى ھ اص عل اع الخ ة دور القط ورغم أھمی

صادیة،           الدول العربیة مازال یسیطر فیھ القطاع العام على نسبة عالیة من الأنشطة الإقت

صادیة            اة الإقت واحي الحی ل ن ر مباشر      ویتغلغل في ك شكل مباشر أو غی ذه   . ب اءت ھ وج

شاریع              ـام م أمیم وقی ق الت ن طری اج، ع ة لعناصر الإنت تلاك الدول ـریق ام الھیمنة عن ط

ـدولة وتراجع           . إقتصادیة عـامة    ـد ال ي ی صادیة ف شطة الاقت ـم الأن ذلك معظ ـت ب وأصبح

اص  اع الخ ھاماً . )٢(دور القط ام إس اع الع سھم القط أمول أن ی ان الم د ك ي وق اً ف  إیجابی

  .عملیة النمو والتنمیة

= 
Wright; , les privatisation en Europe; droit économie; 2000; pp.104 et 
SS. 

شأن         )١( صادرة ب ام القضاء الإداري المصري ال م أحك ي معظ ردد ف ا ت ذا م صة   ھ ود خصخ لان عق  بط
ركة      ع ش د بی شركات القطاع العام، راجع على سبیل المثال حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عق

م          دعوى رق ي ال سیج ف سنة  ٣٤٥١٧مصر للغزل والن سة   ٦٥ ل  ٢٠١١ سبتمبر  ٢١ القضائیة بجل
 . غیر منشور

ن الق        )٢( سبعینیات م ر ال سیطر سیطرة    ففي دراسة وجد أن القطاع العام ظل حتى أواخ ي م رن الماض
ل    ان یمث د ك صري ، فق صاد الم ي الاقت دة ف ات عدی ى قطاع ة عل بھھ كامل ة أو ش ن  % ٧٠كامل م

أمین      % ٩٠من تجارة مصر الخارجیة، و % ٨٠الاستثمارات و    اع الت ام المصرفي وقط من النظ
ك د   % ٦٠و ي ذل ع ف صناعة، راج اع ال ضافة لقط ة الم ن القیم دی . م ل الم اھر، دلی د م ي أحم ر ف
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 ٩٣٧

ناد                  م إس ث ت ھ، حی ة إلی سئولیة الموكول در الم ى ق بید أن القطاع العام لم یكن عل

ة     الیبھا العلمی صادیة وأس . إدارتھ إلى قیادات لم تكن لدیھا أي درایة بأصول الإدارة الاقت

ت   ة ترك ن أن الحكوم ضلا ع ذا ف وء ا   ھ وء الأداء وس ي س رق ف اع یغ ذا القط لإدارة  ھ

مما عرضھ للخسائر وكان ذلك تمھیداً  ، وضعف كفاءة قیاداتھ وتفشى الفساد في أرجائھ      

صاد     و الاقت ول نح ة التح من عملی ي ض صري والأجنب اص الم اع الخ ع للقط لطرحھ للبی

   .)١(الرأسمالي الحر في مصر
= 

شر،          ر سنة ن كندریة، دون ذك ة الإس ارة جامع ة التج الخصخصة، الناشر مركز التنمیة الإداریة بكلی
 .٧١ص 

دي        راجع أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الخصخصة    )١( ر أفن ركة عم ع ش لان بی م بط ا حك منھ
سابعة    دائرة ال ضاء الإداري ال ة الق ن محكم صادر م تثمار " ال ات الاس ي ا" منازع دعوى ف ل

 المؤید من المحكمة الإداریة العلیا بجلسة الأول ٧/٥/٢٠١١ قضائیة الموافق٦٥ لسنھ١١٤٩٢رقم
سنة  ٣٣٩٦٣، ٣٥٠٩٥، ٤١١٤٤، ٣٥٠٩٢، ٤٣٤٨٠ في الطعون أرقام ٢٠١٣من أغسطس     ل

دائرة        ٥٧  ق، وحكم بطلان عقد بیع شركة المراجل البخاریة الصادر من محكمة القضاء الإداري ال
سة  ٦٥ لسنة ٤٠٥١٠في الدعوى رقم    " منازعات الاستثمار   " السابعة    سبتمبر  ٢١ قضائیة بجل
ام                ٢٠١١ دعاوى أرق ي ال صادر ف ا ال ا بحكمھ ة العلی ة الإداری ، ٢٦٧٧، ١٩٧٦ المؤید من المحكم
سنة ٢٦٩٩، ٢٦٨٨ ضائیة٥٨، ل سیج   .  ق زل والن وم للغ بین الك ركة ش ع ش د بی لان عق م بط وحك

ضاء الإ ة الق ن محكم صادر م سابعة ال دائرة ال تثمار " داري ال ات الاس م " منازع دعوى رق ي ال ف
سة     ٦٥ لسنة   ٣٤٥١٧ صادر بجل ا ال ي حكمھ ایر  ٢١ ق المؤید من حكم الإداریة العلیا ف  ٢٠١٣ ین

ان     .  قضائیة٨٥ لسنة  ٢٦٨٧ و   ١٨٣٤في الطعنین رقمي     ا للكت ركة طنط ع ش وحكم بطلان عقد بی
دعوى  " منازعات الاستثمار " ي الدائرة السابعة والزیوت الصادر من محكمة القضاء الإدار   في ال

سة       ٢٠١١ سبتمبر ٢١ ق بجلسة    ٦٥ لسنة   ٣٤٢٤٨رقم   ا بجل ة العلی ة الإداری ن الحكم د م ، المؤی
سنة  ١٩٧٧ و ١٩٦ في الطعنین رقمي  ٢٠١٣ سبتمبر   ٢٨ ركة      .  ق٥٨ ل ع ش د بی لان عق م بط حك

سابعة   النیل لحلیج الأقطان الصادر من محكمة القضاء الإدار   دائرة ال ات الاستثمار   " ي ال " منازع
سمبر  ١٧ ق بجلسة ٦٥ لسنة  ٣٧٥٤٢في الدعوى رقم     ي      ٢٠١١ دی ا ف ة العلی ن الإداری د م  المؤی

ي   صادر ف ا ال بتمبر ٢٩حكمھ ام  ٢٠١٣ س ون أرق ي الطع  ، ٨٨١٨، ٨٧٣٥، ٨٢٦٣ ، ٨٢٥٩ ف
سنة ٨٧٦٢، ٨٧٦٣، ٨٨٠٨، ٨٨١٦ شركة الع   .   ق٥٨ ل ع ال د بی لان عق م بط ارة  حك ة لتج ربی

في الدعوى " منازعات الاستثمار " الخارجیة الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة   
م   سنة ٣٧٥٤٠رق سة  ٦٥ ل سمبر ٣ ق بجل صادر   ٢٠١١ دی ا ال ا بحكمھ ة العلی ن الإداری د م  المؤی

 ٧٠٠٧وحكم عدم قبول بیع أرض مصنع قلیوب في الدعوى رقم . ٢٠١٣بجلسة الرابع من نوفمبر 
 .  ھذه الأحكام غیر منشورة٢٠١٢ مایو ٥ ق بجلسة ٦٤لسنة 



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

ة    سعودیة أھمی ة ال ة العربی ة والمملك صر العربی ة م ة جمھوری ت رؤی د أدرك وق

شاملة        التعاون  والشراكة مع القطاع الخاص من أجل الوصول بالرؤیة لتحقیق التنمیة ال

ا    اص دورا حیوی اع الخ ل للقط ا تجع د أنھ صر نج ة م ي رؤی دین، فف ي البل ستدامة ف الم

د           عید البع ى ص ة، فعل ة والبیئی صادیة والاجتماعی ا الاقت ل آبعادھ ي ك الا ف ریكا فع وش

ث         ي     "الاقتصادي وتحدیدا في المحور الثال ث العلم ار والبح ة والابتك د أن  "  المعرف نج

اع    ة والقط ین الدول شراكة ب ل ال رورة تفعی ور ض ذا المح دة لھ رامج المع من الب ن ض م

  . الخاص في دعم وتحفیز الابتكار

دریب              یم والت رامج تطویر التعل وعلى صعید البعد الاجتماعي نجد أن من ضمن ب

الي بال  یم الع سات التعل شاء مؤس ي إن ع ف ى التوس اص والأھل اع الخ ع القط شاركة م . م

ادة            ى زی ة عل اد الرؤی لال اعتم ن خ ي م د البیئ ویظھر دور القطاع الخاص أیضا في البع

  . مشاركة القطاع الخاص في جھود صون وحمایة التنوع البیولوجي

سعودیة        ة ال ة العربی ة المملك تقراء رؤی ن اس ھ م ا أن ت   ٢٠٣٠كم ا جعل د أنھ  نج

 مجالا  سنفتح"سیا في محاورھا المختلفة، ففي البدایة تقول للقطاع الخاص شریكا أسا

سھیل  شریكا، لیكون الخاص للقطاع أرحب ھ،  بت شجیعھ،  أعمال و  وت ون  لینم دا  ویك  واح

 الازدھار لتحقق ومصدرا المواطنین، لتوظیف محركا ویصبح العالم، اقتصادات أكبر من

ذا  .للجمیع والرفاه للوطن د  ھ وم  الوع ى  یق اون  عل شراكة و التع ي  ال ل  ف سؤولیة   تحم الم
ي       . )١( ا ف ام دورا محوری اع الع ع القط شراكة م اص بال اع الخ ة للقط ت الرؤی ا جعل كم

ة     تحسین الخدمة المقدمة للمعتمرین كالإقامة والضیافة وتوفیر معلومات شاملة ومتكامل

   .)٢(من خلال التطبیقات الذكیة للتیسیر علیھم وتسھیل حصولھم على المعلومة 

                                                             
 . من الرؤیة٣صفحة  )١(
 . من الرؤیة٧صفحة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

لال           وفي م  ن خ ال م ذا المج ي ھ جال الصحة سیكون للقطاع الخاص دورا كبیرا ف

صحیة        دمات ال . )١(خلق منافسة بینھ وبین القطاع الحكومي من أجل الوصول لأجود الخ

ة   ة للمملك درات الطبیعی ة والمق ة البیئ ال حمای ي مج ضا ف ر .)٢(وأی دور الأكب ر ال  ویظھ

 الخاص، القطاع بدور نؤمن " )٣(الرؤیة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار حیث تقول 

ذلك  نفتح  ول ھ  س واب  ل تثمار  أب ن  الاس شجیع  أجل  م ار  ت سة،  الابتك نزیل  والمناف ل  وس  ك

ة  وتفعیل تطویر وسنواصل التنمیة، في أكبر بدور قیامھ من تحدّ التي العوائق  المنظوم

 فرص  الخاص وللقطاع للمستثمرین یسھّل بما والأعمال، بالأسواق المتعلقة التشریعیة

سعى  .وغیرھما والتعلیم الصحة قطاعي في الخدمات بعض لتملّك أكبر ى  وسن ل  إل  تحوی

ات  ومراقب منظّم" إلى "للخدمة مزود أو مقدم" من الحكومة دور نھیئ  ،"للقطاع  وس

ا  في الخدمات مستوى على للرقابة اللازمة القدرات ة  أجھزتن ث  .المعنیّ اع  إن وحی  القط

ساھم  الخاص الي  ی ل ب ا ح ن  أق ي  )% ٤٠ ( م الي  ف اتج  إجم ي،  الن سنعمل  المحل ى  ف  عل

ادة  ذه  زی ساھمة  ھ ر  الم شجیع  عب تثمار  ت ي  الاس ي  المحل ي  والأجنب ات  ف صحة  قطاع  ال

ضع  وسوف  وغیرھا، والطاقة والتمویل والإسكان البلدیة والخدمات ل  یخ ك  ك  لإدارة ذل

  ".فاعلة  ورقابة مرنة

صة        ة الخصخ ة أھمی ة المملك ا أظھرت رؤی ا  )٤(كم تمرار  إن"  بقولھ ي  الاس  ف

 الأخرى والأصول والأراضي الرائدة الشركات ومنھا للدولة المملوكة الأصول تخصیص

صاد،  ومتنوعة إضافیة عوائد یحقق أن شأنھ من ا  للاقت ینتج  مم ھ  س ادة  عن ا  زی  مواردن

 وسیتیح الطویل، المدى على إیجابي أثر إحداث إلى بحكمة استثمارھا وسیؤدي النقدیة
                                                             

 . من الرؤیة١٤صفحة  )١(
 . من الرؤیة١٠صفحة  )٢(
 . من الرؤیة٢٠صفحة  )٣(
 . من الرؤیة١٩صفحة  )٤(
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 الاستثمارات صندوق وبخاصّة وتطویرھا، نمتلكھا التي الاستثماریة الأدوات تنمیة لكذ

ى  نھدف الذي العامة صبح  أن إل ر  ی ندوق  أكب یادي  ص تثماري  س ي  اس الم  ف د  الع ل  بع  نق

   ".إلیھ  أرامكو ملكیة

ى         صادیة عل تھ الظروف الاقت ا فرض را واقعی صة أم بحت الخصخ د أص ذلك فق وب

وطني، وبالتالي فأن السؤال الذي یطرح نفسھ یتعلق بكیفیة تحقیق الصعیدین الدولى وال

ھ    –التوازن بین تفعیل دور القطاع الخاص    ى عن ذي لا غن ین     - ال ة وب ة التنمی ي عملی  ف

ا      الحفاظ على الممتلكات العامة وحق شعوب الدول النامیة في التنمیة ؟ أو بمعنى أخر م

  لادنا العربیة ؟ھي الضمانات التي تكفل نجاح الخصخصة في ب

تتمثل أھم الضمانات التي نراھا من وجھة نظرنا كفیلة للوقایة من الآثار السلبیة 

توریة         ة أو الدس ب أول ( للخصخصة في حظر خصخصة المرافق القومی سبة  ) مطل وبالن

صة          ضي أن تكون خصخ ام یقت لخصخصة القطاعات الأخرى، فأن الحفاظ على المال الع

ب  ( ویحبذ تطبیق الخصخصة الجزئیة ) مطلب ثان(عادل  ھذه القطاعات نظیر ثمن    مطل

ات    ) ثالث ي القطاع وفي جمیع الأحوال ینبغي وضع الضمانات التي تكفل حقوق العمال ف

ي      ق ف التي تخضع للخصخصة، خاصة الحق في العمل والأجر باعتبارھما من صمیم الح

  :  ھذا ما سنتناولھ على النحو التالي) مطلب رابع( التنمیة 

  
  المطلب الأول

  حظر خصخصة المرافق العامة القومية أو الدستورية
ي      ة ف مع مطلع القرن العشرین وتحدیداً بعد الحرب العالمیة الثانیة توسعت الدول

راد          ى الأف راً عل ت حك الات كان ة    ، نشاطھا، لیشمل مج صادیة والاجتماعی الات الاقت كالمج

واطنین،    والثقافیة، وغیرھا من المجالات التي تھدف في   ات الم باع حاج المقام الأول إش
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ة           ساتھا المختلف ة ومؤس ق الدول لال مراف ن خ ذا    ....وتحقیق ذلك یكون م ة ھ ع نھای ، وم

ة،          شروعات العام ق والم صة المراف ق سیاسة خصخ القرن بدأ التفكیر في اللجوء لتطبی

ن التزا         ى ع ا تتخل ة ویجعلھ ى دور الدول ك عل ؤثر ذل ا  وھنا یطرح السؤال نفسھ ھل ی مھ

  بإشباع حاجات المواطنین؟

 یؤدي - كما ھو حالھا في مصر-لا ریب أن تطبیق سیاسة الخصخصة بعشوائیة         

ة              صادیة والاجتماعی ھ الاقت در حقوق واطن، فتھ اه الم ة تج للتأثیر الشدید على دور الدول

ام   ل نظ ي ظ ة ف أن الدول صادیة ف وق الاقت عید الحق ى ص وق، فعل ن الحق ا م وغیرھ

ذي           الخصخصة تتخلى    ر ال دمات، وھو الأم سلع والخ تھلاكي لل دعم الاس ن ال دریجیا ع ت

رة والمتوسطة             ات الفقی سبة للطبق یما بالن شة، لاس ات المعی . )١(یترتب علیھ ارتفاع نفق

ا   -وعلى صعید الحقوق الاجتماعیة فأن الخصخصة   ا رأین ل     - كم ي العم ق ف درت الح  أھ

        .قوقوالحق في الأجر، والحق في الصحة وغیرھا من الح

اظ      ولمواجھة ذلك فأن الأمر یقتضي وضع ضوابط لعملیة الخصخصة، تكفل الحف

ساواة     دم الم یما  على مرافق الدولة بما یضمن حق المواطنین في التمتع بھا على ق ، لاس

ة    ق القومی المرافق      les services nationauxالمراف سمیتھا ب ى ت ا اصطلح عل  أو م

  . les services constitutionnels  الدستوریة

                                                             
ة         . راجع د  )١( ى نظری ا عل سفة الخصخصة وأثرھ الة    عبد االله حسن رمضان، فل ة، رس ق العام  المراف

 .٢٠١٠ -٢٠٩، ص ٢٠٠٨دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، سنة 
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س      م المجل ي حك رة ف توریة لأول م ة الدس ق العام رة المراف رت فك د ظھ وق

و  ٢٦ -٢٥الدستوري الفرنسي الصادر في   ق     ١٩٨٦ یونی ھ أن المراف اء قول ذي ج ، وال

  . )١ (العامة القومیة تستمد أھمیتھا من مبادئ أو قواعد دستوریة

د              شمل خ ي ت ك الت ة تل ھ،    ویقصد بالمرافق العامة القومی ة بأكمل یم الدول ماتھا إقل

ة   ا الأجھزة المركزی شرف علیھ وعین   . وت ى ن دورھا إل ق ب ذه المراف سم ھ ق : وتنق مراف

تقلالھا    ة واس سیادة الدول ة ب ائف المرتبط ضطلع بالوظ ة ت ة قومی ة  . عام ق عام ومراف

  . )٢(قومیة لا ترتبط بسیادة الدولة، كمرفق التعلیم والصحة وغیرھا 

ى      دول عل ى ضرورة       وقد اتفقت ال سیاسیة عل صادیة وال ا الاقت تلاف توجھاتھ  اخ

ات      ضاء والعلاق دفاع والق قیامھا بالمرافق العامة القومیة التي ترتبط بسیادتھا كمرفق ال

ولیس   ة والب لا        )٣(الخارجی ون مح ا أن تك ل إطلاق ق لا تقب ذه المراف أن ھ الي ف ، وبالت

  . )٤(للخصخصة 

                                                             
(1) CC Dans  sa décision n° 86- 207 de 25- 26  1986 dispos que " la  

nécessité de certains services publics nationaux  découle  de  principes  
et  de  règles  de  valeur constitutionnelle "  voir  J-L. Autin, “Les 
privatisations et la constitution”, Revue de Science administrative de la 
Méditerranée Occidentale (RSAM-IRA de Bastia), No 24 – 25 mars 
1989, pp. 4-11. 

 .٥٣، ص ٢٠٠٠ر النھضة العربیة، محمد محمد عبد اللطیف، النظام الدستوري للخصخصة، دا. د )٢(
ق،      . راجع د  )٣( ة والتطبی ین النظری ة ب ق العام محمد المتولي، الاتجاھات الحدیثة في خصخصة المراف

ة ،   ضة العربی ى د  .٣٨، ص ٢٠٠٤دار النھ ذا المعن ي ھ صة    .  وف دي، الخصخ راھیم ھن ر إب منی
كندریة،   ارف بالاس شأة المع ة، من ارب الدولی ة التج د . د. ١٢٢، ص ٢٠٠٤خلاص دي محم جن

وراة   خصخصة الخدمات مع إشارة خاصة للخدمات الصحیة مع إشارة خاصة   صفوت، ، رسالة دكت
 .١٦، ص ٢٠٠٩جامعة حلوان، سنة 

(4) en ce sens voir P. Esplugas; conseil constitutionnel et service, LGDJ, 
1994, p. 46. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ذا  وتطبیقا لذلك فأن مرفق الدفاع مثلا لا   یتصور أن یضطلع بھ سوى الدولة، وھ
ادة     ٢٠١٤متعاقبة، وأخرھا دستور   الما أكدت علیھ دساتیر مصر       ي الم ول ف ذي یق ، وال

ا         ا " ٢٠٠ ى أمنھ اظ عل بلاد، والحف ة ال ا حمای شعب، مھمتھ ك لل سلحة مل وات الم لق
رد أو    وسلامة ى أى ف  أراضیھا، والدولة وحدھا ھي التى تنشئ ھذه القوات، ویحظر عل

سكری    ھیئة بھ ع سكریة أو ش ة أو جھة أو جماعة إنشاء تشكیلات أو فرق أو تنظیمات ع
ضاء         ".  ق الق ة كمرف سیادة الدول رتبط ب ي ت ق الت اقي المراف ى ب سري عل ا ی ذا م وھ

  .)١(والشرطة وغیرھا 

أما المرافق العامة القومیة غیر المرتبطة بسیادة الدولة أو استقلالھا على الرغم 
اع      من أنھا مكفول   ة دستوریا، كحق التعلیم والصحة والثقافة وغیرھا، إلا أنھ یجوز للقط

واطنین       دماتھا للم ي أداء خ ة ف شارك الدول دني أن ی ع الم اص والمجتم د )٢(الخ ، فنج
ة   یم الخاص سات التعل ات ( مؤس دارس–الجامع ضا  )  الم ة، وأی سات الدول وار مؤس بج

  .)٣(ومیة توجد المستشفیات الخاصة بجوار المستشفیات الحك

شاركة               ق أو م ذه المراف ي ھ صة ف ول الخصخ ھ أن قب ھ إلی ب التنوی ا یج  إلا أنھ م
ي              ة تخل ن الأحوال إمكانی ال م أي ح ي ب دماتھا، لا یعن ي أداء خ ة ف القطاع الخاص للدول
ن             اص، ولك اع الخ ة للقط سیادتھا كلی رتبط ب الدولة عن دورھا أو ترك المرافق التي لا ت

                                                             
 طیف، النظام الدساوري للخصخصة، مرجع سابق، ص محمد محمد عبد الل. راجع في تفصیل ذلك د )١(

 . وما بعدھا٥٤
(2) L. Favoreu, L.Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 8 

éd, Dalloz, 1995, p.686. 
ومي          )٣( اع الحك وار القط اص بج یم خ رة    فقد أجاز الدستور المصري وجود قطاع تعل نص الفق ث ت  حی

ن   ة م ادة الثانی ى أن ١٩الم ى لا      "  عل ة الت ات الأھلی شاء الجامع شجیع إن ى ت ة عل ل الدول وتعم
ربح،  ا           تستھدف ال ة والتزامھ ة والأھلی ات الخاص ى الجامع یم ف ودة التعل ة بضمان ج زم الدول  وتلت

سبة   بمعاییر الجودة العالمیة، وإعداد كوادرھا من أعضاء ھیئات التدریس والباحثین، وتخصیص ن
ة   كافیة من عوا ة التعلیمی ویر العملی ة   ئدھا لتط ي       ."والبحثی س الدستوري ف ازه المجل ا أج ذا م  وھ

 CC. 23 Nov 1977, n° 87 D.C, Rec. P. 42:            حكمھ الآتي



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ل ا   ن قب ة م ة ملتزم ي     الدول واطنین ف ات الم ق حاج توري بتحقی شرع الدس   لم
ذه    )٣(والثقافیة   )٢( والصحیـة   )١(النواحي التعلیمیة     وغیرھا من الخدمات التي تؤدیھا ھ

    . المرافق

  

  المطلب الثاني
  أن يكون البيع نظير ثمن عادل

أن                  ة ف شركات العام شروعات أو ال صة بعض الم       إذا كان ھناك حاجة ملحة لخصخ

ى      أبسط ام إل  قواعد المنطق تفترض أن یكون نقل ملكیة ھذه المشروعات من القطاع الع

ن        ل م ا بأق القطاع الخاص نظیر ثمن عادل، بمعنى عدم جواز بأي حال من الأحوال بیعھ

  . قیمتھا
                                                             

لتعلیم حق لكل مواطن، ھدفھ بناء ا"  على أن ٢٠١٤ من دستور مصر لعام ١٩ تنص المادة حیث )١(
ى الھو  ة الشخصیة المصریة، والحفاظ عل ة         ی ر، وتنمی ى التفكی ى ف نھج العلم ة، وتأصیل الم الوطنی

شجیع ب وت ة    المواھ اھیم المواطن اء مف ة، وإرس ضاریة والروحی یم الح یخ الق ار، وترس  الابتك
اً       وفیره وفق ائلھ، وت یم ووس والتسامح وعدم التمییز، وتلتزم الدولة بمراعاة أھدافھ فى مناھج التعل

ة     م إلزامى حتى والتعلی.لمعاییر الجودة العالمیة ل الدول ا، وتكف نھایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلھ
 ."المختلفة فى مؤسسات الدولة التعلیمیة، وفقاً للقانون  مجانیتھ بمراحلھ

ادة    ٢٠١٤وقد أكد دستور مصر لعام       )٢( نص الم  ١٨ على ضرورة الحفاظ على مرفق الصحة حیث ت
اییر  لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعای" على  اً لمع ل    ة الصحیة المتكاملة وفق ودة، وتكف الج

خدماتھا للشعب ودعمھا والعمل على  الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحیة العامة التى تقدم
ام       " .رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغرافى العادل  سي لع ة الدستور الفرن ا أن مقدم نص  ١٩٤٦ كم  ت

صحة   ة ال ع حمای ل للجمی ة تكف ى أن الأم سیة عل نص بالفرن اء ال د ج  ,Elle ,la nation:، وق
garantit à tous ….. la protection de la santé  

ى أن    ٢٠١٤من دستور    ) ٤٨(المادة  تنص   )٣( زم        "  عل ة وتلت ھ الدول واطن، تكفل ل م ق لك ة ح الثقاف
ة   ھ وبإتاح د           بدعم سبب الق ز ب شعب، دون تمیی ات ال ف فئ ا لمختل ع أنواعھ ة بجمی واد الثقافی  رةالم

ك      ر ذل ى أو غی ع الجغراف ة أو الموق اطق    . المالی اً بالمن اً خاص ولى اھتمام ر     وت ات الأكث ة والفئ النائی
  ".وإلیھا وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربیة. احتیاجاً



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

ث           وقد كان للمجلس الدستوري الفرنسي فضل السبق في تكریس ذلك المبدأ، حی

ل    " ١٩٨٦ یونیو ٢٦یقول في حكمھ الصادر في     تم نق الأمر الذي یخالف الدستور أن ی

ق             ى تحقی دفون إل ى أشخاص یھ ة إل وال العام ن الأم أموال أو مشروعات تشكل جزءاً م

  . )١(" النفع الخاص بأثمان تقل عن قیمتھا 

ادة       نص الم ك ل ي ذل توري ف س الدس تند المجل د اس وق   ١٧وق لان حق ن أع  م

ي   صادر ف واطن ال ر أن الحما١٧٨٩الم ة لا      واعتب ادة للمكی ذه الم ا ھ ي تقررھ ة الت ی

  .)٢(تقتصر فقط على الملكیة الخاصة، ولكنھا تشمل أیضا حمایة الملكیة العامة 

ن       ر ثم ون نظی ي أن یك ة ینبغ شركات العام ع ال ھ أن بی سلم ب دأ الم ان المب وإذا ك

در          ى أساسھا تق ي عل عادل، فأن تحقیق ذلك على أرض الوقع یقتضي وضع الأسس الت

الشركة المطروحة للخصخصة، فضلا عن تحدید الجھة التي تتولي عملیة التقدیر،      قیمة  

                                                             
(1) " La Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant 

partie des patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant 
des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ”.  C.C 25- 
26 Juin 1986, précité. Aussi la décision n° 94 – 336  DC du 21  juillet  
1994. Conseil constitutionnel  réaffirme que l’article 17  de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  ne concerne 
pas seulement la propriété privée mais aussi, à titre égal, la propriété de 
l’Etat et des autres personnes publiques " voir M. Durupty, “Les 
privatisations en France”, Notes et Etudes Documentaires No 4875  
notamment p. 50. 

(2) L’article 17   de  la  Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen  
de 1789 stipule dispos que " “La propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une 
juste et préalable indemnité”. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

یا       وأساس ذلك أن إتباع طرق موضوعیة في تقویم المشروعات العامة یعد شرطا أساس

  .)١(لسلامة الخصخصة من الناحیة الدستوریة 

د قواع في حالة عدم وجود - الجھات الإداریة وھذا ما جعل القضاء الإداري یلزم     

ات       ة   أو ضوابط خاصة تحكم عملی شركات العام صة ال ن  خصخ ا    م الس إدارتھ ل مج  - قب

م      دات رق صات والمزای انون المناق ي ق واردة ف د ال ق القواع سنة ٨٩تطبی ، ١٩٩٨ ل

ذا   ار أن ھ ي       باعتب دات الت ع التعاق أن جمی ي ش ة ف شریعة العام ة ال بح بمثاب انون أص  الق

صلة   تجریھا وحدات الجھاز الإداري للدولة وا    دات المت لأشخاص المعنویة العامة والتعاق

  .)٢(بالتصرف في المال العام 

ن       املاً م وبالرجوع لقانون المناقصات والمزایدات نجد أن المشرع قد أفرد باباً ك

ارات    ع العق ي بی ا ف ل بھ ب العم ي یج ام الت اول الأحك ث لتن اب الثال و الب انون ھ ذا الق ھ

لانتفاع أو باستغلال العقارات، حیث تقول المادة والمنقولات والمشروعات والترخیص با

دات ) ٣٠( صات والمزای یم المناق انون تنظ ن ق ارات ” م أجیر العق ع وت ون بی یك

  والمنقولات والمشروعات التي لیس لھا الشخصیة الاعتباریة، والترخیص بالانتفاع أو  

ة  باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السیاحیة والمقاصف، عن طریق        مزایدة علنی

ة أو  ة أو عام ة   محلی اریف المغلق ن  و.  بالمظ سبب م رار م تثناء وبق وز اس ك یج ع ذل م

  :السلطة المختصة، التعاقد بطریق الممارسة المحددة فیما یلي 
                                                             

(1) CC, 25 – 26 Juin 1986 précité. voir M. Durupty, “Les privatisations en 
France”, Notes et Etudes Documentaires No 4875  notamment p. 50. 

 القضائیة ـ  ٦٣ لسنة ١٢٦٢٢حكم محكمة القضاء الإداري في قضیة مدینتي ـ الدعوى رقم  راجع  )٢(
ة القضاء        ٢٢/٦/٢٠١٠جلسة  م محكم داً لحك ي ذات القضیة تأیی  ـ وحكم المحكمة الإداریة العلیا ف

 وحكم  ).١٤/٩/٢٠١٠ القضائیة علیاـ جلسة ٥٦ لسنة ٣١٣١٤ و ٣٠٩٥٢الإداري الطعنان رقما 
 القضائیة ٦٥ لسنة ٣٤٢٤٨في الدعوى رقم ) دائرة منازعات الاستثمار( كمة القضاء الإداري    مح

 .٢٠٠١ نوفمبر ٢١بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

  . الأشیاء التي یخشى علیھا من التلف ببقاء تخزینھا-أ

  .یدة حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزا-ب

 الأصناف التي لم تقدم عنھا أیة عروض في المزایدات أو التي لم یصل ثمنھا إلى       -ج

  .الثمن الأساسي

  . الحالات التي لا تجاوز قیمتھا الأساسیة خمسین ألف جنیھ-د

ة            ا اللائحة التنفیذی ي تبینھ اع الت ولا یجوز  . ویتم ذلك كلھ وفقاً للشروط والأوض

  .ى ممارسة محدودة في أیة حال تحویل المزایدة إل

ادة  صت الم ھ   ) ٣١(ون ى أن ھ عل شار إلی انون الم ن الق الات  ” م ي الح وز ف یج

  .العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزایدة أو الممارسة المحدودة

  :أن یتم التعاقد بطریق الاتفاق المباشر بناء على ترخیص من

الجھات الأخرى، وذلك فیما  رئیس الھیئة، أو رئیس المصلحة ومن لھ سلطاتھ في      -أ

  .لا تجاوز قیمة عشرین ألف جنیھ

ف        -ب سین أل  الوزیر المختص، ومن لھ سلطاتھ، أو المحافظ فیما لا تجاوز قیمتھ خم

  .جنیھ

الات   ” من القانون ذاتھ بقولھ    ) ٣٢(وجاء نص المادة     ي الح تتولى الإجراءات ف

و الم  ى النح شكل عل ان ت اب لج ذا الب ي ھ ا ف صوص علیھ تح المن ان ف سبة للج رر بالن ق

رخیص     أجیر أو الت ع أو الت ى البی سري عل صات، وت ي المناق ت ف ان الب اریف ولج المظ

راءات         د والإج دودة ذات القواع ق الممارسة المح ارات بطری تغلال العق اع أو باس بالانتف

ع         ة البی ع طبیع المنظمة للشراء بطریق الممارسة المحدودة، وذلك كلھ بما لا یتعارض م

  . ”أجیر أو الترخیص أو الت
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صات  - بقرار من السلطة المختصة -على أن تشكل     لجنة تضم الخبرات والتخص

اً     د وفق ل التعاق یة لمح ة الأساس ثمن أو القیم د ال ا تحدی ون مھمتھ ة، تك ة اللازم النوعی

ة          ثمن أو القیم ون ال ى أن یك ة، عل للمعاییر والضوابط التي تنص علیھا اللائحة التنفیذی

  ).٣٣مادة ( ”  سریاً –الأساسیة 

ل               شرط ألا یق شروط، ب ستوف لل ى سعر م دم أعل ویكون إرساء المزایدة على مق

تغنى     .)٣٤مادة  (” عن الثمن أو القیمة الأساسیة       ا إذا اس ت فیھ  وتلغى المزایدة قبل الب

ة               ثمن أو القیم ى ال ا إل صل نتیجتھ عنھا نھائیاً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم ت

شروط          الأساسی ستوف لل د م ون   .ة، كما یجوز إلغاؤھا إذا لم یقدم سوى عرض وحی ویك

یة             ى توص اء عل لطاتھ بن ھ س الإلغاء في ھذه الحالات بقرار من الوزیر المختص، ومن ل

ي                ي بن باب الت ى الأس ا عل دة أو إلغائھ اء المزای رار إرس شتمل ق ب أن ی لجنة البت، ویج

  ).٣٥مادة ( من إجراءات في حالة الإلغاء وتنظم اللائحة التنفیذیة ما یتبع. علیھا

دات       صات والمزای انون المناق عھا ق ي وض د الت ضوابط والقواع تعراض ال د اس       بع

صة                 ات خصخ ت عملی سھ ھل تم ذي یطرح نف سؤال ال أن ال ام، ف ال الع ي الم للتصرف ف

  شركات القطاع العام في مصر وفقا لھذه القواعد ؟

ث      النفي، حی ون ب ا تك ة قطع د أن      الإجاب ضاء الإداري نج ام الق تقراء أحك ھ باس  أن

وعیة         د موض ة قواع اع أی ت دون إتب ة تم ام المختلف اع الع ركات القط ع ش ات بی عملی

ع        اً م محددة، وھو الأمر الذي ترتب علیھ بیع ھذه الشركات بثمن بخس لا یتناسب إطلاق

ی           ي أس صنعي الاسمنت ف دینتي أو م دي أو م ر أفن شركة عم رة، ك ا الكبی ي قیمتھ وط وبن

ا  -سویف، وغیرھا من المشروعات التي كانت تسعى الحكومة للتخلص منھا وكأنھا       كم

شیطان   - سالفة الذكر عبرت محكمة القضاء الإداري في معظم أحكاما     ل ال  رجسا من عم

دیم         ، یجب التطھر منھ بأي ثمن   ب تق ة واج شركة والدول ى ال ى عل اً یلق فھما ذنب أو بوص
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صول    تكابھالقربان للاستغفار عن ار  ة للح ل الأجنبی ، كل ذلك بھدف إرضاء جھات التموی

  .)١(على المنحة 

صة    ة خصخ ي عملی دي  فف ر أفن ركة عم ال   –ش بیل المث ى س ذه  - عل یم ھ م تقی  ت

ة  “ بطریقة  الشركة   دفقات النقدی ى ” القیمة الحالیة للت ربح      الت اس أن ال ى أس وم عل  تق

ة والتدفق النقدي المتوقع منھ یعتبر دالھ على ا     ة       ، لقیم رار اللجن ا لق د مخالف ا یع ذا م وھ

م         ( الوزاریة للخصخصة    وزراء رق س ال یس مجل رار رئ سنھ ١٧٦٥المشكلة بق  ٢٠٠٠ ل

اریخ  ى       ) ٢٠/٨/٢٠٠٠بت صة عل امج الخصخ ل برن شركات مح یم ال ضى بتقی ذي ق ال

ة      “أساس   سوقیة الحقیقی القیم           “القیمة ال ة ب ة القیم سوق ومقارن ى ال الطرح عل ك ب وذل

  .السابقة

شركة              س ل ثمن بخ ع ب ا البی ة ذاتھ كما أظھرت محكمة القضاء الإداري في العملی

اء       " عمر أفندي وذلك بقولھا    دم العط د أن مق اء الوحی الي للعط والثابت من العرض الم

غ          دي بمبل ر أفن ل أسھم شركھ عم اً ٥٠٤٫٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠عرض شراء كام ي  ،  جنیھ ف

ت          شركة بلغ ثمن ال د ، حین أن القیمة المقدرة ل ھ       بع دتھا لجن ى أب ات الت اة الملاحظ  مراع

م              ال رق اع الأعم ر قط رار وزی  ١٥التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقییم المشكلة بق

سبھ          ٥٦٣١٠٥٨١٤مبلغ  ، ٢٠٠٣لسنة   لاوة بن افة ع د إض ھ   % ١٠٠ جنیھ بع ن قیم م

وبذلك تظل أسعار العطاء الوحید أقل من الأسعار التى . أراضى الفروع المملوكة للشركة

                                                             
ا أن   )١( ضاء الإداري بقولھ ة الق ھ محكم رت عن ا عب ذا م صة  " ھ ا خصخ صة ومنھ ات الخصخ عملی

اً لتعلیما            ة ووفق ات أجنبی ل جھ ة وتموی راف ورقاب د دارت بإش ا   شركھ عمر أفندى ق ا وتوجیھاتھ تھ
وأسھمت أموال المنحة فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً ،

د                  ساه ق ا ع أنھ استرداد م ن ش ذى م اق ال سمى الإخف لاستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة وتجنب ما ی
ق  صرف من تلك المنحة الأمر الذى ما كان ینبغى على مجلس الشعب الذى كان یمث    ل الأمة أن یواف

ین     ،على مثل تلك المنحة الماسة بسیادة الدولة والتدخل فى شئونھا الداخلیة         ان یتع ا ك و ذات م وھ
  ". معھ على رئیس الجمھوریة ألا یوافق علیھا ابتداء
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شركة  ع ال ة الإدارة لبی درتھا جھ ذ  ،ق ت من ھ الب وم لجن ستدعى أن تق ان ی ذى ك ر ال الأم

أنھ           ى ش د ف اء الوحی ول العط ن   ،البدایة باستبعاد ھذا العطاء لعدم توافر شروط قب دلاً م ب

سین سعره       ات لتح ى مفاوض ھ ف دخول مع ھ وال ك   ، قبول صة ذل سلطة المخت د ال وألا تعتم

ذى  ل ال د والباط ول الفاس ى  القب شاركون ف ع الم ا جمی سم بھ ي أت ة الت دة العجل ان رائ ك

دمیر      ام وت ال الع عملیھ البیع سعیاً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب فى إھدار الم

  .منشأه رائده ورابحھ وتشرید عمالتھا ونھب حقوقھم المشروعة

  

  المطلب الثالث
  تفعيل الخصخصة الجزئية

ساحتین الفقھی  ي ال وض ف لال الخ ن خ ن  م د م اك العدی د أن ھن ضائیة نج ة والق

ة،     شروعات العام ق والم صة المراف ق خصخ ا لتطبی وء إلیھ ن اللج ي یمك الیب الت الأس

الیب     ة، وأس صة الكلی الیب الخصخ ین، أس وعین أساس الیب لن ذه الأس ن رد ھ ویمك

ة  صة الجزئی شركات    . الخصخ شروعات وال ة الم ل ملكی ة نق صة الكلی صد بالخصخ ویق

ا           العامة إلى الق   شروعات وإدارتھ ذه الم شغیل ھ ر بت ذا الأخی وم ھ طاع الخاص، بحیث یق

 . )١(وفقا لأسالیبھ وآلیاتھ الخاصة 

شروع    ونظرا لما قد یترتب على الخصخصة الكلیة من مخاطر وأھمھا خروج الم

وق                  ى حق لبیة عل ار س ن آث ك م ى ذل ب عل د یترت ا ق بالكامل من تحت سیطرة الدولة، وم

اص         وحریات المواطنین، ف   اع الخ ل دور القط ة لتفعی أ الدول أنھ یكون من الأفضل أن تلج

ذا               ى ھ شأة إل ة المن ل ملكی ك نق ستتبع ذل ة دون أن ی ة والتقنی في تحسین الكفاءة الإداری

                                                             
 . ٤٤محمد المتولي، مرجع سابق، ص .  د )١(
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ع        صة الإدارة م ي خصخ ي تعن ة، والت صة الجزئی ھ الخصخ ق علی ا یطل ذا م اع، وھ القط

شروع       ة الم لوب       ، ویم)١(احتفاظ الدولة بالأصول أو بملكی لال أس ن خ ك م تم ذل ن أن ی ك

اء             ود البن ضمار عق ذا الم ي ھ ود ف م العق ن أھ اص، وم اع الخ ة والقط ین الدول د ب التعاق

ة    ل الملكی شغیل ونق رع أول ( )BOT( والت اص   ) ف ام الخ اع الع راكة القط د ش   وعق

 )PPP )(وذلك على النحو التالي) الفرع الثاني:  

  الفرع الأول
  )BOT( ل الملكية عقود البناء والتشغيل ونق

د الأشخاص           ى أح ة إل وتعني اتفاق بمقتضاه تعھد الدولة أو أحد أشخاصھا العام

ا      -المعنویة الخاصة    ا مع شترك منھم ا أم م شروع   - سواء كان وطنیا أم أجنبی شاء م  بإن

ة        شروط معین معین على نفقتھ الخاصة، على أن یتولى إدارتھ لفترة معینة من الزمن وب

ة ورقابتھا، بما یسمح لھ من استرداد تكالیف البناء فضلا عن تحقیق تحت إشراف الدول

   .)٢(بعض الإرباح، على أن ینتقل ھذا المشروع في نھایة مدة العقد إلى الدولة 

ام      شر نظ صر        BOTوقد انت ر م ة، وتعتب ة والنامی الم المتقدم ي معظم دول الع  ف

ی      ي صورتھ الأساس ام ف از     من أقدم الدول التي طبقت ھذا النظ د امتی سمى عق ي ت ة، والت

سویس            اة ال ق قن شروع ش ام ھو م المرافق العامة، ولعل أول مشروع تم وفقا لھذا النظ
                                                             

محمد المتولي، مرجع . ، د٢٠، ص ٢٠٠٠عوض شفیق، الخصخصة، دون ذكر دار نشر، سنة . د )١(
 . ٥٠سابق، ص 

ع د           )٢( د راج ذا العق ابر،    . في دراسة متخصصة عن ھ سین ص ب ح ود     دوی ي عق ة ف ات الحدیث الاتجاھ
ة           ل الملكی شغیل ونق اء والت ود البن ي عق وت " الالتزام وتطبیقاتھا عل ة،    ، "الب  دار النھضة العربی

ام  محمد المتولي، خصخصة مشروع.  د.دون ذكر تاریخ النشر    ي مصر،   BOTات الكھرباء بنظ  ف
. ١٩، ص ٢٠٠١مجلة البحوث الإداریة مركز البحوث أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، عدد ینایر 

ام ال              . د ا لنظ ة طبق ق العام زام المراف ود الت دیث لعق ور الح ذ التط  ، BOTعمرو أحمد حسبو، تنفی
 .٢٠٠١دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 
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ارات       شاء المط الات، كإن ن المج وإدارتھا، وقد تم تطبیق ھذا النظام بعد ذلك في الكثیر م

   .)١(ومحطات تولید الكھرباء ومحطات المیاه وغیرھا من المجالات 

ذي            BOT أن عقد    والجدیر بالذكر  ر ال زام، الأم د الالت ن صور عق  ھو صورة م

ھ   ل الفق ضاء  )٢(جع ى   )٣( والق واه عل ة لاحت ة إداری ھ ذات طبیع ھ بأن ى تكییف ستقرا عل  ی

د الإداري  ة للعق شروط الثلاث ام  -ال ق ع ھ بمرف د وارتباط رف العق ود الإدارة ط  كوج

انو         ود الق ي عق ة ف ر مألوف تثنائیة غی اص واحتواه على شروط اس ھ   -ن الخ الي فأن  وبالت

  .      یخضع للقواعد التي تحكم العقود الإداریة

  الفرع الثاني
  )PPP( عقود شراكة القطاع العام الخاص 

ي          رت ف ي ظھ ة الت ود الإداری دث العق ن أح د م ود تع ن العق ة م ذه الطائف   وھ

ام إ        )٤(معظم دول العالم   انون الع د أشخاص الق د أح د أن یعھ ذا العق صد بھ د   ، ویُق ي أح ل

ل    ق بتموی ة تتعل ة إجمالی ام بمھم ددة القی دة مح لال م اص خ انون الخ خاص الق أش

ا    ام وإدارتھ ق الع ضروریة للمرف زات ال ال والتجھی ة بالأعم تثمارات الخاص الاس

                                                             
 . وما بعدھا١٠٧عبد االله حسن رمضان، مرجع سابق، ص . ل ذلك راجع دفي تفصی )١(

(2) voir en doctrine français G. Vedel, Droit administratif, 5e édition, p. 230 
et s 

 ص ٢٣، مجموعة المكتب الفني مبدأ رقم ١٩٧٧ دیسمبر ٣٠حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة  )٣(
رة ص  ١٩٦٥ فبرایر ٢٥الإداري الصادر في  حكم محكمة القضاء    . ٢٧ شار  ٢٥٩، السنة العاش  م

دى د  ھ ل ابق، ص   . إلی ع س سن ، مرج د االله ح سة   . ١١٠عب ا بجل ة العلی ة الإداری المحكم
ي   ١٣/٣/١٩٩٠، وجلسة  ٢٠/٢/١٩٩٠ ا ف ، مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداریة العلی

  . ١٤٧العقود الإداریة في أربعین عاماً ص 
(4) L, article 1 de  Ordonnance N° 2004-559 du 17 juin 2004 , dispose que                

« Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs………. ».       
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یانتھا   تغلالھا وص ي أداء        ، واس ساھمة ف ق والم دمات للمرف ة الخ ر تأدی ضي الأم وإذا اقت

مقابل مكافأة تدفعھا الإدارة للمتعاقد طول  ، العامصل الشخص الأوظیفتھ المكلف بھا في    

  . (1)    مدة الفترة التعاقدیة

ام         یة لع صورة أساس شراكة ب د ال ور عق ؤرخ لظھ ة  ١٩٩٠وی ي المملك    ف

صطلح           )٢(المتحدة   ا بم شار إلیھ ان ی شر، وك ت تات ة مارجری سة الحكوم ادة رئی ت قی  تح

                                                             
ادة          )١( ر والم الف ذك وم س ن المرس ات     ١٤١٤وقد تكلفت  المادة الأولي م ام للجماع انون الع ن الق  م

  :والذي جاء بالفرنسیة كالآتي، قلیمیة بوضع ھذا التعریف الإ
 «  confier à un tiers ,pour une période déterminée en fonction de la durée 

d’amortissement des investissements ou des modalités de financement  
retenues, une mission global relative au financement d’investissements 
immatériels , d’ouvrages ou d’équipements ainsi qu’a leur entretien, 
leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et le cas échéant, à 
d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne 
publique , de la mission de service public dont elle est chargée ».  

   : لمزید من التفصیل عن النظام القانوني لھذا العقد انظر
J. F. Brisson « l’adaptation des contrats administratifs aux besoins 
d’investissement immobilier sur le domaine public. Les aspects 
domaniaux des contrats de partenariat »AJDA, 2005 P, 591 – 
P.Delvolve « les contrats globaux » RFDA, 2004, p.1079 – F.Brenet, F. 
Melleray «  les contrats de partenariat de l’ordonnance du 17 juin 2004 ».               
Litec.2005-B.Tardivel «  la place  du contrats de partenariat dans l’ordre 
des contrats publics » PU. Montpellier, 2006, p.847 - F. Lichère « Les 
contrats de partenariat, Fausse nouveauté ou vraie libéralisation dans la 
commande publique ? » RDP 2004. pp.1547-1568.- J.-F. Auby «  Le cas 
des contrats de partenariat. Ces nouveaux contrats étaient-ils 
nécessaires ? » RFDA 2004. pp.1095-1102.                

 .   ١٢٢عبد االله حسن رمضان، مرجع سابق، ص.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٥٤

Private Finance initiative ( PFI)  )الم،       وقد ا.)١ ن دول الع د م ي العدی شر ف نت

د                سمي عق ھ م ق علی ود ویطل ن العق ذا النموذج م فقد عرف النظام القانوني الفرنسي ھ

ھ     ،  partenariats public privé(ppp)الشراكة العامة الخاصة   م تنظیم ذي ت وال

م  وم رق ضي المرس اریخ ٥٥٩ - ٢٠٠٤بمقت صادر بت و ١٧ ال م ، )٢( ٢٠٠٤ یونی وت

ھ  صدیق علی م الت انون رق ضي الق اریخ ١٣٤٣ - ٢٠٠٤بمقت صادر بت سمبر  ٩ ال  دی

  .)٣(  )٨ م(٢٠٠٤

ام    ع ع ع مطل ة م دأت الحكوم صر ب ي م املة ٢٠٠٦وف تراتیجیة ش ى إس ي تبن  ف

ي          ادة ف ع والزی دف التوس اص، بھ ام والخ اعین الع ین القط شاركة ب شجیع الم لت

ت ھ        د أوص یة، وق ة الأساس شروعات البنی ة بم تثمارات الخاص تراتیجیة  الاس ذه الإس

شروعات        ذه الم ذ ھ بل تنفی بضرورة وضع إطار تشریعي ومؤسسي یھدف إلى تیسیر س

م           انون رق ضى الق ا بمقت بالمشاركة بین القطاعین العام والخاص، وقد تم تقنین ذلك فعلی

یة      ٢٠١٠ لسنة   ٦٧ ة الأساس شروعات البنی ي م اص ف  بشأن تنظیم مشاركة القطاع الخ

  . )٤(امة والخدمات والمرافق الع

                                                             
 والوسائل البدیلة PPPمنى رمضان محمد بطیخ، الإطار القانوني لشرعیة عقد المشاركة . راجع د )١(

ود   . د. ١٦، ص ٢٠١١ العربیة، الطبعة الأولى سنة  ، دار النھضة  ....لتسویة منازعاتھ  ب محم رج
 – ١٩، ص ٢٠١٠طاجن، عقود المشاركة بین القطاعین الحكومي والخاص، دار النھضة العربیة، 

٢٠ . 
(2)  JO, 19 juin 2004, p.10994:                                                                         
(3) voir L. Richer « droit des contrats administratifs, LGDJ, 6 éd, 2008. n° 

1161 et s. pp. 671 et s .                           
ي  ) أ( مكرر ١٩الجریدة الرسمیة العدد     )٤( ایو  ١٨ف سون ص    ٢٠١٠ م ة والخم سنة الثالث د  . ٥ ال وق

یس    رار رئ ضى ق انون بمقت ذا الق ة لھ ة التنفیذی درت اللائح م ص وزراء رق سنة ٢٣٨ال ، ٢٠١١ ل
 .٢، ص ٢٠١١ ینایر ٢٣في ) ب( مكرر ٣الجریدة الرسمیة العدد 
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ة     ھ الجھ وقد عرفت المادة الأولى من ھذا القانون عقد المشاركة بأنھ عقد تبرم

ال             ض الأعم ل أو بع ام بك ضاه بالقی ا بمقت د إلیھ شروع وتعھ ركة الم ع ش ة م الإداری

انون              ذا الق ن ھ ة م ادة الثانی ھ      . المنصوص علیھا في الم ة بقول ادة الثانی اء نص الم وج

رم ع  ة أن تب ات الإداری ل   للجھ شروع تموی ركة الم ى ش ضاه إل د بمقت شاركة تعھ ود م ق

ل          دماتھا أو تموی وإنشاء وتجھیز مشروعات البنیة الأساسیة والمرافق العامة وإتاحة خ

شاؤه أو تطویره          تم إن ا ی صیانة م دمات   . وتطویر ھذه المرافق، مع الالتزام ب دیم الخ وتق

 في الإنتاج أو تقدیم الخدمة والتسھیلات اللازمة لكي یصبح المشروع صالحاً للاستخدام      

  .بانتظام واطراد طوال فترة التعاقد

د             نوات ولا تزی س س ن خم ل ع وقد حدد القانون مدة عقد المشاركة بحیث لا تق

ع             ال التطویر، م ام أعم ز أو إتم اء والتجھی ال البن عن ثلاثین سنة من تاریخ اكتمال أعم

صوص  ذلك یجوز لمجلس الوزراء بناء على توصیة اللجنة الع      لیا لشئون المشاركة المن

ى       ١٤علیھ في المادة     د عل دة تزی شاركة لم  من ھذا القانون الموافقة على إبرام عقد الم

كما حدد القانون الحد الأدنى لقیمة بحیث . ثلاثین إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوھریة  

  ). ٢مادة ( لا تقل عن مائة ملیون جنیھ 

لوب       بعد استعراض أسالیب الخصخ             ضیل الأس رى تف صة الكلیة والجزئیة، فأننا ن

یلة           ي وس ا ھ الأخیر، ومبعث ذلك إنھ إذا كانت الخصخصة لیست ھدفاً في حد ذاتھا وإنم

شبع                   ا ی دمات بم دیم الخ ى تق ادرة عل ا ق ى نحو یجعلھ لتحسین كفاءة المرافق العامة عل

لال ا         ن خ ة   حاجات الجمھور، وبالتالي فأن ھذا الھدف یمكن تحقیقھ م صة الجزئی لخصخ

دي             ا عق ن أھمھ ي م ود والت ن العق دة م كال عدی ي أش تم ف ن أن ت ي یمك  BOTوالت

شراكة  سلبیة    ). PPP( وال ار ال ن الآث د م ل العدی ي ح سھم ف ن أن ی ك یمك لا ش ذا ب وھ

وطن         درات ال للخصخصة، كمشكلة العمالة وإھدار المال العام، فضلاً عن الحفاظ على مق

  . وثرواتھ



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

  المطلب الثالث
  ضمانات الحفاظ على حقي العمل والأجر في ظل الخصخصة

وق       ن الحق د م دار العدی ھ أھ ب علی د یترت صة ق وء للخصخ ول أن اللج لفنا الق       أس

ضي وضع               ر یقت ي الأجر، وھو الأم ق ف ل والح ي العم یما حق الأساسیة للمواطنین، لاس

ك     ي ذل ھ بعض    الضمانات الكفیلة للحفاظ على ھذه الحقوق، ولتسھیل مھمتھ ف  نعرض ل

ة،        ا والنامی ة منھ ة، المتقدم شریعات المقارن التجارب المقررة في ھذا الصدد من قبل الت

  : وذلك على النحو التالي

  الفرع الأول
  تجارب الدول المتقدمة

أسفنا القول أن تیار الخصخصة انطلق من الدول المتقدمة، وقد أیقنت ھذه الدول 

م المخ   صة حج ق الخصخ ذ تطبی شكلة    من ا م ا، وأھمھ ب علیھ ن أن تترت ي یمك اطر الت

صالح           ق م ى تحقی وال عل ب الأح ي أغل ل ف دول تعم ذه ال ا أن ھ دة، وبم ة الزائ العمال

صفھا            ي لا یع ال حت وق العم ي حق ي تحم ن الإجراءات الت مواطنیھا فإنھا اتخذت عددا م

  .تیار الخصخصة

ذت   - باعتبارھا مھد سیاسیة الخصخصة -إذا بدأنا ببریطانیا   ا اتخ  فنجد حكومتھ

سیاسة،           ذه ال ن ھ ال م وق العم ة حق ا حمای مجموعة من الضمانات التي تكفل في مجملھ

ي         صة، وف ضع للخصخ من أھمھا تشجیع العمال على تملك الأسھم في الشركات التي تخ

ضلا                  ذا ف ذه الأسھم، ھ ى شراء ھ ساعدة عل د للم سبیل ذلك تقدم لھم قروض بدون فوائ

ب       عن تقدیم الأسھم ال    ى التغل ذا الإجراءات عل اعدت ھ مجانیة في ھذه الشركات، وقد س

ي                   لوب، وف ذا الأس ي ظل ھ ا ف ي تمام ن أن تختف ي یمك على مشكلة العمالة الزائدة، والت
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ركة     صة ش ي خصخ ال ف و الح ا ھ شروعات كم ض الم صة بع ان أدت خصخ بعض الأحی

  .   )١( فرصة عمل جدیدة ٢٠٠٠البریطانیة إلى خلق نحو Jaguar جاجوار 

سلبیة            ار ال ن الآث د م لوب للح ن أس ر م ة أكث لكت الحكوم د س سا فق ي فرن وف

اء  : ، من بینھا أولاً)٢(للخصخصة على الحق في العمل والأجر      استخدمت الحكومة الإعف

ون               ذین یلتحق ال ال دد العم سب ع ك ح شروعات، وذل ى الم صاعدي عل الضریبي بشكل ت

دد ال    ا زاد ع ة        بھا، بحیث یزداد الإعفاء كلم د بمثاب ذا یع شروعات، وھ ذه الم ي ھ ال ف عم

ا . )٣(تشجیع للمشروعات على زیادة عدد العمال        ستغني     : ثانی ة الم ة للعمال نح الحكوم م

ین        رق ب ل إلا الف احب العم عنھا إعانة بطالة عند التحاقھ بعمل جدید، بحیث لا یتحمل ص

ى الا       ة   الأجر وھذه الإعانة، وھذا یعد بمثابة تشجیع لصاحب العمل عل اظ بالعمال . )٤(حتف

ل،      : ثالثا اعات العم یض س استخدمت الحكومة فكرة العمل لبعض الوقت، ومضمونھ تخف

  .الأمر الذي یساعد على تشغیل أكبر عدد من ممكن من العمال

                                                             
ع د  )١( ابق، ص  . راج ع س د سباق، مرج سن محم دھا ١٧٨الح ا بع ي  .  وم ة ف م العمال ا زادت حج كم

ع د      Havillandخصخصة شركة ھافیلاند     وینج، راج شركة ب ى ل ا إل د بیعھ ر  .  الكندیة وذلك بع منی
 .  ١١٧خرى، مرجع سابق، صإبراھیم ف

(2) voir J.C. Javilier, droit du travail , 2 éd , paris 1981, pp. 284 et s. F. 
Daudu, L'exigence de motivation end rait du travail, Revue  de contrat , 
Avril 2004, P. 566. F. Weiss, les relations du travail en France, Paris, 
1988; PP. 258 et s.   

(3) A. Jeunemditire, op. cit. pp. 106 et s. 
(4) voir hena, le contrôle judiciaire du motif économique de licenciement et 

le pouvoir d' organisation de l'employeur , thèse, paris 2, 1999, p. 213. 
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 ولكنھ وضع )١(وفي ألمانیا لم یكتفي المشرع عند حد توفیر الحمایة ضد البطالة 

ى الح     اظ عل ل الحف ي تكف ضمانات الت ل       ال ال قب ھا العم ان یتقاض ي ك ة الت وق المالی ق

ضع            ي ستخ شروعات الت ي الم ال ف ة العم لال مطالب ن خ ك م ون ذل صة، ویك الخصخ

صة            ة متخص للخصخصة إلى إبرام عقود جدیدة، ومن لا یرغب یسند أمره لشركة عمالی

ك                 ل ذل ي مقاب صة، ف ة الخصخ ى عملی سابقة عل ة ال ات التعاقدی ى الترتیب بحیث تبقي عل

  . )٢(بتأجیر خدمات العامل للشركة الجدیدة التي حلت محل المرفق العام تقوم 

ة       شكلة العمال ة م راءات لمواجھ ن الإج د م ة العدی ذت الحكوم یا اتخ ي روس وف

ة           دیم    )٣(الزائدة التي تمخضت عن تطبیق نظام الخصخصة في ھذه الدول ا تق ن أھمھ ، م

ا     ن ا    –العدید من المزای ضلا ع ة ف ساعدات المادی ضرائب     كالم ن ال اء م ن أجل   –لإعف  م

 على العمل في المناطق التي تحتاج إلى تطویر، كالأقالیم الشرقیة تشجیع العمالة الزائدة  

ة                ن میزانی اص یمول م ندوق خ شرع ص والشمالیة، وفي سبیل تنفیذ ذلك فقد أنشاء الم

  .)٤(الدولة یھدف إلى تنفیذ ھذه السیاسة 

                                                             
ي      ففي إحصائیة وجد أنھ تم تخفیض عدد العمالة ف   )١( ي خضعت للخصخصة ف ة الت ي القطاعات العام

ام  ین ع ا ب ا م ى ١٩٩٤ألمانی ن ١٩٩٧ إل ى ٣٣٦ م ع د٢٢٥ إل لوم ، . ، راج د س امیم محم ت
صادیة  ة الاقت صیة والتنمی ة الإدارة   –التخصی ة لكلی وراه مقدم الة دكت ارة ، رس ة مخت ار عربی  أقط

 .٧٩، ص ٢٠٠٨والاقتصاد جامعة بغداد، 
(2) C. Vuylsteke, op. cit. p. 136. J. Husmann, Allemagne  la garantie des 

prestations et du financement d la sécurité par la privatisation partielle 
de la prevention des risques , sécurité social, Vol. 3, pp. 124 et s.  

ام  ففي إحصائیة وجد أن عدد العمال الذین تم الاستغناء عنھ        )٣( م في ظل الخصخصة في روسیا في ع
 ملیون، راجع في ذلك ٤ ملیون وقد وصل ھذا العدد في النھایة العام ذاتھ لحوالي ٢ حوالي ١٩٩٢

 .١٩١الحسن محمد محمد سباق، ص . د
أحمد حسن البرعي، الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة، خطة قومیة للعلاج، بحث بمجلة . راجع د )٤(

 وما ٢٠٠، ص ١٩٩٧ة المنصورة المجلد الأول العدد الحادي والعشرین أبریل     كلیة الحقوق جامع  
 .بعدھا
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ال       وفي الیابان أصدر المشرع عدة قوانین      وق العم ة حق ا حمای  تھدف في مجملھ

ضرورة              اص ب ومي والخ اعین الحك زم القط انون یل ا ق صة، منھ من تطبیق نظام الخصخ

شرة شھور            دة ع ب لم استیعاب العمالة التي یتم الاستغناء عنھا، وقانون أخر یمنح مرت

ى تأھی                دف إل ذي یھ دریب التحویلي ال ام الت ل لمن یترك العمل، وقانون ثالث لتطبیق نظ

    .)١(العمال المستغني عنھا لأعمال جدیدة 

  الفرع الثاني
  )٢(تجارب الدول النامية 

اذ           لال اتخ ن خ ك م ة، وذل سلكت العدید من الدول النامیة ذات نھج الدول المتقدم

ة      ا بطبیع ن أھمھ العدید من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق العمال المختلفة وم

  .لعمل والأجرالحال حقھم في الاحتفاظ با

دول     ي بعض ال د   -فف ل سریلانكا والھن انون     - مث دار ق د إص ا لح ت حكومتھ  ذھب

ا ھو     لحمایة العاملین المفصلین من الخدمة بسبب الخصخصة، وفي تشریعات أخرى كم

ى لا           شأة، وحت املین بالمن الحال في القانون البرتغالي ینص المشرع على حجز جزء للع

ى أسھم دون أن   یجد ذلك رفض من المستثمرین       فقد یصاحبھ نص یتضمن حصولھم عل

  . ) ٣(یكون لھم حق في التصویت 

                                                             
(1) K. Fukui, Japanese national Railways Privatization study, the 

experience of Japan and lessons for developing countries. World Bank 
discussion paper, 1995, pp. 55 . 

 . وما بعدھا١٩٥الحسن محمد محمد سباق، ص . ذلك راجع دفي تفصیل  )٢(
(3) P. Guislain, Divestiture of state enterprises, An Overview of the legal 

frame Work, World Bank Technical Paper. 1998, p. 29. 
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امج            ي برن دخل ف ي ت شركات الت ي ال املین ف انون للع ل الق ستان یكف ي باك وف

الخصخصة استمرار العمل بالشركة لمدة سنة، بعدھا یحق لمن تنتھي خدمتھم الحصول       

اح      ن أن تت ا یمك ى      على إعانة بطالة لمدة عامین، كم صول عل دریب والح م فرصة الت  لھ

  .)١(قروض میسرة بما یتیح لھم فرص عمل مستقبلیة 

راءات          دة إج ة ع ذت الحكوم ونس اتخ ي ت د ف ة نج دول العربی عید ال ى ص وعل

رامج           ذ ب ة لتنفی ة أو جزئی ة كلی ل إعان لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة منھا، إعطاء العام

ا لرف           ال تكنولوجی أنھا إدخ ن ش ى        تدریبیة م ساعدھم عل ذي ی ر ال ال، الأم ة العم ع إنتاجی

ل   ي العم تمرار ف ضمان       . الاس ي ال ل ف صة العام ة ح ت الدول د تحمل ذلك فق افة ل بالإض

سبة     ي               % ١٧الاجتماعي بن املین ف سبة للع ك بالن نوات، وذل س س دة خم ن الأجر لم م

  .)٢(بعض المناطق التي تسعى الحكومة لزیادة التنمیة بھا 

  

                                                             
 .٣٧منیر إبراھیم ، مرجع سابق، ص . راجع د )١(
ي مصر    منى قاسم، الإصلاح الا   . راجع د  )٢( ارب      –قتصادي ف م التج ي الخصخصة وأھ وك ف  دور البن

 .٢٠٩، ص ١٩٩٨الدولیة، الھیئة العربیة للكتاب، 
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  المبحث الثالث
  ر الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تفعيل الحق في التنميةدو

  
أسلفنا القول أن تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة لم تعد مسئولیة الدولة 

وحدھا بل أضحت مسئولیة مشتركة بین الدولة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع 

ؤیة العقد الاجتماعي كما جاءت ر. المدني الذي تشكل الجمعیات الأھلیة عمودھا الفقري

 لتؤكد على أھمیة الشراكة بین الدولة والمجتمع ٢٠٠٥في تقریر التنمیة البشریة لعام 

المدني كشرط لازم لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وصولاً لتوفیر حیاة كریمة 

 بالكامل ٢٠٠٧وتأكیداً على ذلك فقد خُصص تقریر التنمیة البشریة لعام ، لكل مواطن

 والجمعیات والمؤسسات الأھلیة على لدراسة دور منظمات المجتمع المدني بصفة عامة

  . )١(وجھ الخصوص لتنفیذ العقد الاجتماعي في مصر 

وقد كانت الجمعیات والمؤسسات الأھلیة على قدر المسئولیة من خلال ما تلعبھ 

اء التي تعمل حیث نجد العدید من الجمعیات والمؤسسات سو، من دور في حیاة الأفراد

في خدمة كافة فئات المجتمع في المجالات المختلفة كالتنمیة الاقتصادیة والصحة 

ومنھا من یخدم فئات معینة وخاصة ، )٢(والتعلیم والبیئة والتوعیة السیاسیة وغیرھا 

                                                             
رین   /د،  سحر الطویلة  /راجع في ذلك  د     )١( دلي وآخ دا ع ي      ،  ھوی ة ف ات الأھلی ساھمة الجمعی ات م آلی

شراكة : في مصر " العقد الاجتماعي   " تنفیذ   ا    ، ...ال م اتخ ات ودع ز المعلوم س   مرك رار بمجل ذ الق
 .٣ص ، الوزراء

شاملة     ،  محمد أحمد علي العدوي   /راجع في ذلك د    )٢( ة ال ات التنمی دني وسیاس مؤسسات المجتمع الم
ة     ث       ، دراسة حالة للمؤسسات والجمعیات الخیری ي الثال ري الخلیج ل الخی ؤتمر العم دم لم ث مق ، بح

ي         دبي ف ري ب ل الخی ن   الذي نظمتھ دائرة الشئون الإسلامیة والعم رة م ایر  ٢٢-٢٠القت ، ٢٠٠٨ ین
 . وما بعدھا٢٦ص 
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، الفئات الضعیفة كالأطفال والمرأة وذوي الاحتیاجات الخاصة ورعایة الشیخوخة

بالإضافة ، ... وغیرھا من المجالات التي تھم الأفراد)١(سرھم ورعایة المسجونین وأ

لذلك فقد أصبحت الجمعیات والمؤسسات الأھلیة وغیرھا من مؤسسات المجتمع المدني 

ولكن ، بمثابة القناة أو النافذة الشرعیة التي یستطیع من خلالھا الشعب إدارة شئونھ

، من خلال توفیر البیئة القانونیة تحقیق كل ھذه الوظائف مشروط بمساندة الدولة لھا

  . المناسبة لعمل الجمعیات والمؤسسات الأھلیة

  .مفھوم الجمعیات والمؤسسات الأھلیة وأساسھا القانوني: المطلب الأول

  .دور الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في تفعیل الحق في التنمیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  لية وأساسها القانونيمفهوم الجمعيات والمؤسسات الأه

أن ظاھرة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة لیست حدیثة العھد بمجتمعنا المصري،  

صر      ، ولكنھا معروفة معروف منذ مئات السنین      ي م ة ف ة أھلی حیث تعود نشأة أول جمعی

ام  ى ع كندریة  ١٨٢١إل ة بالإس ة الیونانی ي الجمعی یس  ، )٢( وھ والى تأس دھا ت وبع

                                                             
وكان ، الجدیر بالذكر أن مصر تعد أول دولة عربیة تنشأ جمعیات خیریة لمساعدة أسر المسجونین  )١(

ام    اھرة ع ك بالق ك   ، ١٩٥٤ذل صیل ذل ي تف ع ف ا   /د، راج و الوف د أب ا محم و الوف ري  ،  أب ل الخی العم
ل    ، أصیل الشرعي والتنظیم القانونيلمساعدة أسر المسجونین المعوزین بین الت      ؤتمر العم ث لم بح

ن        ، الخیري الخلیجي الثالث   رة م ي القت الذي نظمتھ دائرة الشئون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي ف
 . وما بعدھا٣٣ص ، ٢٠٠٨ ینایر ٢٢-٢٠

دني         /د )٢( ع الم ة والمجتم ة  :  أحمد زاید، الدول كالیة العلاق ات ال   ، إش دولي للدراس ز ال ستقبلیة  المرك م
 .٤ص ، ٢٠١١ السنة السابعة أغسطس ٨٠والإستراتیجیة العدد 
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ي   ات، فف ة      ت١٨٧٨الجمعی ة الخیری ي الجمعی لامیة، وھ ة إس ة أھلی ست أول جمعی أس

  . )١(الإسلامیة 

وم،     ھ العم ى وج دني عل ع الم ات المجتم ھدت منظم الي ش صر الح ي الع وف

ي             اً ف اً ونوع ارا واسعاً كم صوص ازدھ ى وجھ الخ ة عل سات الأھلی ات والمؤس والجمعی

الم  ع دول الع صر )٢ (جمی ا م ذه الجمعی     ،  ومنھ شاط ھ د ن م یع ث ل سات حی ات والمؤس

ن         دفاع ع سبوقة كال ر م ادین غی ت می ا  اقتحم ل أنھ ة، ب شطة التقلیدی ى الأن صور عل مق

ا أن  . حقوق الإنسان والاھتمام بحقوق المرأة وحقوق المعاقین وغیرھا من المجالات      كم

در          ذي یق دد وال ث الع ن حی الجمعیات الأھلیة أصبحت من أكبر فصائل المجتمع المدني م

ة           ٣٢ حالیاً بأكثر من   ة المختلف الات الخیری ي المج ل ف ة تعم سة أھلی ة ومؤس ف جمعی  أل
)٣(.  

ان        ضي بی ر یقت أن الأم ة ف سات الأھلی ات والمؤس ى الجمعی ضوء عل اء ال وإلق

رعین    ي الف نتناولھ ف ا س ذا م ا، وھ ررة لھ ة المق ة القانونی ا، والحمای صود بھ   المق

  :التالیین

                                                             
 ص ٢٠٠١، دار الأمین للنشر القاھرة، الجمعیات الأھلیة الإسلامیة في مصر ،  عبد الغفار شكر/د )١(

٢٠. 
دني    ،  علاء عبد الحفیظ /د )٢( ع الم ة المجتم دور المؤسسات الخیریة في تنمیة العلاقات الدولیة وتقوی

ث    ، لميالعا ي الثال لامیة      ، بحث مقدم لمؤتمر العمل الخیري الخلیج شئون الإس رة ال ھ دائ ذي نظمت ال
 .٣ص ،  ٢٠٠٨ ینایر ٢٢-٢٠والعمل الخیري بدبي في القترة من 

ة    ، دراسة مقارنة، حق تأسیس الجمعیات الأھلیة  ،  سالمان عبد الستار سالمان    /د )٣( ل درج الة لنی رس
 .١ص ، ٢٠١١،  جامعة بني سویفدكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق
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  الفرع الأول
  الأهليةالمقصود بالجمعيات والمؤسسات 

ارز ألا أن               ا الب ة ودورھ سات الأھلی ات والمؤس رة الجمعی دم فك ن ق على الرغم م
وھذا راجع  ،الساحة السیاسیة والفقھیة والقانونیة لم تتفق على وضع تعریف موحد لھا

ي               ستخدم ف ي ت ات الت ذه الجمعی ى ھ ت عل في حقیقة الأمر إلى تعدد المسمیات التي أطلق
ر        فا، سیاقات ثقافیة مختلفة   ستقل أو غی ث أو الم اع الثال سمى القط ا بم ر عنھ لبعض یعب

ربح      ، الھادف للربح  ة لل ر الھادف ة   ، والمنظمات غی ر الحكومی ات غی ات  ، المنظم والمنظم
سمیات   ن الم ا م ة وغیرھ ة الخاص ین     ، الطوعی ر ب ط الكبی ن الخل اً م د نوع ذا ول ل ھ ك

  . سسات الأھلیةالمفاھیم والمسمیات التي یقوم علیھا تعریف الجمعیات والمؤ

ضائیة     ة والق رھا الفقھی ل عناص ة بكام ساحة القانونی ن ال ا م د اھتمام ث نج حی
ة  سات الأھلی ات والمؤس شریعیة للجمعی بعض  . والت رف ال ة یع ساحة الفقھی ى ال فعل

ا     ة بأنھ ات الأھلی لاف      " الجمعی ى خ ستمر عل ود م ا وج ة لھ ات منظم شكیل جماع ت
اً      ، دودالاجتماعات التي لا تكون إلا لوقت مح   ي تفترض وجوداً دائم ات الت وھذه الجماع

  .)١("ویكون لھا نشاط مرسوم مقدماً ، تستھدف غایات محددة، أو الأقل یستمر زمناً

ا  ر بأنھ بعض الآخ ا ال یطرة إدارة" ویعرفھ ت س ع تح ات لا تق ل ، منظم أو تموی
املین  أو أفراد غی ، وتتكون نتیجة لمبادرة من جھة غیر حكومیة      ، الجھات الحكومیة  ر ع

ة  ارج    ، بالحكوم وعین خ ة متط دار بمعرف ي ت ة الت ات التطوعی كالھا الجمعی ن أش وم
دمھا   ي تخ ة الت ذین   ، المنظم سكان ال ة ال اً بمعرف دار ذاتی ي ت ة الت ات الأھلی والجمعی

                                                             
دوي/د )١( روت ب سیاسیة ،  ث نظم ال زء الأول، ال سیاسیة ، الج نظم ال ة لل ة العام ضة ، النظری دار النھ

 .٢٣٣ص ، مرجع سابق، محمد صلاح عبد البدیع/قریب من ذلك د. ٣٨٩ص ، ١٩٧٠، العربیة
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اً      " ویعرف البعض الثالث الجمعیات بأنھا      . )١("تخدمھم ة تنظیم ة منظم كل جماعة مدنی
دة زم   ، مستمراً ة    وباقیاً لم ر معین ة أو غی ة معین ن الأشخاص      ، نی ن مجموعة م ون م تتك

اً  ا مع ة أو منھم ة أو الاعتباری ع    ، الطبیعی ي جمی خاص ف شرة أش ن ع ددھم ع ل ع لا یق
ھ ، بھدف خدمة وتنمیة المجتمع ، الأحوال داً  ، والحفاظ على حقوق وحریات الأفراد فی بعی

ف أخر ی  . )٢ ("عن تحقیق أي أرباح ومكاسب مادیة      ة    وفي تعری ة الأھلی ول أن الجمعی ق
راد      " ھي عبارة عن     ن الأف اعي      –مجموعة م ان اجتم ة أو كی انوا أقلی ا ك  یقومون  – أی

أیا كان نوعھ سیاسي أو اجتماعي أو ثقافي أو دیني أو فني أو ریاضي أو ، لغرض معین
  .)٣("خیري 

 كل جماعة مدنیة منظمة تنظیماً" أما المؤسسة الأھلیة فیعرفھا البعض بأنھا 
تتكون من مجموعة من الأشخاص أیا ، وباقیاً لمدة زمنیة معینة أو غیر معینة، مستمراً

، بھدف تخصیص جزء كبیر أو صغیر من المال لخدمة وتنمیة المجتمع، كان عددھم
دون أن یھدفون إلى تحقیق أیة أرباح أو ، معینة أو غیر معینة، فترة طویلة من الزمن

تنشأ " ض الأخر المؤسسة الأھلیة بأنھا تلك التيویعرف البع. )٤("مكاسب مادیة 
بتخصیص مال لمدة غیر معینة لعمل ذى صفة إنسانیة أو دینیة أو علمیة أو فنیة أو 
لأي عمل آخر من أعمال البر والرعایة الاجتماعیة أو النفع دون قصد إلى وازع مادي 

موقع ) ام أساسينظ(ویشترط القانون فى إنشاء الجمعیات أن یوضع لھا نظام مكتوب 
                                                             

اض   /د )١( ة ال         ،  نادیة ری م التنمی ي دع ة ف ر الحكومی ات غی رة   دور المنظم ات الفقی لة للمجتمع   ، متواص
ة          ر الحكومی ات غی ول دور المنظم ة ح دول العربی ة ال د بجامع   بحث مقدم إلى الملتقى العربي المنعق

ن             رة م ي الفت رة ف سمبر  ١٨ – ١٦في دعم التنمیة المتواصلة للمجتمعات الفقی اھرة  ١٩٩٥ دی  الق
 .١١ص 

ة  دور القضاء والمجتمع ا،  السید أحمد محمد مرجان   /د )٢( ة الانتخابی ، لمدني في الأشراف على العملی
 .١٠٧ص ، ٢٠١٠الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة

اري/د )٣( فیق س ورج ش توري ،  ج انون الدس ام الق ول وأحك یة –أص ادئ الأساس صر – المب ام م  نظ
 .١٨٩ص ، ١٩٩٨، مكتبة الجلاء المنصورة، الدستوري

 .١٠٧ص ، سابقالمرجع ال،  السید أحمد محمد مرجان/د )٤(
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علیھ من المؤسسین یكون فیھ تخصیص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمى یعتبر فى 
  . )١(" حد ذاتھ دستوراً للمؤسسة 

وعلى صعید الساحة القضائیة فقد وجد تعریف الجمعیات الأھلیة اھتماماً من قبل 

د سواء           ى ح توري عل ة الإدا   ، القضاء ین الإداري والدس ف للمحكم ي تعری ا   فف ة العلی ری

ول            ة تق سات الأھلی ات والمؤس ات  " لمنظمات المجتمع المدني بما فیھا الجمعی أن منظم

واطنین    المجتمع المدني ھي واسطة العقد بین الفرد ة الم والدولة وعن طریقھا تتم تربی

ة     ى الممارسة الدیمقراطی ي  -عل دائم         والإسھام ف ق الإسھام ال ن طری وطني ع ل ال العم

ول      . )٢ ("المجتمع الذي تعیش فیھ     عملا على تنمیة     ا تق ة ذاتھ م أخر للمحكم " وفي حك

ین           شرة أشخاص طبیعی ن ع تعتبر جمعیة كل جماعة ذات تنظیم یتألف من عدد لا یقل ع

ذا        أو اعتباریین أو منھما معاً تسعى لتنمیة المجتمع دون أن تستھدف الربح من وراء ھ

  .)٣ (" السعي 

ات     أما القضاء الدستوري المصري ف     ف مجرد للجمعی لم یقتصر على وضع تعری

اة             ي حی ات ف ذه الجمعی ة ھ ار أھمی ى إظھ ف عل لال التعری ن خ رص م ل ح ة ب الأھلی

ات      ھ أن الجمعی ك بقول ي        " المواطنین، وذل ة، إذ ھ رد والدول ین الف د ب ي واسطة العق ھ

ن   ع، ع اء المجتم ي بن یة ف دة الأساس سبانھ القاع رد بح صیة الف اء بشخ ة بالارتق  الكفیل

ة           ي ثقاف واطنین عل ة الم م تربی ن ث ة، وم طریق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العام

                                                             
ى / د )١( د فھم امیة محم ة   -س ة الأزبكی ة الجامعی ة، دار المعرف سات الاجتماعی ى المؤس  الإدارة ف

 .١٧ص. ١٩٩٦، الإسكندریة
  46     "     سنة المكتب الفني ٢٠٠١ -٧-  ٨  جلسة -ع . ق  ٤٣   لسنة  ٢٢٦١   طعن رقم  )٢(

 )   ٢٩٠    (  -رقم القاعدة       -      ٢٤٦٥  -الجزء الثالث  ص " 
ام          )٣( ون أرق ي الطع ا ف سنة  ١١٦٤٨ و٧٣٠٥ و ٦٧٤٠حكم المحكمة الإداریة العلی  ٥٨٢٥ و ٥٤ ل

 ٢٢/٥/٢٠١٠ قضائیة علیا بجلسة ٥٥ لسنة  ٥٩٥١و
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ة             ة والجماعی ة الجھود الفردی اء، وتعبئ الدیمقراطیة والتوافق في إطار من حوار حر بن

شروعة         ائل الم ل الوس ل بك لإحداث مزید من التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة معاً، والعم

ة،         علي ضمان الشفافیة، و    سیاسات العام ي ال أثیر ف ترسیخ قیمة حرمة المال العام، والت

ة،         رات المبذول ق الخب وتعمیق مفھوم التضامن الاجتماعي، ومساعدة الحكومة عن طری

ع     سن توزی ي ح ث عل ة، والح دمات العام ضل للخ ي أداء أف ة عل شروعات الطوعی والم

ذیع    وبكل· القدوة الموارد وتوجیھھا، وعلى ترشید الإنفاق العام، وإبراز دور   ك، ت  أولئ

المصداقیة، وتتحدد المسئولیة بكل صورھا فلا تشیع ولا تنماع، ویتحقق العدل والنصفة 

ى ذرى            ھ إل وض ب أنھ والنھ ة ش ى رفع تلاحم عل ة، فت ع الفاعل وى المجتم اغم ق   وتتن

  .)١("التقدم 

ع      تم بوض شرع لا یھ اد أن الم روف والمعت ن المع شریعي فم صعید الت ى ال وعل

ضاء   ت ھ والق ر للفق ذا الأم رك ھ ات ویت ذا    ، عریف ن ھ رج ع صري خ شرع الم ألا أن الم

ة     سات الأھلی ات والمؤس اً للجمعی ع تعریف ألوف ووض ات   ، الم انون الجمعی ي ق فف

م    سابق رق ة ال سات الأھلی سنة ٨٤والمؤس ھ   ٢٠٠٢ ل ة بقول ة الأھلی رف الجمعی "  یع

ة أو     تعتبر جمعیة فى تطبیق أحكام ھذا القانون كل جماعة     دة معین ستمر لم یم م  ذات تنظ

ل    اً لا یق ا مع اریین أو منھم خاص اعتب ین أو أش خاص طبیعی ن أش ألف م ة تت ر معین غی

ادى  ح م ى رب صول عل ر الح رض غی ك لغ شرة وذل ن ع وال ع ع الأح ى جمی ددھم ف . "ع

ول ال ة تق سة الأھلی ق بالمؤس ا یتعل ادة وفیم ھ ٥٦م انون ذات ن الق سة "  م شأ المؤس تن

ة  بت ربح    الأھلی ر ال رض غی ق غ ة لتحقی ر معین ة أو غی دة معین ین لم ال مع صیص م خ

  ".من ھذا القانون ) ١١(المادى، وتسرى فى ھذا الخصوص أحكام المادة 

                                                             
م     )١( سنة  ٣٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رق ا     ٢١ ل ة الدستوریة العلی  قضائیة المحكم

 .٤٥٧ دستوریة ص ٩، ج .١/١/٢٠٠٠بجلسة " دستوریة"
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م      الى رق انون الح ي الق ھ ف نھج ذات ى ال صري عل شرع الم ار الم سنة ٧٠وس  ل

ل    ٢٠١٧ ال العم ي مج ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم شأن تنظ   ب

ستمر         الأھلى حیث عرف الجمعیة الأھلیة في المادة الأولى بأنھا كل جماعة ذات تنظیم م

یتم تأسیسھا وفقا لأحكام ھذا القانون، وتتألف من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة مصریة         

  ".أو منھما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص وتھدف إلى ممارسة العمل الأھلى 

ج    ى نھ سعودي عل نظم ال ار الم ا س ع   كم لال وض ن خ ك م صري وذل ره الم نظی

ة  سات الأھلی ات والمؤس ف للجمعی ام تعری صادر ع ـ١٤٣٧ال ي   ھ ات  الت ا الجمعی بأنھ

ن          ھ م ھ مؤلف دة معین ستمر لم یم م ة ذات تنظ ل مجموع ا ك ري بأنھ ل الخی ى العم تتبن

ربح       ھ لل ر ھادف ا ، غی ا مع ة او منھم ة أو الإعتباری صفة الطبیعی ن ذوي ال خاص م اش

اً ،   شاط              أساس ل ـأومن أجل ن ر أو التكاف ن أغراض الب ق غرض م ن أجل تحقی ك م وذل

ي ،          ي ، او مھن ي ، أو علم وي ،او تعلیم  إجتماعي أو ثقافي، أو صحي، أو بیئي، او ترب

ة         ق بحمای شاط یتعل شاطات أو ن ن ن ك م و ذل یاحي ، ونح بابي ، او س داعي ، او ش أو إب

ة    المستھلك ، أو أي نشاط أھلي آخر تقدره الوزار  ى خدم اً إل ة ،سواء كان النشاط موجھ

صص            ة أصحاب تخ ى خدم اس  إل ي الأس العامة كجمعیات النفع العام ، أو كان موجھاً ف

  ).٣/١مادة ( أو مھنة كالجمعیات المھنیة والجمعیات العلمیة والجمعیات الأدبیة 

ارم ل         ف ص ى تعری د عل اً واسعاً لا یعتم ل  وقد تبنت الأمم المتحدة تعریفاً إنمائی عم

دني  ع الم ات المجتم دد   ، منظم ن أن تح شتركة یمك م م ع قواس تم وض رح أن ی ھ یقت ولكن

ا ل  ، عملھ ضامن والتكاف ا الت اعي Solidarityمنھ دل الاجتم  Social Justice والع

ا    ة بأنھ صفة عام دني ب ع الم ات المجتم ت منظم د عرف ك فق ار ذل ي إط ات -أ: وف  منظم

 إن اھتمامھا -ج. تمتع برؤیة إنمائیة محددة  وأنھا ت  -ب. متمحورة حول خدمة الجماعات   

ة           ات الإنمائی ضرھا التوجیھ ا أو ت ي تتجاوزھ ات الت اع الفئ سین أوض ا  -د. یتناول تح  كم

ة    شروعات الإنمائی الات الم ي مج ا ف دد عملھ ل ، والطوارئ ، یتح ادة التأھی ة ، وإع وثقاف
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ة   ، التنمیة صادیة والاجتماعی م    . والدفاع عن الحقوق الاقت ن أھ ا ع ا وسماتھا   أم ملامحھ

تقلالیة    وعي والاس ابع التط ي الط ل ف ربح ، فتتمث سعي لل دم ال ة   ، ع ام بالخدم دم القی ع

  .)١( الشخصیة للقائمین على الإدارة

ا          ة بأنھ ة الأھلی د   " كما أن موسوعة الخدمة الاجتماعیة تعرف الجمعی ك الجھ ذل

اصداً بذلك تحمل بعض  الذي یفعلھ الإنسان لمجتمعھ بدافع منھ ودون انتظار مقابل لھ، ق  

ة     ق الرفاھی ستھدف تحقی ذي ی نظم ال اعي الم ل الاجتم ال العم ي مج سؤولیات ف الم

سانیة ود     ، الإن ي الجھ واطنین ف شاركة الم اح لم ي تت رص الت اس أن الف ى أس وعل

  .)٢(" وأن المشاركة تعھد یلتزمون بھ ، المجتمعیة المنظمة میزة یتمتع بھا الجمیع

  الفرع الثاني
  لقانونية للحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهليةالحماية ا

أسلفنا القول أن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة أصبحت شریكا أساسیا للدولة 

حیث نجد العدید من الجمعیات والمؤسسات في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، 

التنمیة سواء التي تعمل في خدمة كافة فئات المجتمع في المجالات المختلفة ك

ومنھا من یخدم فئات . الاقتصادیة والصحة والتعلیم والبیئة والتوعیة السیاسیة وغیرھا

                                                             
ات  : اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا     )١( ات      دور المنظم ة المجتمع ي تنمی ة ف ة العربی  الأھلی

شوابري   /مشار إلیھ لدى، ٥ص  )  ١٩٩٨نیویورك الأمم المتحدة  (، المحلیة لال ال د ھ ،   نھى محم
قة دراسة مطبقة على جمعیات رعایة حقوق الدور الدفاعي للجمعیات الأھلیة العاملة في مجال الإعا

زة    اھرة والجی افظتي الق اقین بمح ستیر ، المع الة ماج ة    ، رس ة جامع ة الاجتماعی ة الخدم ة لكلی مقدم
 .  ١١٢ص ، ٢٠٠٧، حلوان

(2)Violet m. Sider, volunteers. In Encyclopedia of Social Zork, Horry, 
Lurieed National Assoication of Zorkers, N.Y, 1965. P. 830. 
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معینة وخاصة الفئات الضعیفة كالأطفال والمرأة وذوي الاحتیاجات الخاصة ورعایة 

   .ورعایة المسجونین وأسرھم، الشیخوخة

میة على كفالة وأیمانا بذلك فقد حرصت الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والإقلی

وقد استجابت ، حق الأفراد في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والانضمام إلیھا

المواثیق والدساتیر الوطنیة المختلفة لذلك فجعلت ھذا الحق في مصاف الحقوق 

  .)١(الدستوریة 

نص   : على الصعيد الدولي: أولا ادة   ت سان            ٢٠الم وق الإن المي لحق لان الع ن الإع  - م

ذي ا  ي   ال دة ف م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ب ق د بموج انون الأول ١٠عتم  / ك

ات       :  على أن    - ١٩٤٨دیسمبر   ى الاجتماع تراك ف ة الاش لكل شخص حق فى حری

ا   - ٢. والجمعیات السلمیة  ة م ى جمعی ول .  لا یجوز إرغام أحد على الانتماء إل  وتق

سیاس        ) ٢٢( المادة   ة وال وق المدنی ة   أویة من العھد الدولي للحق ة الدولی  الاتفاقی

 / ١٦التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في )) للحقوق المدنیة والسیاسیة 

ي    - ١ على أن    ١٩٦٦ / ١٢ ا ف  لكل فرد الحق في حریة المشاركة مع الآخرین بم
                                                             

ات      )١( وین الجمعی ي تك ق ف ة الح ى كفال دول عل ة ال اتیر كاف ت دس د حرص ي فق صعید الأورب ى ال فعل
من دستور ألمانیا الصادر ) ٩(المادة راجع على سبیل المثال نص ، باعتباره من الأصول الدستوریة

ن  ) ٢٨(المادة ، ٢٧/١٢/١٩٤٧من دستور ایطالیا الصادر فى     ) ٣٩(المادة  ، ٢٣/٥/١٩٤٩فى   م
ى      صادر ف سرا ال ص     ، ١٨/٤/١٩٩٩دستور سوی ع ن ي یراج صعید العرب ى ال تور  ١٦وعل ن دس  م

ى   ) ٢٧( المادة ٢٠١١الأردن وتعدیلاتھ لعام     صادر ف ، ١٤/٢/٢٠٠٢من دستور مملكة البحرین ال
ادة  ى   ) ٥١(والم صادر ف ة ال سودان الدیمقراطی ة ال دائم لجمھوری تور ال ن الدس ، ١١/٤/١٩٧٣م

ادة و ى   ) ٤٨(الم صادر ف سوریة ال ة ال ة العربی دائم للجمھوری تور ال ن الدس ، ٣١/١/١٩٧٣م
 المعدل نة ٢٨/١٢/١٩٧٠من الدستور الدائم للجمھوریة العربیة الیمنیة الصادر فى      ) ٣٨(المادةو

ى    ) ٩(والفصل  ، ١٩٧٤ صادر ف ة ال ة المغربی تور المملك ن دس اب الأول م ن الب ، ٣١/٧/١٩٧٠م
ى           ) ٤٢(والمادة   صادر ف ت ال ة الكوی ن دستور دول ادة  ، ١١/١١/١٩٦٢م ن الدستور   ) ٥٦(الم م

ادة  ، ٢٨/١١/١٩٩٦الجزائري الصادر فى   ى       ) ١٣(الم صادر ف ة الصومال ال ن دستور جمھوری م
 .وغیرھا من الدساتیر، ١/٧/١٩٦٠
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صالحھ            ة م ا لحمای  لا یجوز وضع   - ٢. ذلك حق تشكیل النقابات أو الانضمام إلیھ

ي         القیود على ممار   انون ،  والت ي الق ا ف صوص علیھ ك المن ر تل سة ھذا الحق غی

ة أو     سلامة العام وطني أو ال ن ال صالح الأم ي،  م ع دیمقراط ي مجتم ستوجبھا ف ت

ادة دون فرض          النظام العام أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم ولا تحول ھذه الم

ة ھ  ي ممارس شرطة ف سلحة وال وات الم ضاء الق ى أع ة عل ود القانونی   ذا القی

  .)١(الحق 

ات                وین الجمعی ق تك سان بح وق الإن ة بحق ة المعنی ات الإقلیمی ت الاتفاقی وقد عنی

ة   سات الأھلی ادة  .........والمؤس سان   ١١فالم وق الإن ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی    م

ام  ى أن ١٩٥٠لع نص عل سلمیة  "  ت ات ال ة الاجتماع ي  حری ق ف سان الح ل إن   ، لك

ری   ع آخ ات م وین الجمعی ة تك ة   ...." نوحری ة الأمریكی ھ الاتفاقی نص ذات ت ال   وتبن

ات     " لحقوق الإنسان بقولھا     ع آخرین لغای ات م لكل شخص حق التجمع وتكوین الجمعی

یة      أیدلوجیة أو دینیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو عمالیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو ریاض

  ".أو سواھا 

ادة العاشرة م      وق    وعلى الصعید الأفریقي نذكر نص الم ي لحق اق الأفریق ن المیث

ام    سان لع شعوب والإن ول ١٩٨١ال ي تق ة     -١:  الت ون وبحری سان أن یك ل إن ق لك  یح

انون           ددھا الق ي ح ام الت زم بالأحك ام   -٢. جمعیات مع آخرین شریطة أن یلت  لا یجوز إرغ

  . أي شخص على الانضمام إلى أي جمعیة

اق ال ٢٤وعلى الصعید العربي نذكر نص المادة    سان     من المیث وق الإن ي لحق عرب

ضمام   -٥: لكل مواطن الحق في  " الذي یقول     حریة تكوین الجمعیات مع الآخرین والان

                                                             
اریخ       وقعت علیھا  )١( ة بت ة مصر العربی ة      ٤/٨/١٩٦٧جمھوری ة مصر العربی یس  جمھوری رار رئ   ق

 .١٩٨٢ إبریل سنة ١٥ في -  ١٥  العدد - الجریدة الرسمیة  ١٩٨١ لسنة ٥٣٦رقم 
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اً                 -٧. إلیھا ود المفروضة طبق ر القی ود غی أي قی وق ب ذه الحق د ممارسة ھ  لا یجوز تقیی

صیانة           سان ل وق الإن ات وحق رم الحری ع یحت للقانون والتي تقتضیھا الضرورة في مجتم

ة أو            الأمن الوط  ة أو الآداب العام صحة العام ة أو ال سلامة العام ام أو ال ام الع ني أو النظ

  ". لحمایة حقوق الغیر وحریاتھم 

ات    :علـــى الـــصعيد الــوطني: ثانيــا وین الجمعی ق تك دولي بح ام ال ان الاھتم  ك

ي                 ق ف ذا الح ل ھ ي تجع ة لك شریعات الوطنی والمؤسسات الأھلیة بمثابة خطاب للت

ي    ، لمواطنین الدستوریة مصاف حقوق وحریات ا    وطني ف شرع ال وقد استجاب الم

فعلى صعید الدول العربیة فقد اھتمت أغلب دساتیرھا بحق ، أغلب دول العالم لذلك

ة     سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ي تك واطنین ف رب   ، الم تور المغ ذكر دس ن

ا    ان والأردن وغیرھ وریا ولبن یمن والبحرین وس ت وال ونس والكوی ر وت والجزائ

  . )١(ن الدساتیر العربیة م

ام        صادر ع م ال ام الحك رص نظ د ح سعودي فق انوني ال ام الق ي النظ  ١٤١٢وف

ى             ري أو الأھل ل الخی ى العم ات عل الحقوق والحری اص ب امس الخ اب الخ ي الب ة ف ھجری

 والمرض الطوارئ حالة في وأسرتھ المواطن حق الدولة تكفل " ٢٧حیث تقول المادة 

راد  المؤسسات وتشجع الاجتماعي الضمان نظام وتدعم والشیخوخة والعجز ى  والأف  عل

ام      .الخیریة الأعمال في الإسھام سعودي أحك نظم ال ین الم د ب  وعلى الصعید التشریعي فق

ة          سات الأھلی ات والمؤس ام   الجمعی ي نظ ة ف ات الخیری ل الجمعی ري وعم ل الخی العم

                                                             
وء   ، محمد عبد االله مغازي /راجع في ذلك د    )١( ي ض  الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ف

لامیة  شریعة الإس توري والإداري وال ضاء الدس ام الق كندریة ، أحك دة بالإس ة الجدی ، دار الجامع
 .٦١ – ٦٠ص ، ٢٠٠٥
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م   وزراء رق س ال رار مجل صادر بق ر ال اریخ ) ٦١(الأخی صادق ١٤٣٧\٢\ ١٨بت ـ الم ھ

  .ھـ ١٤٣٧\٢\١٩بتاریخ ) ٨(علیھ بالمرسوم الملكي رقم 

ت      ذ وق وفي مصر وجد الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة طریقھ من

ة          ة أھلی شأت أول جمعی ث ن شر، حی رن التاسع ع مبكر حیث تعود بدایة ظھورھا إلى الق

ام    صر ع ي م كندری  ١٨٢١ف ة بالإس ة الیونانی م الجمعی یس   . ة باس والي تأس دھا ت وبع

ضارة      . الجمعیات اریخ الح فھناك جمعیات ذات طابع ثقافي مثل جمعیة مصر للبحث في ت

ام    ١٨٦٨، وجمعیة المعارف عام ١٨٥٩المصریة عام   ة ع ة الجغرافی ، ١٨٧٥ والجمعی

ام             لامیة ع ة الإس ة الخیری ن أشھرھا الجمعی ي وم  ١٨٧٨وھناك جمعیات ذات طابع دین

  .  ١٨٨١الخیریة القبطیة عام وجمعیة المساعي 

تور           راف دس ع اعت ددھا م صر وزاد ع ي م ة ف ات الأھلی رت الجمعی د ازدھ وق

ات   " التي تنص على أن ) ٢١( في مادتھ رقم     ١٩٢٣ وین الجمعی للمصرین الحق في تك

ھ     ١٩٥٦وتبنى دستور " على الوجھ المبین في القانون   ي مادت اً ف نص حرفی  ) ٤٧(  ال

ول      تبنى ١٩٧١وفي دستور    ث تق ام حی  المشرع الدستوري النص ذاتھ مع إضافة قید ھ

ادة  انون    " ٥٥الم ي الق ین ف ھ المب ى الوج ات عل وین الجمعی ي تك ق ف صرین الح ، للم

ویحظر إنشاء جمعیات یكون نشاطھا معادیاً لنظام المجتمع أو سریاً أو ذا طابع عسكري 

ى أن  ٥١ تنص المادة   ٢٠١٢وفي دستور   ".  واطنین ح "  عل ات    للم وین الجمعی ة تك ری

ار  ....  رد الإخط زاب بمج صیة      ، والأح ا الشخ ون لھ ة وتك شاطھا بحری ارس ن وتم

وذلك على ، ولا یجوز للسلطات حلھا أو حل ھیئاتھا الإداریة إلا بحكم قضائي. الاعتباریة

  " النحو المبین القانون 

تور  ى دس د تبن ات  ٢٠١٤وق مانات للجمعی ع ض لال وض ن خ ضل م ص أف  ن

سا  ا          والمؤس شطة المحظورة علیھ ین الأن ا ب ة، كم ة الإداری ة الجھ ي مواجھ ة ف ت الأھلی
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ادة  ول الم ث تق ى    " ٧٥حی ة عل سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ق تك واطنین ح للم

ار        ة بمجرد الإخط شاطھا   . أساس دیمقراطي، وتكون لھا الشخصیة الاعتباری ارس ن وتم

نھا، أو حلھا أو حل مجلس إدارتھا أو بحریة، ولا یجوز للجھات الإداریة التدخل في شئو

ة   . مجالس أمنائھا إلا بحكم قضائي     ویحظر إنشاء أو استمرار جمعیات أو مؤسسات أھلی

ى              ھ عل ك كل سكري، وذل بھ ع سكري أو ش ابع ع شاطھا سریاً أو ذا ط ا أو ن یكون نظامھ

  ".  النحو الذي ینظمھ القانون 

وري في ذلك وأصدر تشریعاً وقد استجاب المشرع العادي لخطاب المشرع الدست   

ذا           ان ھ د أن ك ة بع سات الأھلی ات والمؤس مستقلاً لتنظیم متكامل للحق في تكوین الجمعی

وانین      م         ، التنظیم متفرق في عدة ق انون رق صدور الق ة ب ت البدای سنة  ٣٢وكان  ١٩٦٤ ل

م  انون رق دل بالق سنة ١٥٣والمع م ١٩٩٩ ل اء رق م ج سنة ٨٤ ث ب ٢٠٠٢ ل د طال ، وق

ع ال ب   المجتم ة لتجن سات الأھلی ات والمؤس د للجمعی انون جدی ع ق ضرورة  وض دنى ب م

ق               ارجي، ویحق داخلى والخ صعیدین ال ى ال ن التطورات عل واءم م مثالب ھذا الأخیر ویت

تور  ب دس م ٢٠١٤مطال انون رق در الق د ص ل فق سنة ٧٠، بالفع یم  ٢٠١٧ ل شأن تنظ ب

  ل الأھلىعمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال العم

بالإضافة للنصوص الدستوریة التي اعترفت صراحة بالحق في تكوین الجمعیات  

ة   ر مباشر              ، والمؤسسات الأھلی توري غی اس دس ھ أس د ل ق یج ذا الح أن ھ ن   ، ف ك م وذل

اع    ، خلال تأسیسھ على حریة الرأي والتعبیر  ة الاجتم ن حری اً م وجزء  ، كما أنھ یعد فرع

   .)١(لا یتجزأ من الحریة الشخصیة 

  

                                                             
 . وما بعدھا٥١ص ،  مرجع سابق، محمد عبد االله مغازي/راجع في ذلك د )١(
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  المطلب الثاني
  دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تفعيل الحق في التنمية

ھناك العدید من التحدیات التي تواجھ مجتمعنا العربي ویأتي في مقدمتھا مكافحة 

ین       ساواة ب ز الم رأة وتعزی ین الم ة، وتمك وة النوعی د الفج یم وس ویر التعل ر، وتط الفق

ابقا        الجنسین، وتطویر الخدمات الصحیة وغ   ا س ا قلن اج كم ي تحت دیات الت ن التح یرھا م

ى          اص والأھل اع الخ ومي والقط ات   . لتكاتف قطاعات المجتمع الثلاثة الحك ل الجمعی وتمث

  .والمؤسسات الأھلیة العمود الفقري لھذا القطاع الأخیر في تنفیذ الأھداف الإنمائیة

ام     د المھ دول بتحدی ف ال ي مختل شرع  ف ل الم د تكف ك فق ق ذل ة ولتحقی الموكول

شراكة    ل ال ن أج ة م سات الأھلی ات والمؤس ة  Partnershipللجمعی ة التنمی ي عملی  ف

ة     صر العربی ة م ة جمھوری ن رؤی ل م ارت ك ا أش ع، كم ي المجتم ستدامة ف شاملة الم ال

سعودیة  ة ال ة العربی ى   ٢٠٣٠والمملك أتي عل ي وی ر الربح اع غی ة دور القط ى أھمی  إل

ذا  . في نجاح ھذه الرؤیة بكافة أبعادھا التنمویة   رأسھ الجمعیات والمؤسسات الأھلیة      وھ

  :ما سنتناولھ في فرعین على النحو التالي

  الفرع الأول
  لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية التحديد التشريعي

ا        اً لم م إشھارھا وفق ة وت إذا توافرت شروط تأسیس الجمعیة أو المؤسسة الأھلی

سبت ال       انون واكت ة   نص علیھ الق صیة المعنوی وق        ، شخ ن الحق ع بمجموعة م ا تتمت فأنھ

شاط أو  ، وتتحمل الالتزامات التي یحددھا القانون   ومن أھم حقوقھا حقھا في ممارسة الن

ا        ن أجلھ سات         ، الأنشطة التي شرعت م ات والمؤس سعي الجمعی ي ت شطة الت دد الأن وتتع

ا ى تحقیقھ ة إل واطنین  ، الأھلی ن الم ددة م ة مح ستھدف فئ ا ی ا م دم  ، فمنھ ا یق ا م ومنھ

  .الخدمات إلى جمھور غیر محدد
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ت       ث كان ة حی ات الأھلی شروعة للجمعی شطة الم صري الأن شرع الم دد الم د ح وق

ات   "   تنص على أن ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ من قانون الجمعیات رقم ١١المادة   ل الجمعی تعم

د والإجرا         ا للقواع ع وفق ة المجتم ءات على تحقیق أغراضھا فى المیادین المختلفة لتنمی

ة     وز للجمعی ة ویج ة التنفیذی انون واللائح ددھا الق ى یح ادات  –الت ذ رأى الاتح د أخ  بع

دان   –المختصة وموافقة الجھة الإداریة      ادة    .  أن تعمل فى أكثر من می ي نص الم  ١٣وف

م    الي رق انون الح ن الق سنة ٧٠م ات    " ٢٠١٧ ل ن الكیان ا م ة وغیرھ ل الجمعی تعم

ي         الخاضعة لأحكام ھذا القانون في       ا الأساس ي نظامھ ددة ف ع المح ة المجتم مجالات تنمی

ي      "  بقولھ   ١٤وجاء نص المادة    . دون غیرھا  ق أغراضھا ف ى تحقی ات عل تعمل الجمعی

ة          ة الدول ا لخط ع وفق ة المجتم ك لتنمی ة وذل ة الاجتماعی ة والرعای ادین التنمی می

دم إلا إذا ورد  ولا یجوز حظر مباشرة أي نشاط مما  . واحتیاجاتھا التنمویة وأولویاتھا   تق

ة         بالمخالفة لشروط التأسیس أو أھداف الجمعیة، أو تعلق بالأنشطة السیاسیة أو الحزبی

  ".أو النقابیة وفقا للقوانین المنظمة لھا

ن          ام م دف الع د الھ ف بتحدی صري اكت شرع الم نص أن الم ذا ال ن ھ ضح م یت

المیادین المختلفة  في الأنشطة التي تقوم بھا الجمعیات والمؤسسات الأھلیة  وھو العمل   

ة،    ق التنمی ي تحقی ساھمة ف ادین     للم ذه المی صیل ھ دد بالتف م یح ھ ل ارة  ،  ولكن ا بعب مكتفی

ق    ع       عامة وھي تحقی ة المجتم ة لتنمی سعودي     .  الأغراض المختلف نظم ال ین أن الم ي ح ف

صري            ره الم ن نظی صیل م ر تف صورة أكث ة ب سات الأھلی ات والمؤس داف الجمعی دد أھ ح

ام    دد نظ ث ح ام   حی صادر ع ات ال ن     ١٤٣٧الجمعی رض م ق غ ا بتحقی ة دورھ  ھجری

ي، او          افي، أو صحي، أو بیئ اعي أو ثق شاط إجتم ن أجل ن أغراض البر أو التكافل ـأو م

تربوي ، أو تعلیمي ، أو علمي ، أو مھني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سیاحي ، ونحو      

ستھلك، أو أي     ة الم ق بحمای شاط یتعل شاطات أو ن ن ن ك م دره   ذل ر تق ي آخ شاط أھل  ن

ان    ام ، أو ك ع الع ات النف ة كجمعی ة العام ى خدم اً إل شاط موجھ ان الن واء ك وزارة ،س ال
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ة         ات المھنی ة كالجمعی صص أو مھن حاب تخ ة أص ى خدم اس  إل ي الأس اً ف موجھ

  ). ٣/١مادة ( والجمعیات العلمیة والجمعیات الأدبیة 

سات المجتم           ة دور مؤس تعراض أھمی ن اس ا م ة    ویتضح لن صفة عام دني ب ع الم

ھ          دود ولكن ر مح دور غی ذا ال شریعیا أن ھ دد ت ة المح سات الأھلی ات والمؤس والجمعی

ن             د م ع، وتع ي المجتم ة ف ق التنمی ى تحقی ساعد عل ي ت متشعب في مختلف المجالات الت

ستدامة أو                   شاملة الم ة ال ق التنمی ى تحقی دف إل شطة تھ ة أن ر أی ذا الأخی میادین تنمیة ھ

وا  لة س دمات    المتواص ة أو الخ صحیة أو الثقافی ة أو ال شطة التعلیمی ك الأن ى ذل ء ف

الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو البیئیة أو حمایة المستھلك أو التوعیة بالحقوق الدستوریة 

شطة    ن الأن ضلاً   . والقانونیة أو الدفاع الاجتماعي أو حقوق الإنسان ، وغیر ذلك م ذا ف ھ

ة ، لإنسانعن دورھا في مجال نشر ثقافة حقوق ا       ى   . ومراقبة العملیة الانتخابی ك عل وذل

  :  النحو التالي

 یظھر الدور البارز والھام للجمعیات والمؤسسات :في مجال التعليم: ًأولا

وقد دخلت الأنشطة التعلیمیة ضمن میادین ، الأھلیة وخاصة في التعلیم قبل الجامعي

 حیث نشأت الجامعة المصریة وقد كان السبق للتعلیم الجامعي، عمل الجمعیات الأھلیة

 ١٢ وبصدور القانون رقم )١(في الأساس كجامعة أھلیة بجھد العمل الأھلي الخالص 

 كما ظھر ھذا الدور )٢(تم تخصیص الباب الثاني لتنظیم الجامعات الأھلیة ، ٢٠٠٩لسنة 

 ١٩٨١ لسنة ١٣٩حیث خصص القانون رقم ، أیضاً في مجال التعلیم قبل الجامعي

                                                             
ة  ، الجمعیات الأھلیة نموذج لمنظمات المجتمع الأھلي في مصر ، حازم عبد الحكم عبد اللطیف   )١( مجل

ة المنصورة      وق جامع ون    ، البحوث القانونیة والاقتصادیة تصدرھا كلیة الحق ع والأربع دد التاس الع
 .٦٢٠ص، ٢٠١١ أبریل

اري   ١١وتنشأ الجامعة الأھلیة طبقاً للمادة    )٢( ي أو اعتب  من ھذا القانون بناء على طلب شخص طبیع
 . أو منھما معاً أو مؤسسة ذات نفع عام وفقاً لقانون الجمعیات الأھلیة ولا تھدف إلى الربح 
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وبھذا فقد وجدت الجمعیات الأھلیة ، سادس منھ للتعلیم الخاص بمصروفاتالباب ال

  . الأساس القانوني لممارسة الأنشطة التعلیمیة في كل مراحل التعلیم قبل الجامعي

ي       وقد أعربت وزارة التربیة والتعلیم عن أھمیة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ف

ل      إن المشاركة المجتمعیة" مجال التعلیم بقولھا   یم قب سة للتعل اور الرئی د المح  تعتبر أح

ذا             ذ ھ ات تنفی م آلی د أھ یم أح الجامعي كما تعتبر الجمعیات الأھلیة العاملة في نطاق التعل

ق           . المحور ى تحقی ساعد عل ا ی دني بم ع الم الات المجتم وتتعد الأنشطة التعلیمیة في مج

ع ا            ار المجتم یم باعتب ي     الأھداف السامیة لوزارة التربیة والتعل سیاً ف شاركاً رئی دني م لم

اً                  ة و طبق ة للدول سیاسة العام ضمون ال ـار و م ي إط ون ف ھذه الأنشطة التي یجب أن تك

ع                 ومي و جھود المجتم د الحك ین الجھ اً ب ق توازن ا یحق وزارة بم للخطة الإستراتیجیة لل

ا یتو         المدني، ستقبل أبنائن أن م ول ب د الق ف  ومن الأمـور التى لم تعد في حاجة إلى تأكی ق

ود           ة جھ ن تعبئ د م دف لاب ذا الھ ق ھ ي یتحق ھ، ولك ذى یتلقون یم ال ة التعل ى نوعی عل

ة    ات الأھلی دني والجمعی ع الم واطنین والمجتم واردھم     الم اتھم وم ع إمكان شد جمی وح

ین   شاركة ب بحت الم د أص یم لق ي التعل ة ف ة المطلوب ة النوعی ق النقل ي تحقی ساندة ف للم

  .)١( "م أمرا واجباالمجتمع المدني والدولة في التعلی

تور    ي دس توري ف شرع الدس ذكر أن الم دیر بال رورة  ٢٠١٤والج ى ض د عل  أك

مشاركة منظمات المجتمع المدني ومن بینھا بطبیعة الحال الجمعیات الأھلیة في القضاء      

ادة     ول الم ث تق ة، حی ى الأمی ى     " ٢٥عل ضاء عل املة للق ع خطة ش ة بوض زم الدول تلت

 بین المواطنین في جمیع الأعمار، وتلتزم بوضع آلیات تنفیذھا   الأمیة الھجائیة والرقمیة  

  ". بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنیة محددة 

                                                             
                    eg.gov.moe://http       :راجع الموقع الرسمي للوزارة الآتي )١(
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ال             :في مجال الصحة: ًثانيا ذا المج ي ھ ة ف ات الأھلی ا الجمعی ي تؤدیھ دمات الت ان الخ  ف

دمھا الدو   ى تق صحیة الت ة ال ستوى الخدم دھور م راً لت وح نظ ر بوض ى تظھ ة ف ل

ذه         دمھا ھ ى تق ة الت دمات المجانی دریجى للخ ع الت ة والتراج شفیات العام المست

صل      وفي إحصائیة   ، الأخیرة صحة ی ال ال وجد أن عدد الجمعیات التي تعمل في مج

  .)١( محافظة بمختلف أنحاء الجمھوریة ٢٠ جمعیة فى ١٠٩إلى 

دني ف       ع الم ات المجتم ة منظم توري بأھمی شرع الدس ن الم ا م ال وإیمان ي مج

تور    ي دس رص ف د ح صحة فق ات   ٢٠١٤ال ذه المنظم شاركة ھ ة م ا  - أھمی ن بینھ  وم

صابین، وأسر           -الجمعیات الأھلیة    دماء والم اربین الق ورة والمح صابي الث ة م ي رعای  ف

م            م وأولادھ ة، وأزواجھ ات الأمنی صابي العملی ا، وم المفقودین في الحرب وما في حكمھ

اعین   ١٨لمادة كما أن نص ا ) ١٦مادة  ( ووالدیھم   تخاطب الدولة لتشجیع مشاركة القط

  . وفقاً للقانونالخاص والأھلى فى خدمات الرعایة الصحیة

تور     ا حرص دس سنین     ٢٠١٤كم ة الم ي رعای دني ف ع الم شاركة المجتم ى م  عل

ول ال ث تق ادة حی صادیا،   " )٨٣(م حیاً، وأقت سنین ص وق الم ضمان حق ة ب زم الدول تلت

نھم             واجتماعیاً، وثقافیاً، و   ة، وتمكی اة كریم م حی ل لھ ب یكف اش مناس ترفیھیاً وتوفیر مع

ات    . من المشاركة في الحیاة العامة     ة احتیاج ق العام وتراعي الدولة في تخطیطھا للمراف

ك  . المسنین، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعایة المسنین     وذل

   .كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون

 وقد استمدت الجمعیات والمؤسسات الأھلیة  ھذا الدور : مجال حماية البيئةفي: ًثالثا

م  انون رق ن الق سنة ٤م ة١٩٩٤ ل شأن البیئ سة ،  ب ة أو المؤس ارس الجمعی وتم
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ة    ئون البیئ از ش ي جھ ضویتھا ف لال ع ن خ دور م ذا ال ة ھ رت . )١(الأھلی د عب وق

ا       ك بقولھ ن ذل صر ع ة   تلع " وزارة الدولة لشئون البیئة في م ات الأھلی ب الجمعی

ذي   اء ال سئول والبن دور الم ن ال صداقیتھا م ر م ع، وتظھ ي المجتم ا ف دوراً حیوی

ع   ي المجتم ھ ف شاركة     ، تلعب ة الم ر أھمی ستقل تظھ دور الم ذا ال ة ھ ن طبیع . وم

ذ              ة خاصة لتنفی ا أھمی الات لھ ي مج درة ف رة والمق ك الخب ة تمتل فالجمعیات الأھلی

ستدام  ة م ة واجتماعی ة بیئی داف   تنمی ق أھ ا لتحقی ا وتقویتھ ب تمكینھ ذا یج ة ول

ة    ات العالمی ین المنظم اون ب صال والتع ساھمة والات ق الم د تحقی ع ولتأكی المجتم

ة   ة المحلی ة والحكوم وى  . والقومی سیاسي الق دعم ال تجابة لل ة   واس وزارة الدول  ل

ة   شئون البیئ ة         "ل ة الرقاب یح فرص ا یت ة بم ات الأھلی ة دور الجمعی د أھمی تأكی

شاركة  الجم ى وأن الم صلحة الأول حاب الم م أص واطنین ھ ار أن الم ة باعتب اھیری

ا                 ات جغرافی ك الجمعی ا تل ل فیھ ي تعم ة الت ام الأول بالبیئ " تحقق الاھتمام في المق

از            س إدارة جھ ق مجل ة واف وبمبادرة من السید الدكتور وزیر الدولة لشئون البیئ
                                                             

ادة     )١( نص الم ث ت انون    ٦حی ذا الق ن ھ وزیر        "  م ة ال ة برئاس از شئون البیئ س إدارة جھ شكل مجل ی
  : البیئة وعضویة كل من المختص بشئون 

ت      . الرئیس التنفیذى لجھاز شئون البیئة ، ویكون نائبا لرئیس مجلس الإدارة     ن س ل م ن ك ل ع ممث
وزارة     ل ال وزارات یختارھا رئیس مجلس الوزراء من الوزارات المعنیة بالبیئة، على أن یكون ممث

  .من الدرجة العالیة على الأقل ویختاره الوزیر المختص
 .الخبراء فى مجال شئون البیئة یختارھما الوزیر المختص بشئون البیئة اثنین من 

وزیر المختص                 ع ال اق م ارون بالاتف ة یخت شئون البیئ ة ب ثلاثة عن التنظیمات غیر الحكومیة المعنی
 .بشئون البیئة 

ة أحد العاملین بجھاز شئون البیئة من شاغلى الوظائف العلیا ویختاره الوزیر المختص بشئون البیئ
   .بناء على عرض الرئیس التنفیذى للجھاز 

 .رئیس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 
   .ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام یختارھم الوزیر المختص بشئون البیئة 

 .اثنین من الجامعات ومراكز البحوث العلمیة یختارھما الوزیر المختص بشئون البیئة



 

 

 

 

 

 ٩٨١

ة          ات الأھلی د      شئون البیئة علي إنشاء وحدة الجمعی ذي عق امن ال ي اجتماعھ الث ف

  . )١("  والذي حدد أھداف الوحدة ١٨/٦/٢٠٠٢في بتاریخ 

ًرابعا
ة             : الاقتـصادية الأنـشطة مجـال في:  ات الأھلی ى الجمعی ودة عل ال معق أن الآم ف

ن           ة وم شكلة البطال للقیام بالمشروعات التي تساھم فى التنمیة الاقتصادیة وحل م

، وقد جاء فى اللائحة الداخلیة بالقرار الوزارى   )٢(أمثلتھا مشروع الأسر المنتجة     

اعي        ١٩٦٤ لسنة   ٥٢رقم   شروع اجتم  ما یفید بأن مشروع الأسر المنتجة ھو م

زل             ل المن ق تحوی ن طری ذو صبغة اقتصادیة یھدف إلى استثمار جمھور الأسر ع

ى        إلى وحدة إنتاجیة تعینھا على زیادة الدخل وتقوم الجمعیة العامة للتدریب المھن

ة  ر المنتج شئون     " والأس وزارة ال ة ب ر المنتج ة للأس ع الإدارة العام اون م بالتع

ذ              وم بتنفی ا تق الاجتماعیة برسم السیاسة العامة لنشاط مشروع الأسر المنتجة كم

ة   ساھم الجمعی ى ت ضاء الت ات الأع ة الجمعی ة ومعاون وائح الوزاری رارات والل الق

  .العامة فى تمویلھا والإشراف علیھا

سعودیة        وقد أشا  ة ال ة    ٢٠٣٠رت رؤیة المملكة العربی ات الأھلی ى دور الجمعی  إل

ول     ث تق ة حی ذه الرؤی ي ھ ساھمة ف ة للم ر المنتج م دور الاس ي دع ر " ف ندعم الأس س

لال      ن خ عة م سویقیة واس ا ت ة فرص ل الحدیث ائل التواص ا وس ت لھ ي أتاح ة الت المنتج

ز ا    صغر، وتحفی ل     تسھیل فرص لتمویل المشروعات متناھیة ال ي للعم ر الربح اع غی لقط

  . )٣(" في بناء قدرات ھذه الأسر وتمویل مبادرتھا 

                                                             
  eg.gov.eeaa.www://http                         :وزارة الآتيراجع الموقع الرسمي لل )١(
ى مصر        -عبد الغفار شكر  / د )٢( ة ف صادیة والاجتماعی ة الاقت ة التنمی ة وأزم ات الأھلی ة  - الجمعی  الطبع

   وما بعدھا ٥٩ ص- دار الأمین للطبع والنشر-١٩٩٩الأولى 
  .  من الرؤیة١٦فحة راجع ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨٢

د   : في اال الثقافي والتوعية بالديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان: ًخامسا د العدی نج

سان          وق الإن ال حق ي مج ل ف ي تعم ة الت سات الأھلی ات والمؤس صر   ، الجمعی ي م فف

ى   .)١( جمعیة ٤٨والي وصل عدد الجمعیات العاملة في ھذا المجال إلى ح    سعى إل  ت

المساھمة في تعلیم ثقافة حقوق الإنسان وبیان طرق تفعیلھا والدفاع عنھا ضد أي 

ا   . انتھاك وخاصة من قبل السلطات العامة  توریة العلی وفي ھذا تقول المحكمة الدس

ة "  رد والدول ین الف طة ب ي الواس دني ھ ع الم ات المجتم ة ، أن منظم إذ القمین

ق        بالارتقاء بش  ن طری خصیة الفرد بحسبانھ القاعدة الأساسیة في بناء المجتمع ع

ة  ة العام ة والثقاف شر المعرف وعي ون ث ال ة  ، ب ى ثقاف واطن عل ة الم م تربی ن ث وم

   .)٢(...."الدیمقراطیة 

ھ      :الرقابة على الانتخابات النيابية والرئاسية: ًسادسا صل علی  وھذا النشاط لم تح

سھولة ة ب ات الأھلی ل، الجمعی ذلك ب ومي ل رفض الحك ل ال ي ظ عوبة ف دت ص ،  وج

ي             ات الرئاسة ف ات    ٢٠٠٥وترجع بدایة الموضوع مع انتخاب دمت منظم ا تق  حینم

ى     ة عل ب للموافق سان بطل وق الإن ال حق ي مج ة ف یما العامل دني لاس ع الم المجتم

ات   ذه الانتخاب ى ھ ة عل ذا   ، الرقاب ات ھ ى الانتخاب شرفة عل ة الم ضت اللجن د رف وق

ذي       الأم، الطلب ضاء الإداري وال ر الذي حدا بمنظمات المجتمع المدني باللجوء للق

ذه        ة ھ رار بأحقی لال الإق ن خ ك م دل وذل داً للج ع ح ات ووض ذا المنظم صف ھ أن

ة       المنظمات بمراقبة ومتابعة العملیة الانتخابیة داخل وخارج اللجان وحضور عملی

  .الفرز وإعلان النتائج

                                                             
ي           )١( ع الآت ى الموق دن عل وار المتم دیات الح ى منت ات عل ذه الجمعی ع ھ                      :راج

 com.ewar7-al.www://http                                                                            
           . سبق الإشارة إلیھ٢٠٠٠ ینایر ١ ق بجلسة ٢١ لسنة ٣٥  في الدعوى رقمحكمھا )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

ا     ات حكمھ ي حیثی اء ف ھ لا ت" وج دورھم      إن ضاء ب ال الق ام رج ع قی ارض م ع

ة        ات      ، الدستوري ومھمتھم في الرقابة على الانتخابات البرلمانی ي المنظم ھ إل د ب ا یعھ م

ات     ..... الأھلیة من متابعة ھذه الانتخابات  ام المنظم ي قی ساھم ف أن استخدام الكامیرات ی

ي یج         ات الت ات الانتخاب ى مجری وف عل ة للوق ة الانتخابی ة العملی رف  بمتابع ب أن تع

   .)١("تحقیقاً لأقصى درجات الشفافیة وتعزیزاً للدیمقراطیة ، للجمیع

ة        ام بمراقب دني للقی ع الم ات المجتم تعدت منظم اریخي اس م الت ذا الحك د ھ وبع

ا   ع مراحلھ ي جمی ات ف دریس      ، الانتخاب سان بت وق الإن ومي لحق س الق ام المجل د ق وق

ال      برنامجھ الخاص بدعم قدرات منظمات المجتمع ال       ام بأعم ا للقی ل مراقبیھ دني وتأھی م

ن              ، المراقبة والمتابعة للانتخابات البرلمانیة    رب م ا یق امج م ذا البرن ار ھ ي إط م ف د ت وق

ھ         ١٦ مراقب ینتمون إلى     ٦٠٠ سان وحریات وق الإن ن حق دفاع ع  جمعیة أھلیة معنیة بال

  .)٢(في مختلف محافظات مصر 

ي      دني ف ع الم ات المجتم ة منظم داً لأحقی د    وتأكی ة فق ة الانتخابی ة العملی  متابع

م          ا رق سنة   ١١أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسیة قرارھ ا   . )٣( ٢٠١٢ ل دل بقرارھ والمع

ھ      ١٩رقم   ام ذات ن الع ات        . )٤( م دني للانتخاب ع الم ات المجتم ة منظم شأن ضوابط متابع ب

ام   یة لع ھ       ٢٠١٢الرئاس رار بقول ذا الق ن ھ ى م ادة الأول ص الم اء ن ات "  وج لمنظم

مجتمع المدني العاملة في مجال التنمیة السیاسیة أو حقوق الإنسان ودعم الدیمقراطیة ال

ة      ٢٠١٢متابعة الانتخابات الرئاسیة لعام      ن لجن ة م صاریح اللازم  بعد الحصول على الت
                                                             

م     )١( سنة  ٢٧٢٦حكمھا في الدعوى رق سة  ٦٠ ل وفمبر  ٦ ق بجل دى    ٢٠٠٥ ن ھ ل شار إلی سید  /د م  ال
          .١٦٣ -١٦٢ص ، مرجع سابق، أحمد محمد مرجان

  . وما بعدھا١٦٨ص ، جع سابقمر،  السید أحمد محمد مرجان/دفي تفصیل ذلك راجع  )٢(
 . وما بعدھا١ص ، ٢٠١٢ أبریل ٢٤الصادر في ) ب( مكرر ١٦الجریدة الرسمیة العدد  )٣(
 . وما بعدھا١ ص ٢٠١٢ مایو ٧ مكرر والصادر في ١٨الجریدة الرسمیة العدد  )٤(



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

ة   " وذلك وفقاً للضوابط الواردة بھذا القرار     ، الانتخابات الرئاسیة  ة العملی ویقصد بمتابع

رز           الانتخابیة كافة أ   راع والف ة والاقت ع إجراءات الدعای عمال المشاھدة والملاحظة لجمی

  ). ٢مادة " ( وإعلان نتیجة الانتخابات 

تمدتھ     :دور الجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك: ًسابعا ذي اس  وال

سنة    ٦٧من القانون رقم     ستھلك    ٢٠٠٦ ل ة الم شأن حمای ادة    ،  ب ول الم ث تق ن  ٢٣حی  م

ا     مع  " ھذا القانون    ستھلك طبق ة الم شأ لحمای عدم الإخلال باختصاص الجمعیات التى تن

  :لقانون الجمعیات الأھلیة یكون لھا الاختصاصات التالیة 

 .حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستھلكین أو التدخل فیھا ) أ(

عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البیانات الخاصة      ) ب(

ذا             ب ى ھ ات ف ن مخالف ع م ا یق ة بم ھا والتى تحدد محتواھا وإبلاغ الأجھزة المعنی

  .الشأن 

وق         ) ج( ة بحق شاكل المتعلق ن الم صة ع ة المخت ات الحكومی ات للجھ دیم معلوم تق

  .ومصالح المستھلكین وتقدیم مقترحات علاجھا 

  .تلقى شكاوى المستھلكین والتحقق منھا والعمل على إزالة أسبابھا ) د(

لعة أو     ) ھـ( تخدام أو شراء س معاونة المستھلكین الذین وقع علیھم ضرر من جراء اس

ستھلك              ة الم از حمای ا جھ تلقى خدمة فى تقدیم الشكاوى للجھات المختصة ومنھ

  .واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لحمایة حقوقھم ومصالحھم 

وا       ) و( ة الم شاء   المساھمة فى نشر ثقافة حقوق المستھلك ، وتوعی وقھم وإن طنین بحق

  .قواعد للبیانات اللازمة لأداء اختصاصاتھا 



 

 

 

 

 

 ٩٨٥

ى         ات تلق ذه الجمعی وعى لھ اد الن ستھلك والاتح ة الم ات حمای ى جمعی ویحظر عل

  المنح أو الھبات أو التبرعات من الموردین أو المعلنین 

ورتین  ي ص ع العمل ي الواق ات ف ذه الجمعی ذ ھ ى، وتأخ ة : الأول ات المعنی الجمعی

صفة  ي     ب ل ف سي العم ھا الرئی ون غرض ي یك ك الت ي تل ستھلك وھ ة الم یة بحمای أساس

ستھلك   ة الم الات حمای ة ، مج ستھلك   : الثانی ة الم ة بحمای صفة تبعی ة ب ات المعنی ، الجمعی

  . )١(وذلك إذا كان غرض حمایة ھذا الأخیر یمثل أحد مجالاتھا 

ال     بیل المث ى س ى الأح  ، وكما قلنا فأن ھذه الأنشطة واردة عل ب   وف ى ترغ وال الت

فیھا الجمعیة إضافة میادین جدیدة لم یكن قد تضمنھا نظامھا الأساسي أو العمل فى أكثر 

ة          -من میدان من میادین      ة الإداری ى الجھ ب إل دم بطل ا أن تتق ون لھ  تنمیة المجتمع ، یك

ذ           د أخ ك بع المختصة التى تصدر قرارھا فیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب ذل

  .ى اتحاد المختصرأ

  الفرع الثاني
  دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

  ٢٠٣٠في تحقيق رؤية مصر والسعودية 
سعودیة      ٢٠٣٠أشارت كل من رؤیة جمھوریة مصر العربیة والمملكة العربیة ال

 - ویأتي على رأسھ الجمعیات والمؤسسات الأھلیة -إلى أھمیة دور القطاع غیر الربحي 

ة شراكة          . الشاملة المستدامة في تحقیق التنمیة     ى أھمی ارت إل د أش صر فق ة م ي رؤی فف

ة    دة للعدال رامج المع ا للب و نظرن ة، فل اد الرؤی ف أبع ق مختل ي تحقی اع ف ذا القط ھ

ة         ین الدول شراكة ب الاجتماعیة نجد من ضمنھا العمل على رفع مستوى المؤسسیة في ال
                                                             

  .٦٢٣-٦٢٢ص ، مرجع سابق، في تفصیل ذلك راجع حازم عبد الحكم عبد اللطیف )١(



 

 

 

 

 

 ٩٨٦

ت     . والمجتمع المدني  ى ضرورة التوسع     وفي برامج التعلیم العالي فقد حرص ة عل  الرؤی

اص      ى والخ اع الأھل رامج   . في إنشاء مؤسسات للتعلیم العالى بالمشاركة مع القط ي ب وف

ة    ون وحمای ود ص ي جھ اعین ف ذین القط شاركة ھ ضرورة م ة ب ادت الرؤی د ن ة فق البیئ

  إلخ  ...التنوع البیولوجي

 مؤثرا  ادور لنا إن" وفي رؤیة المملكة العربیة السعودیة فقد جاء قولھا 

 أن على دلیل أكبر ذلك وفي . وعالمیا وإقلیمیا محلیا  الخیري العمل في كبیرا  وإسھاما

 المجھودات ھذه أن غیر فینا، الجذور راسخة والتعاطف والتعاون والتراحم العطاء قیم

  لدینا. الأثر ومضاعفة النتائج تعظیم على والتركیز المؤسسي إطارھا تطویر إلى تحتاج

 القطاع، ھذا أثر نطاق ولتوسیع ربحیة، غیر وجمعیة مؤسسة ) ١٠٠٠ ( من قلأ الیوم

 وسنوجھ المدني، المجتمع مؤسسات لتمكین اللازمة واللوائح الأنظمة تطویر سنواصل

 في العاملین تدریب على وسنعمل الاجتماعي، الأثر ذات البرامج إلى الحكومي الدعم

 ھذا لتمكین الأوقاف تشجیع وسنواصل یھ،ف المتطوعین وتشجیع الربحي، غیر القطاع

 المتعلقة واللوائح الأنظمة ونراجع مستدامة، تمویل مصادر على الحصول من القطاع

 والشركات للمیسورین ربحیة غیر منظمات تأسیس تسھیل على سنعمل كما .بذلك

 غیر القطاع عمل نطاق وتوسیع الاجتماعیة المسؤولیة في دورھا لتفعیل الرائدة

 أفضل استقطاب من الربحیة غیر والجمعیات المؤسسات تمكین وسیتم حي،الرب

 على وسنعمل . الإداریة الممارسات أفضل وتطبیق المعرفة نقل على القادرة الكفاءات

 والإسكان والتعلیم الصحة قطاعات في أكبر فاعلیة الربحي غیر للقطاع یكون أن

  .افیةالثق والفعالیات الاجتماعیة والبرامج والأبحاث

  الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات 

  واالله الموفق



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

  الخاتمة
  

ي  " عرفنا من خلال بحثنا الذي یحمل عنوان      الحمایة الدستوریة لحق الإنسان ف

سعودیة           صر وال ة م ار خاصة لرؤی  ". ٢٠٣٠التنمیة الشاملة المستدامة دراسة مع إش

شریة        شأة الب دم ن ة ق ضیة قدیم سان، إلا أن     أن قضیة التنمیة ھي ق د الان ذ وج ت من عُرف

ومع مطلع القرن العشرین فقد فرضت قضیة . الاھتمام ببحثھا وتأصیلھا یعد حدیثا نسبیا

ي  : التنمیة نفسھا على المجتمعین الدولى والداخلي، وذلك لأمرین الأول     اتساع الفجوة ف

ة     ن ذات الدول دة مستوى المعیشة بین الدول وبعضھا البعض، وبین المواطنین م . الواح

اني  ر الث اء    : الأم یا للارتق دخلا أساس ل م ستدامة تمث شاملة الم ة ال أن التنمی ان ب الإیم

ا                صحة، كم یم وال ستویات التعل ع م ن رف بالانسان في شتى المجالات، نظرا لما تتطلبھ م

  .أنھا تؤدي إلى تغییرات عمیقة في الفھم الاجتماعي

حلى أن العالم لا یمكن أن یعیش في بالإضافة لذلك فقد أیقن المجتمع الدولى والم   

سلام    حالة سلام إلا إذا توافر للناس أمن في حاجاتھم الأساسیة، بمعنى أخر أن تحقیق ال

شاملة       ة ال ق التنمی أتي إلا بتحقی ن ی ن   .على الصعیدین الداخلى والدولي ل ق الأم أن تحقی

اس   ة، وأس ة التنمی ا بعملی ا وثیق رتبط ارتباط ة ی ل أي دول سلام داخ ق وال ك أن تحقی ذل

ستطیع    التنمیة المجتمعیة في مختلف المجالات من شأنھ إیجاد منظومة خدمیة متكاملة ت

ة             ر والأمی ة والفق ع، كالبطال راد المجتم ا أف اني منھ ي یع شكلات الت ة الم ع كاف ل م التعام

اعي         ان الاجتم د الحرم ي تول شاكل الت ن الم ا م رد وغیرھ ستوى الف اض م وانخف

 الاجتماعي، وتؤدي في النھایة لزیادة معدلات الجریمة مما  یھدر والاقتصادي والتفاوت

  .الحق في الأمن
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ي     ن ف سلام والأم اد ال ي إیج ا ف ة ودورھ ق التنمی ة تحقی ن أھمی رغم م ى ال وعل

ات ذات             ا المعوق ات، منھ ن المعوق د م ت العدی المجتمعین الدولى والداخلى إلا أنھا واجھ

ابع اقت   رى ذات ط سیاسي، وأخ ابع ال ة   الط ات الاجتماعی ن المعوق ضلا ع صادي، ف

  .والإداریة

صول،     ة ف ث لثلاث ذا البح ي ھ سمنا الدراسة ف وعات ق ذه الموض ل ھ ام بك وللإلم

انوني     ھ الق ستدامة وأساس شاملة الم ة ال ي التنمی ق ف وم الح ي الأول مفھ اول ف . تن

ر              ار أب ث بإظھ تم البح ة، ونخ ي التنمی ق ف ات الح ان معوق اني لبی صل الث ز وخصصنا الف

  .سبل التغلب علي ھذه المعوقات وذلك في الفصل الثالث

ام                ذا المق ي ھ ارة ف دیرة بالاش ائج الج ن بعض النت ، وقد أسفرت ھذه الدراسة ع

ستقبل     ي الم ق ف نعرضھا  ، فضلاً عن بعض التوصیات الھامة عسى أن تجد مجالا للتطبی

  :لأھمھا علي النحو التالي

  : أبرز النتائج: أولا
ولي والداخلي تحولا من المفھوم الضیق للتنمیة الذي یركز على   أن المجتمع الد   -١

الكم أو النمو الاقتصادي إلى المفھوم الواسع القائم على محوریة الانسان، وذلك  

 .من خلال ربط التنمیة بحقوق الإنسان، وجعلھا حقا أساسیا من ھذه الحقوق

د الحرب    قضیة التنمیة كانت على رأس أولویات المجتمع الدولي، لا      إن -٢ سیما بع

ل              ة تمث ا أن التنمی ي میثاقھ ت ف شاھا أعلن ذ إن العالمیة الثانیة، فالأمم المتحدة من

ضیة    ؤمن بق دولي الم ود ال تمر المجھ ا، واس سعى إلیھ ي ت دافھا الت م أھ د أھ أح

وق            المي لحق التنمیة باعتبارھا حقا من حقوق الانسان وذلك بإصدار الاعلان الع

دی    ن العھ ضلا ع سان، ف م      الإن ة للأم ة العام ن الجمعی ان ع دولیین المنبثق ن ال

ام  دة ع ة   ١٩٦٦المتح صادیة والاجتماعی وق الاقت دولي للحق د ال ا العھ ، ھم
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لان     دار إع ولا لإص سیاسیة، وص ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ة والعھ والثقافی

 .١٩٨٦دولي مستقل للحق في التنمیة عام 

ة     -٣ ضیة التنمی دولى بق ع ال ام المجتم ان اھتم دول    ك ات ال اب لحكوم ة خط  بمثاب

ة          ة الوطنی ف الأنظم ي مختل توري ف شرع الدس د حرص الم ل فق ا –وبالفع  ومنھ

سعودیة          ة ال ة العربی ة والمملك صر العربی ى  -النظام القانوني في جمھوریة م  عل

سلام     ن وال النص على حق الانسان في التنمیة، إیمانا بحقیقة ھي أن تحقیق الأم

د   تباطا وثیقا بعملیة التنمیةداخل أي دولة یرتبط ار     ذلك فق تكمالا ل ت  ، واس  حرص

ة         ة    ٢٠٣٠الحكومة المصریة والسعودیة على تبنى رؤی ترتیجیة للتنمی ل اس  تمث

ة        ة والثقافی صادیة والاجتماعی اة الاقت الشاملة المستدامة في مختلف نواحي الحی

دین العری        ضارة البل ي   والبیئیة، تربط الحاضر بالمستقبل، وتستلھم من ح ة لتبن ق

صادیة       ة الاقت سوده العدال ر ت دم ومزدھ وطن متق حة ل ة واض سیرة تنموی م

 .والاجتماعیة، یسع للجمیع بلا تمییز

اه         -٤ أن التنمیة ھي حق للانسان والدولة معا بحیث تكون ھذه الأخیرة ملتزمة تج

ق                ا بتحقی دولى ملتزم ع ال ون المجتم ا یك ة، كم ي التنمی م ف ة حقھ مواطنیھا بتلبی

الدول، فسلب الدول ھذا الحق دولیا یترتب علیھ تنصل الدولة من التزامھا   تنمیة  

  .بالتنمیة تجاه مواطنیھا لأن فاقد الشئ لا یعطیھ

 واجھ حق الإنسان في التنمیة العدید من المعوقات، ما بین المعوقات الاقتصادیة  -٥

ا یواجھ والاجتماعیة والإداریة والسیاسیة، وتعد المعوقات السیاسیة من أخطر م   

ا      یما أنھ صوص، لاس ى وجھ الخ ة عل ق التنمی ة وح صفة عام سان ب وق الإن حق

دول             دولي وال ع ال ل المجتم ن قب وطني، أي م دولى وال صعیدین ال تمارس على ال

 .المتقدمة على الدول النامیة، ومن قبل الدولة على مواطنیھا
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ول           -٦ ي ھجرة العق ث العلم دار البح ى أھ ة عل ائج المترتب ن أخطر النت ة  م والأدمغ

ى   - بلا أدنى شك -العربیة والمصریة، وھذه الظاھرة تعد      من أخطر الظواھر عل

مستقبل الأمن القومي المصري والعربي بصفة عامة وعلى عملیة التنمیة بوجھ         

ي            ع العرب خاص، نتیجة نبوغ ھذه العقول في الجامعات الأجنبیة ، وإبقاء المجتم

ة    ،  للغرب والمصري على حالھ من التخلف والتبعیة      ف الأدمغ باب نزی  وتتعدد أس

یة           صادیة وسیاس باب اقت ة أس ا لثلاث ن ردھ ي ویمك الم العرب ن الع ول م والعق

 .وعلمیة

ث        -٧ من أخطر المعوقات التي تواجھ التنمیة الشاملة المستدامة في دول العالم الثال

ساد   شعب الف شي وت صوص تف ھ الخ ى وج ي عل ا العرب ي مجتمعن ام وف ھ ع بوج

ا      . مالي، في الأجھزة الإداریة  الإداري وال  ة وأمكانیاتھ وارد التنمی دد م ساد یب فالف

ویسئ توجیھھا، كما أنھ یعوق مسیرتھا من خلال إضعاف فاعلیة وكفایة أجھزة     

شار  الأمر الذي . الدولة ویتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق  یترتب علیھ انت

دو           ن، وح ي الأم ق ف در الح ذي یھ ر ال ام    الفقر والبؤس الأم ة بالنظ دان الثق ث فق

ي            یما ف سلبیة لاس اط وال ة، والاحب یم الأخلاقی ة الق الاجتماعي والسیاسي، وخلخل

دفعھم            اتھم، وی ن طاق ضعف م ا ی الظلم مم شعورھم ب قطاع الشباب، حیث یؤدي ل

ضل        شار جرائم       .للھجرة خارج البلاد بحثا عن حیاة أف ؤدي لانت ساد ی ا أن الف  كم

سرقة   وة وال ال كالرش ر   الاحتی ة والتزوی ف العمل ربح وتزیی تلاس والت والاخ

ة          ي الأوان وإساءة استعمال السلطة وغیرھا من الجرائم التي انتشرت وتشعبت ف

 .الأخیرة

ق     -٨ وإیمانا بخطورة الفساد بكافة مظاھره وأشكلھ على عملیة التنمیة فأن المواثی

شر والاتفاقیات الدولیة والدساتیر والقوانین الوطنیة     لامیة  ومن قبلھم ال یعة الإس

راء  وا      الغ ا جعل ة، كم ات رادع ھ بعقوب ى مواجھت رائم   حرصوا عل ن ج لاغ ع الإب
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ستقلة               ة م ة جریم ا بمثاب ستر علیھ د، الت ي آن واح ب ف ق وواج ة ح الفساد بمثاب

 .بذاتھا

 كما ورد في الاتفاقیات – أن تفعیل حق الإنسان في التنمیة الشاملة والمستدامة          -٩

 یحتاج تكاتف من كل قطاعات الدولة والتي تتمثل    –یة  والمواثیق الوطنیة والدول  

اع       اص، والقط اع الخ بصفة أساسیة في ثلاثة قطاعات، وھي القطاع العام والقط

ع   سات المجتم ي مؤس ي وھ ث أو الأھل اع الثال سمي بالقط ا ی وعي أو م التط

  . المدني، ویأتي على رأسھا الجمعیات والمؤسسات الأھلیة

  : التوصيات: ثانيا
ي                 یتضم دول الت ات ال ى حكوم ي عل ى ینبغ یات الت ن التوص ث مجموعة م ن البح

ا أن        ن أھمھ سان    تسعى لتحقیق تنمیة شاملة مستدامة استیعابھا، وم وق الإن اك حق انتھ

ي                     ب ف ي ترغ ة الت أن الدول الي ف ة، وبالت ي التنمی ق ف ام الح ات أم ن أخطر المعوق یعد م

ي     ا أن تع رام       تحقیق التنمیة بأبعادھا المختلفة علیھ ك ھو احت ي ذل ى الخطوات ف  أن أول

ة        ي التنمی ق ف وق والح ذه الحق ین ھ ة ب ة الوثیق ك العلاق اس ذل سان، وأس وق الإن حق

 :والتأثیر المتبادل بینھما، فھما بمثابة وجھان لعملة واحدة وذلك على النحو التالي

سیاسیة   - ١ وق ال عید الحق ى ص إن: عل ط    ف ا فق ة لا یربطھ دیث للتنمی وم الح المفھ

ا         بالن أن تحقیقھ الي ف یة، وبالت ة وسیاس ادا اجتماعی شمل أبع مو الاقتصادي، بل ی

ة       ین التنمی ة ب ة وثیق اك علاق ث أن ھن سیاسیة، حی وق ال ة الحق ى كفال د عل یعتم

وھذه الحقوق، أي أن التنمیة بأبعادھا المختلفة لا تولد أو تعیش إلا في ظل حیاة   

 . مبدأ المشروعیةسیاسیة متكاملة تتبنى مبدأ سیادة القانون، أو

افؤ الفرص              - ٢ ساواة وتك دأي الم ا بمب ا وثیق رتبط ارتباط كما أن الحق في التنمیة ی

اس أو         د حجر الأس ساواة یع دأ الم دة، فمب ة الواح ز القانونی ین أصحاب المراك ب
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سد      ، الزاویة في كل تنظیم دیمقراطي     ن الج روح م ة ال فھو من الدیمقراطیة بمثاب

توریة  كما أنھ یعتبر من أھم حقوق     ة الدس دأ    . الانسان ذات القیم ذا المب ا أن ھ كم

 .یعد ضرورة لا غنى عنھا لتحقیق التنمیة للدول والأفراد على حد سواء

ن       - ٣ ع م در واس وفیر ق ضي ت ا یقت ستدامة واقعی شاملة والم ة ال ق التنمی إن تحقی

ضمانات        م ال ن أھ ك، وم ل ذل ي تكف ضمانات الت ق    -ال ي المواثی اءت ف ا ج  كم

ة وال ةوالدولی وق     –وطنی ن الحق ضلا ع اعي ف ضمان الاجتم ي ال ق ف ة الح  كفال

صحة         دخل وال الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن أھمھا الحق في العمل والحق في ال

ة         صلة الوثیق والغذاء والتعلیم، فبدون ھذه الحقوق لا حدیث عن التنمیة، نظرا لل

 .والمتبادلة بینھما

صحة  في ھناك صلة وثیقة بین الحق - ٤ ین حق   ال اس    وب سان الأخرى، وأس وق الإن

ل               ي العم ق ف یة لممارسة الح د ضرورة أساس صحة یع سان بال ع الإن ذلك أن تمت

ن            ا م ي ممارسة الریاضة وغیرھ ق ف ذاء والح ي الغ ق ف والحق في التعلیم والح

ر  صحة بالإضافة لذلك فإن . الحقوق العامة ر  الف ن د تعتب ات  م یة  المقوم  الأساس

 التنمیة، ضرورات من وضرورة الحیاة، البمط من أساسي مطلب فھي للمجتمع

سان  ھو سلیمة وجسمیة نفسیة صحة لھ تتكامل الذي فالإنسان در  الإن ى  الأق  عل

 .التنمیة أھداف وتحقیق والإنتاج العمل

ة            - ٥ د الحكوم ا نناش ة فأنن ى البطال ضاء عل ل والق ي العم ق ف عید الح ى ص وعل

ة      لال رؤی ن خ سعى م صریة أن ت یس  ٢٠٣٠الم ة  بتأس د  ھیئ ائف  تولی  الوظ

أن   .البطالة على غرار رؤیة المملكة العربیة السعودیة ومكافحة ذلك ف  بالإضافة ل

صري            ع الم ي المجتم ة ف ة الحالی سبة البطال ى ن صائیة عل ل إح الأمر یقتضي عم
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ام             ي ع صل ف ى  ٢٠٣٠ووضع خطة بحیث تقلص ھذه النسبة تدریجیا بحیث ن  إل

 .التخفیف من حدتھاالقضاء على ظاھرة البطالة أو على الأقل 

یم         - ٦ ى التحك كما نناشد المنظم السعودي بضرورة التخفیف من القید المفروض عل

ود         ذه العق ي ھ یم ف ط التحك سألة رب ي م ر ف ادة النظ ة، وإع ود الإداری ي العق ف

ي         یم ف ق التحك ھ طری ذي احتل دور ال د ال یما بع وزراء، لاس س ال ة مجل بموافق

ذ ي ج ة ودوره ف ارة الدولی ات التج رى منازع ث ن ة، بحی تثمارات الأجنبی ب الاس

ى غرار              ة عل ود الدول ي عق یم ف تص للجوء للتحك وزیر المخ ة ال الاكتفاء بموافق

 .الوضع في النظام القانوني المصري

اطرة                   - ٧ ة ق د بمثاب ي یع ث العلم داً أن البح ي جی ة أن تع دول العربی على حكومات ال

فھذا البحث ھو . یة وغیرھاالتقدم في كافة العلوم الطبیعیة والاجتماعیة والسیاس      

ع               ذا المجتم دم ھ ا یخ ا بم ھ ویبلورھ إذ ، الذي یعني بقضایا المجتمع ویحدد أھداف

ائج البحوث            ات المتطورة ونت ة والتقنی وم الحدیث ات العل یسھم في توظیف معطی

الات               ة المج ي كاف ام ف ھ للأم دفع ب ر    . العلمیة لتطویر المجتمع وال إن الأم ذا ف ولھ

ذي      یقتضي ضرورة كفال  صحي ال اخ ال ة المن د بمثاب ة الحریة الأكادیمیة والتي تع

یكفل تحرر البحث من القیود التي قد تؤثر على مصداقیتھ وصحة نتائجھ وتحول      

ھ  ق أھداف ین تحقی ھ وب ر    . بین سبان أن خی ي الح ذ ف ن الأخ د م ھ لاب ا أن كم

 .الاستثمارات وأضمنھا ھي الاستثمار في البحث العلمي

صة   - ٨ ت الخصخ ى     إذا كان صادیة عل روف الاقت تھ الظ ا فرض را واقعی بحت أم أص

ل دور      ین تفعی وازن ب ق الت ى یتحق رى حت ا ن وطني، فأنن دولى وال صعیدین ال ال

اص  اع الخ ھ  –القط ى عن ذي لا غن ى   - ال اظ عل ین الحف ة وب ة التنمی ي عملی  ف

دة            ة، ضرورة وضع ع ي التنمی ة ف دول النامی ق شعوب ال ة وح ات العام الممتلك
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مانات تتمث يض توریة ل ف ة أو الدس ق القومی صة المراف ر خصخ سبة . حظ وبالن

ون   ضي أن تك ام یقت ال الع ى الم اظ عل أن الحف رى، ف ات الأخ صة القطاع لخصخ

صة       ق الخصخ خصخصة ھذه القطاعات نظیر ثمن عادل، كما یحبذ اللجوء لتطبی

ي     . الجزئیة ال ف وفي جمیع الأحوال ینبغي وضع الضمانات التي تكفل حقوق العم

ا            ال ل والأجر باعتبارھم ي العم ق ف صة، خاصة الح قطاعات التي تخضع للخصخ

 .من صمیم الحق في التنمیة

ھ             - ٩ ستدامة فأن شاملة الم ة ال ق التنمی ي تحقی ھ ف ى أن   إذا كان القطاع الخاص لا غن

ق          ث أن تحقی ك، حی ي ذل دنى ف ع الم ات المجتم ال دور منظم ن إغف   لا یمك

س  د م م تع ا ل ل آبعادھ ة بك ذه التنمی سئولیة  ھ حت م ل أض دھا ب ة وح ئولیة الدول

شكل         ذي ت دني ال ع الم ات المجتم اص، ومنظم اع الخ ة والقط ین الدول شتركة ب م

ر نظرة        .الجمعیات الأھلیة عمودھا الفقري    ة أن تغیی ى الدول ى عل  وبالتالي فینبغ

ة        ي عملی ھ ف ى عن ترتیجیا لا غن ریكا اس ا ش ة وتعتبرھ ات الأھلی شك للجمعی ال

 . التنمیة
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  قائمة المراجع
  

  المراجع باللغة العربية: أولا
  : المراجع العامة

ا     . د -١ وزین       : أبو الوفا محمد أبو الوف سجونین المع ساعدة أسر الم ري لم ل الخی العم

انوني    یم الق شرعي والتنظ یل ال ین التأص ي   ، ب ري الخلیج ل الخی ؤتمر العم ث لم بح

ل ال  ، الثالث ن      الذي نظمتھ دائرة الشئون الإسلامیة والعم رة م ي القت دبي ف ري ب خی

 . ٢٠٠٨ ینایر ٢٢-٢٠

صطفى  . د  -٢ ات م د برك توریة       :  أحم د الدس ین القواع یم ب اء للتحك ق الالتج ح

م    ة   ١٩٩٤ ٢٧والمفاھیم الاتفاقیة دراسة في قانون التحكیم رق ات الحدیث  والاتجاھ

صدرھا        »في القضاء المصري    ة ت ة محكم ة علمی ة، مجل ات القانونی  مجلة الدراس

ایو           ھیئة   شرون، م امن والع دد الث یوط، الع ة أس وق جامع ة الحق ي بكلی النشر العلم

 .١٩١ص، ٢٠٠٩

لاج،      : أحمد حسن البرعي  . د  -٣ ة للع الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة، خطة قومی

شرین              ادي والع دد الح د الأول الع بحث بمجلة كلیة الحقوق جامعة المنصورة المجل

 .١٩٩٧أبریل 

د . د  -٤ د زای ة : أحم دني  الدول ع الم ة : والمجتم كالیة العلاق دولي  ، إش ز ال المرك

 . ٢٠١١ السنة السابعة أغسطس ٨٠للدراسات المستقبلیة والإستراتیجیة العدد 



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

لامھ .د -٥ ریم س د الك د عب ارة  : احم تثمار التج د الاس ي عق شریعي ف ات الت رط الثب ش

دولي،     انون ال صریھ للق ھ ألم ة، المجل وث  . ٦٦م، ص١٩٨٧الدولی ة البح مجل

 .١٩٨٩انونیة والاقتصادیة العدد الخامس ینایر الق

لامھ .د -٦ ریم س د الك د عب اھرة   : احم ة، الق ضة العربی دولى، دار النھ د ال انون العق ق

٢٠٠١. 

ة             : أحمد ماھر . د  -٧ ة بكلی ة الإداری ز التنمی صة، الناشر مرك ي الخصخ دلیل المدیر ف

  .التجارة جامعة الإسكندریة، دون ذكر سنة نشر

صر    : زكي إشراق جمال    .د  -٨ صدیق م ل ت اتفاقیات منظمة العمل الدولیة لحقوق العم

دى    .٩ ص – ٢٠١٢ أغسطس ٣علیھا وإدراجھا قضائیا بالدستور ـ   ھ ل شار إلی  م

على الموقع  ٢٠١٤دار الخدمات النقابیة والعمالیة، حد أدنى عادل للأجور، یونیو 

  .      www. Ctuws.com: الالكتروني

صادیة       : لمجدأشرف عبد الفتاح أبو ا    . د ات الإقت وق والحری التنظیم الدستوري للحق

ة   ( دراسة تطبیقیة على النظام الدستوري     اق التنمی رة وأف شأة  )التعدیلات الأخی ، من

  .٢٠٠٩المعارف بالاسكندریة، 

أثر الخصخصة على حقوق العمال، رسالة دكتوراة  مقدمة : الحسن محمد سباق. د -٩

   .٢٠٠٦لكلیة الحقوق جامعة أسیوط، 

ان    . د -١٠ ى          : السید أحمد محمد مرج ي الأشراف عل دني ف ع الم ضاء والمجتم دور الق

 .٢٠١٠الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة، العملیة الانتخابیة

ضة       : أنور أحمد رسلان . د   -١١ ر ، دار النھ الم متغیی ي ع ة ف ات العام الحقوق والحری

  .١٩٩٣العربیة 



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

صحیة    خصخصة الخدمات مع إش : جندي محمد صفوت  . د  -١٢ دمات ال ارة خاصة للخ

ة (  ة مقارن نة       ) دراس وان، س ة حل وق جامع ة الحق ة لكلی وراه مقدم الة دكت رس

٢٠٠٩ . 

 – المبادئ الأساسیة –أصول وأحكام القانون الدستوري : جورج شفیق ساري . د -١٣

 .١٩٩٨، مكتبة الجلاء المنصورة، نظام مصر الدستوري

ي    الجمعیات الأھلی : حازم عبد الحكم عبد اللطیف     -١٤ ة نموذج لمنظمات المجتمع الأھل

صر ي م ة   ، ف وق جامع ة الحق صدرھا كلی صادیة ت ة والاقت وث القانونی ة البح مجل

 .٢٠١١العدد التاسع والأربعون أبریل ، المنصورة 

یم         : حفیظة السید حداد. د  -١٥ ار التحك ي إط ضاء ف شائي للق لاق والإن دور الخ   » ال

نظمھ مركز القاھرة الإقلیمي ". حكیمالدور الحیوي للقضاء في الت"  بحث بمؤتمر

 . ٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ ـ ١٩للتحكیم التجاري الدولي بشرم الشیخ في الفترة من 

سیاسیة الجزء الأول     : ثروت بدوي . د -١٦ سیاسیة       ، النظم ال نظم ال ة لل ة العام ، النظری

 .١٩٧٠، دار النھضة العربیة

ق، دار  الحمایة القانونیة للحریات العامة ب  : ثروت عبد العال  . د   -١٧ ین النص والتطبی

 . ٢٠٠٤النھضة العربیة 

ابر. د -١٨ سین ص ب ح ي  : دوی ا عل زام وتطبیقاتھ ود الالت ي عق ة ف ات الحدیث الاتجاھ

ر     ، "البوت" عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة    ة، دون ذك ضة العربی  دار النھ

 .تاریخ النشر



 

 

 

 

 

 ٩٩٨

حمایتھا دراسة  حقوق الإنسان الدستوریة وسبل   :رجب محمد السید الكحلاوي   . د -١٩

ة،      في ضوء النظام الدستوري السعودي والمصري والتشریعات والمواثیق الدولی

 . ھجریة١٤٣٨ عام ٢٠١٧مكتبة الشقري الریاض، سنة 

ة، دار  " ____________________  -٢٠ ة الأكادیمی ة للحری ة القانونی الحمای

 . النھضة العربیة، بدون ذكر سنة نشر

نص      الضوابط  ___________________  -٢١ ین ال ة ب ة الانتخابی ة للدعای القانونی

صدرھا                 ة ت ة محكم ة ، مجل ات القانونی ة الدراس ي مجل شور ف ث من والتطبیق، بح

  .٢٠١٣ لسنة ٣٣كلیة الحقوق جامعة أسیوط العدد 

ي      " ____________________ -٢٢ یم ف ى التحك ضائیة عل ة الق دود الرقاب ح

انون ال     وء الق ي ض ة ف ة، دراس ود الإداری ات العق سي  منازع صري والفرن م

 .٢٠١٠والاتفاقیات الدولیة، دار النھضة العربیة، 

العقود الإداریة وطرق حسم منازعاتھا دراسة        "  ___________________  -٢٣

 .٢٠١٧في ضوء نظام المنافسات والمشتریات السعودي، مكتبة الشقري، 

اص، دار          : رجب محمود طاجن  . د -٢٤ ومي والخ اعین الحك ین القط شاركة ب ود الم عق

 .٢٠١٠ھضة العربیة، الن

ة    :  سالمان عبد الستار سالمان    .د -٢٥ ات الأھلی یس الجمعی ق تأس ة  ، ح ، دراسة مقارن

 .٢٠١١، رسالة لنیل درجة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة بني سویف

اوى   . د -٢٦ انون الإداري ،   : سلیمان محمد الطم ي الق وجیز ف ي، ط    ال ر العرب  دار الفك

١٩٨٨. 



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

ة    الإ: سامیة محمد فھمى . د -٢٧ ة الجامعی ة، دار المعرف دارة فى المؤسسات الاجتماعی

 .١٩٩٦الأزبكیة الإسكندریة، 

د   . د  -٢٨ ید عاشور أحم ى     : س ة الاول امعي ، الطبع ي تطویر الأداء الج  دون ٢٠٠٧ف

 ذكر دار نشر

شروعیة        : شعبان أحمد رمضان  .د -٢٩ ة الم سان ، رقاب الحمایة الدستوریة لحقوق الإن

 . ٢٠٠٦ت، دار النھضة العربیة، كوسیلة لحمایة الحقوق والحریا

فلسفة الخصخصة وأثرھا على نظریة المرافق العامة،   : عبد االله حسن رمضان   . د -٣٠

 .٢٠٠٨رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، 

كر . د -٣١ ار ش د الغف صر   : عب ي م لامیة ف ة الإس ات الأھلی شر ، الجمعی ین للن دار الأم

 .  القاھرة

 .١٩٤٢لنظام الدستوري المصري ، ا: عثمان خلیل . د  -٣٢

ة       : علاء عبد الحفیظ  . د -٣٣ دور المؤسسات الخیریة في تنمیة العلاقات الدولیة وتقوی

ذي  ، بحث مقدم لمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث ، المجتمع المدني العالمي   ال

 ینایر ٢٢-٢٠نظمتھ دائرة الشئون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي في القترة من  

٢٠٠٨.   

الوجیز في العقود الإداریة، دار حافظ المملكة العربیة السعودي، : عمر الخولي . د -٣٤

 دون ذكر سنة نشر،

ا         :  عمرو أحمد حسبو . د -٣٥ ة طبق ق العام زام المراف ود الت دیث لعق ذ التطور الح تنفی

 .٢٠٠١ ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، BOTلنظام ال

 .٢٠٠٠دار نشر، سنة الخصخصة، دون ذكر : عوض شفیق عوض. د -٣٦



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

ات      : فاروق عبد البر    . د   -٣٧ وق والحری ة الحق ي حمای دور مجلس الدولة المصري ف

 .١٩٨٨دون ذكر دار نشر ، ، العامة ، الجزء الأول

وق  ________________  -٣٨ ة الحق ي حمای ا ف توریة العلی ة الدس دور المحكم

 .٢٠٠٤والحریات، القاھرة 

 . ١٩٦٦انون الدستوري ، النظم النیابیة والق: فؤاد العطار، د  -٣٩

اعي.  د -٤٠ وزي الرف رة   : ف باب ھج م أس ن أھ ة م صادیة والبیروقراطی ل الاقت العوام

دد         ة ع رب الدولی دة الع شرق الأوسط ، جری ایر  ٢٤ ، ٩٥٥٤العقول ، مجلة ال  ین

٢٠٠٥.  

دوة         : قیس خزعل جواد    -٤١ ث بالن ا ، بح ي أورب اجرة ف ة المھ ول العربی ال والعق العم

بلجیكا مونص  " عمال المھاجرین والمثقفین العرب في أوربا  أوضاع ال " الدولیة  

سنة    ١٩٨٥ مارس ٣٠ – ٢٨، في الفترة من    ي ، ال ستقبل العرب ) ٨( ، مجلة الم

  . ١٤١ – ١٤٠ ص ١٩٨٥ سبتمبر ٧٩العدد 

دي   . د -٤٢ امیة زای سال س ي       : ك تثمار ف ود الاس ي عق درج ف شریعي الم ات الت دور الثب

ة    ي، مجل ستثمر الأجنب ة الم ضر    حمای د خی ة محم ات، جامع وق والحری الحق

  .٢٠١٦بالجزائر، العدد الثالث دیسمبر 

سیاسي       : محسن العبودي . د   -٤٣ ر ال نظم المعاصرة والفك ین ال الحریات الاجتماعیة ب

 .١٩٩٠الإسلامي ، دار النھضة العربیة ، 

 .٢٠١٥الفساد الإداري، دار النھضة العربیة، : محمد إبراھیم الدسوقي على. د -٤٤

ش  مح. د -٤٥ راھیم دروی د إب دران  . د: م د ب د محم ائف الإدارة ، محم ضة ، وظ دار النھ

 .٢٠٠٨، العربیة



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

دوي . د -٤٦ ي الع د عل د أحم ة : محم ات التنمی دني وسیاس ع الم سات المجتم مؤس

ة      ات الخیری سات والجمعی ل     ، الشاملة دراسة حالة للمؤس ؤتمر العم دم لم ث مق بح

ث    شئو       ، الخیري الخلیجي الثال رة ال ھ دائ ذي نظمت ري      ال ل الخی لامیة والعم ن الإس

 .٢٠٠٨ ینایر ٢٢-٢٠بدبي في القترة من 

ام   : محمد المتولي . د -٤٧ ة    BOTخصخصة مشروعات الكھرباء بنظ صر، مجل ي م  ف

ایر      دد ین ة، ع وم الإداری سادات للعل ة ال وث أكادیمی ز البح ة مرك وث الإداری البح

٢٠٠١ . 

ق ال _____________   -٤٨ صة المراف ي خصخ ة ف ات الحدیث ین الاتجاھ ة ب عام

 .٢٠٠٤النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة ، 

ر   . د -٤٩ م جعف س قاس د أن صات      :محم نظم المناق ة ل ة مقارن ة دراس ود الإداری  العق

 الخاص بالمزایدات والمناقصات ١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزایدات مع دراسة للقانون    

 .٢٠٠٠سنة ، دار النھضة العربیة ، في مصر ولائحتھ التنفیذیة

ضاء الادارى –الوسیط فى القانون العام  _____ _________ -٥٠ ضة  - الق  دار النھ

 .١٩٨٧العربیة 

توري _______________  -٥١ انون الدس سیاسیة والق نظم ال ضة ، ال دار النھ

 . ١٩٩٠، العربیة 

اع       : محمد رؤوف حامد  . د   -٥٢ ة والقط ین الدول تطویر التكنولوجي عالمیاً  وعربیاً  ب

تراتیجیة   الخاص في الاتجاھات الاقتصادیة و     ات الإس الإستراتیجیة ، مركز الدراس

  .٢٠٠١بالأھرام 

 .  ٢٠٠٣ دون ذكر دار النشر  العقود الإداریة ،: محمد سعید حسین أمین. د -٥٣



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

دیع   . د -٥٤ د الب شرع       : محمد صلاح عب ین الم ة ، ب ات العام توریة للحری ة الدس الحمای

 .٢٠٠٩والقضاء، دار النھضة العربیة ، 

ازي. د -٥٥ د االله مغ د عب ي  : محم ة ف سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ي تك ق ف الح

لامیة شریعة الإس توري والإداري وال ضاء الدس ام الق وء أحك ة ، ض دار الجامع

 .٢٠٠٥، الجدیدة بالإسكندریة

ة،    : محمد محمد عبد اللطیف   . د -٥٦ النظام الدستوري للخصخصة، دار النھضة العربی

٢٠٠٠. 

یم. د -٥٧ صطفى غن د م ة: ( محم ل ) ترجم اب تحوی اع  كت ى القط ام إل اع الع القط

 ١٩٩١والتنمیة الاقتصادیة، دار الشروق، القاھرة، ... الخاص

الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة في العمل، دون ذكر   : محمود سلامة جبر  . د -٥٨

 ٢٠٠٥دار نشر، سنة 

ي . د  -٥٩ د فھم و زی صطفى أب توریة   : م ة دس صري ورقاب توري الم ام الدس النظ

 . ١٩٩٤، ف بالإسكندریةالقانونین ، منشأة المعار

الحقوق المعنویة للإنسان بین النص والتطبیق ، دار : مصطفى محمود عفیفي. د  -٦٠

 . الفكر العربي القاھرة ، الطبعة الأولى دون ذكر سنة نشر

ة  . د -٦١ د الطراوان صلح أحم ة       : م ا لاتفاقی ل وفق ي الباط یم الأجنب م التحك ذ حك تنفی

 بحث ١٩٥٨یم الأجنبیة وتنفیذھا لسنة   نیویورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحك    

ؤتمر  دم لم ات    " مق ل النزاع ة لح ول البدیل م الحل دولي أھ اري ال یم التج التحك

ات           ".التجاریة   ارات لدراس ز الإم شر بمرك سادس ع سنوي ال ي ال  المؤتمر العلم

 .٢٠٠٨، الطبعة الأولي، والبحوث الاستراتیجیة المجلد الثالث



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

دي. د -٦٢ راھیم ھن ر إب ارف الخصخ: منی شأة المع ة، من ارب الدولی ة التج صة خلاص

 .٢٠٠٤بالاسكندریة، 

یخ  . د -٦٣ د بط ضان محم ى رم شاركة    : من د الم شرعیة عق انوني ل ار الق  PPPالإط

نة     ....والوسائل البدیلة لتسویة منازعاتھ    ى س ة الأول ، دار النھضة العربیة، الطبع

٢٠١١ 

وك ف  –الإصلاح الاقتصادي في مصر     : منى قاسم . د -٦٤ م    دور البن صة وأھ ي الخصخ

 . ٢٠٩، ص ١٩٩٨التجارب الدولیة، الھیئة العربیة للكتاب، 

شوابري     -٦٥ ال          : نھى محمد ھلال ال ي مج ة ف ة العامل ات الأھلی دفاعي للجمعی دور ال ال

اھرة            افظتي الق اقین بمح وق المع ة حق ات رعای ى جمعی ة عل ة دراسة مطبق الإعاق

زة ستیر  ، والجی الة ماج ة الاجت  ، رس ة الخدم ة لكلی وان   مقدم ة حل ة جامع ، ماعی

٢٠٠٧ . 

  . ٢٠١٠، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، .....جرائم الفساد: ھنان ملیكة. د -٦٦

  : المراجع المتخصصة

دین   . د -١ ة            : إسماعیل سراج ال ل والتنمی ة التموی ستدامة، مجل ة م صبح التنمی ى ت حت

  .١٩٩٣ دیسمبر ٣٠العدد الرابع 

د االله  . د -٢ بري عب ماعیل ص ة العر : أس اھرة     التنمی ي، الق ستقبل العرب ة، دار الم بی

  .٣٩، ص ١٩٨٣

لبي . د  -٣ رحیم ش د ال ماعیل عب لامي  : إس نھج الاس ف الم صادیة ومواق ة الاقت التنمی

 . ٢٠١٢، ١منھا، دار الامام الشاطبي للطباعة والنشر، القاھرة ، ط 
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ارة ،    –التخصیصیة والتنمیة الاقتصادیة : تامیم محمد سلوم . د  -٤ ة مخت ار عربی  أقط

 . ٢٠٠٨سالة دكتوراه مقدمة لكلیة الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، ر

ة           : سقني فاكیة   -٥ ة لكلی ستیر مقدم الة ماج سان، رس وق الان ستدامة وحق التنمیة الم

 . ٢٠٠٩ الجزائر، - سطیف-الحقوق جامعة فرحات عباس

ي : الحق في التنمیة : كریمة كریم . د  -٦  دراسة للأدبیات النظریة، ورقة عمل مقدمة ف

 . ١٩٩٩ یونیو ٩ – ٧الندوة الإقلیمیة حول حقوق الإنسان والتنمیة، القاھرة 

یم     . د  -٧ ھ       : صفاء الدین محمد عبد الحك صادیة وحمایت ة الاقت ي التنمی سان ف ق الأن ح

ین   ة ع وق جامع ة الحق ة لكلی دكتوراة مقدم ة ال ى درج صول عل الة للح ا، رس دولی

 . ٢٠٠١شمس، سنة 

ة       الجمعی : عبد الغفار شكري   .  د -٨ صادیة والاجتماعی ة الاقت ة التنمی ة وأزم ات الأھلی

 .  دار الأمین للطبع والنشر-١٩٩٩ الطبعة الأولى -فى مصر

صعیدي . د -٩ د االله ال صادیة، دار     : عب ة الاقت ي التنمی رة ف شكلات المعاص ض الم بع

 . ١٩٩٢النھضة العربیة، 

ة        : عزام المحجوب . د -١٠ ل مقدم ة عم سان، ورق وق الان دوة   علاقة التنمیة بحق ي الن ف

 .١٩٩٩ یونیو ٩ -٧الإقلیمیة حول حقوق الإنسان والتنمیة، القاھرة 

ضیل أ    . د -١١ سن عوض   . محمد عبد الف ي        : مح ق ف ال الح ام أعم دة أم دیات الجدی التح

وق     ول حق ة ح دوة الإقلیمی ي الن ة ف ل  مقدم ة عم ي، ورق ار العرب ي الإط ة ف التنمی

 .  ١٩٩٩ یونیو ٩ – ٧القاھرة ، الإنسان والتنمیة

ة        : محمود أحمد الزھیري  . د -١٢ دان النامی ي البل صادیة ف ة الاقت ي والتنمی ث العلم البح

 . ٢٠٠٦مع إشارة خاصة لجمھوریة مصر العربیة، 
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ة       ، للمجتمعات الفقیرة  دول العربی ة ال د بجامع ي المنعق بحث مقدم إلى الملتقى العرب

لحكومیة في دعم التنمیة المتواصلة للمجتمعات الفقیرة،  حول دور المنظمات غیر ا    

 .١٩٩٥ دیسمبر ١٨ – ١٦القاھرة ، في الفترة من 
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